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حقوق الطبع محفوظة 2 ١٠١۲م‏ لا بسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو 
آي جزء منه باي شکل من الاشکال أو حفظه ونسخه في أي نظام 


نبكانيكي أو إلكتروني یمن من استرجاع الكتاب أو اي جزه منه. 
ولا سمح باقتباس أي جزء من الكناب أو ترجمته إلى أي لغة آخری 
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مقدمة 
نمأم بل اسم 

الحمد لله ولي کل نعمت وصلااًوسلاماًعلی من به تکشف ال وعلی آله وصحبه 
وورئته وکل من سار على نهجه من هذه الأمّة. 

وبعد . 

فقد قال السْیخ العلامة تقي الدّين ابن دقیق العید ۲۳ رحمه الله : 

«علم الاصول هو الذي يقضي ولا یقضی علیه»۳؟. 

والحق آني لم أجد ‏ فیما وقفت عليه خيراً من هذه الشهادة من هذا العالم المتضلّع 
من علوم الشريعةء لیظهر بها شرف علم أصول الفقه» وفضله على سائر العلوم» وما 
يقدمه لممارسیه ومحاولیه من مكنة واقتدار في سائر الفنون. 

لاسرا ی ی یستحق بالفعل 
أن يكون قاضياً على سائر العلوم. فبه تفم وبه تخکی وبه تستخرج کنوز لالئها من 
لججها التي لا ساحل لهاء ولا آخر لعجائبها. 

فكان هذا العلم بحق من أهمٌ ما قدّمه الإسلام للحضارة الإنسانية في مجال طرق 
التفكيرء» ومناهج البحث وتفسير النصوص. 

وإن كان منطق الإغريق الصّوري قد أتى عليه حين من الدّهر ملا الدّنيا وشغل الاس 
(۱) هو محمّد بن علي بن وَهُب» تقي الدّين» القشيري» أبو الفتح المنفلوطي ي المصري المالكي ثم 

الشافعي» اشتهر بالتقوی حتّى سمي تقي الدّين» وكان زاهداً عارفاً ال المالكي 9 

متقناً لأصول الدّين والفقه والنّحو واللَعْةَء له تصانيف كثيرة» منها : «الالمام بأحاديث الأحكام» 

وشرحه «الامام» واشرح العمدة؟ و«الاقتراح» في علوم الحديث وغيرهاء ولي قضاء الذيار 


المصرية» وتوفي سنة ٠7(‏ لاه ). 
انظر «طيقات الشافعية» للسبكي : )7/۹ ۲۰۷ و«الذرر الكامنة»؛ (/۲۱۰). 


(۲) «البحر المحیط» للزركشي : (۸/۱). 





1 القردنة عند الأصوليين 








بقواعد هي إلى العقم آقرب منها إلى الإنتاج؛ فلا غَرْوَ أن یکون لمنطق المسلمین - الذي 
هو علم الأصول ‏ هذا المقام السّاميء والمنزلة المقدّمة بين سائر العلوم» وهو بهذه 
المثابة التي ذکرنا. ۱ 

ولما شرّفني الله تعالی» بوضع القدم على أوّل طریق القوم» وصرت أحسب على 
شُدَاتهم ومتابعیهم ات اقب مفاتحه. وأجيل النظر مشارقه ومغاربه. هداني الله 
سبحانه وتعالى ‏ وهو الموفق لكل خير - إلى التوقف عند اصطلاح من اصطلاحات هذا 
العلم الشریف» یکثر تداوله على ألسنة الأصولیین» وتنتشر مسائله في مصتفانهم من 
غير أن یفردوها بتألیف أو يخصّوها بتعریف» ودلك الا صطلاح هو (القرينة) في العرف 
الأصولي. فانشرح صدري إلى خدمة هذا الاصطلاح» ببيان مقصود الأصولیین منه» 
وطريقة تعاطيهم معه. وكيفية توظيفه في الاستنباط وتوليد الأحكام. 
أهمتة الوضوع: 

تلعب القرينة في سياق العمليّة الاجتهاديّة» دوراً هاما وحاسماً في خدمة التصوص 
محل الاجتهاد. سواء من حیث بیان درجة ثبوتهاء أو من حيث استفراغ معانیها 
ومراميهاء والوصول إلى آغراض قائليها. 

فالأصولي ‏ إذ يحاكم التص ويبذل فيه وسعه ‏ يعتمد ‏ في جملة ما يعتمد ‏ على 
أدوات ووسائل وموجهات آشبه ما تكون بالحيئيّات والقرائن التي يعتمدها القاضي إذ 
يحكم في دعوى من الذعاوی المعروضة علیه ولك أن تتخيّل. كم تكون تلك القرائن 
مفيدة للأصولي في الوصول إلى مقصود النّصء عندما تتخيّل كم تكون تلك الحيثيّات 
مفيدة للقاضي في الوصول إلى الحقء لاسيما عندما تعوز البيّنات. 

ومع أن القرينة لا تدل على المراد بشكل صريح ومباشرء غير أنّها من الأهمّية بمكان 
عظيم » حيث إنها قد توجّه فهم التص توجيها مغايراً تماماً لما يفيده ظاهره» فيما لو آلغي 
اعتبار القرينة. 


هذاء وقد قال الإمام الغزالي رحمه الله مبيّناً أهمّية القرائن» وكثرة الحاجة إليها : 


57 


مقاصد البحث 








« کل ما ليس عبارة موضوعة في اللغة فتتعيّن فيه القرائن »۲ 

وهكذاء فن الناظر في كتب الأصول لا يكاد يجد مبحثاً من مباحثهم يخلو من ذکر 
چا ل ل ل وكتب اللَّعْة 
مماینبه على أهميته أیما تنبيه. 

را ا ا ل 
إجماله في النقاط الآتية: 

-١‏ ارتباط هذا الموضوع بمعظم مسائل أصول الفقه» وكثرة التعرض له في أبواب 
المصتفات الأصولية. 

۲- كثرة ما يترتب على الاختلاف في القرائن من اختلاف في الفروع الفقهيّة. 

۳- دور القرائن المهمّ في تفسیر التصوص عموماًء والتّصوص الشرعيّة # ۱ 


]- عدم |فراد هذا الموضوع بتصنیف خاص» إلا أن يرد لماماً في بعض المباحث 


الفرعلة: 
فهذه هم مبرّرات اختيار الموضوع. 
مقاصد البحث: 


نص غير واحد من هل العلم بالأصول واللّغة؛ على أن القرائن ممّا لا يمكن أن 
يدخل تحت الضبط. ولا أن يحيط به الحصرء وذلك لأنها مِمَا بتأثر بآحاد الأفهام. 
وتفاوت الأذواق» واختلاف الملکات وهذا ما أحسب أن البحث سيكشف عنه إن 
شاء الله تعالى. 

ومن ثُمْ» فليس من مقصودي في هذا البحث المتواضعء الاحاطة کل ما يتعلّق 
بالقرائن من مسائل أصول الفقه» فلا آزعم أثني استخلصت كل مسائل القرائن من 
المباحث الأصوليّة حتی لم تفتني منه شاه ولا فا ولا آزعم أثني أحصيت أفراد 


.)۱۸١/١( «المستصفى»:‎ )١( 


۸ القرينة عند الاصوليين 


القرائن» واستوعبت آثارهاء ولا استخلصت كل القواعد المعينة على استخراجها. فكل 
هذا مما تضیق به حدود هذا البحث المختصر. 


وائما غرضي إلقاء الضوء على هذا العنصر الهامٌ والمژثر» من عناصر الاجتهاد 
وتفسیر التصوصء بحیث أبيّن المراد منه حيث ورد في اللسان الاصولي وألملم 
أشتاته وأجمع متفرفاته. وأسهل التعاطى معه »> وأكشف -ما أمكنني ذلك- عن القواعد 
التي تحکمه وأضرب الأمثال له وأبيّن ما یترتب على الاختلاف فيه من اختلاف في 
الفروع حتئ أصل إلى ما يشبه النظريّة التي تحکم هذا الموضوع بخطوطه العريضة. لا 
بتفصيلاته الذقيقة لافتاً التَظر إلى أهمّيته» مؤكّداً على ضرورة استحضاره في كل مرّة 
يُتعامل فيها مع نص من التصوص الشّرعيّة. 
منهج البحث: 


۱ تخریج كل ما ورد من الشواهد القرآنية والأحاديث النبوية» وعند تخريج 
الأحاديث آلتزم بذكر المصادر الاصلية» وأكتفي بالتخريج من الصحيحين عند وجود 
الحديث فيهما أو في أحدهما مضافاً إليهما «مسند الإمام أحمد»» والا فأذكر بقية الكتب 
الستة وامسند الامام أحمد؛» وإنما ضیف «مسند أحمد» مع هذه الكتب بسبب أن 
الحديثية التي كانت مطبوعة في ذلك الوقت» فمن أراد الوقوف على طرق الحديث 
المستشهد به. فما عليه إلا الرجوع إلى موضع الحديث في «المسنده فان لم يكن في 
الكتب الستة ولا المسند فأذكر بقية المصادر الأخرى وما كان مطبوعاً من هذه المصادر 
في مؤسسة الرسالة هو المعتمد عند العزو. 


المؤسسة قد قامت بتحقيقه : قيقاً علمیّا استقصت فيه طرق الحديث من جميع المصادر 


۲ الترجمة لكل ما ورد ذكره من الأعلام في البحث. إلا من كان من الشهرة بحيث 
تكون ترجمته إطناباً في غير محله» كالخلفاء الأربعة» وأثمة المذاهب الاربعة وأشباههم 
فى الشهرة. 


منهج البحث ۱ ۹ 








۴ عزو نصوص العلماء إلى کتبهم مباشرة دون واسطت الا عند تعذر ذلك لفقد 
الاصل. فعند ذلك أتوسّل بکتاب من الکتب المعتمدة التي ذکر فیها ذلك النص. فأعزو 
إليهء وقد وقع هذا لي مرات قليلة جدّا مع بعض الکتب التي لم أعثر عليها في المطبوع. 

4- المرور السريع على المباحث النظرية التي ليس تحتها أثر عملي» وذلك حذراً من 
الإغراق في المباحث العقلية التي هي بالمنطق ألصق منها بعلم أصول الفقه» إذ الثمرة 
الأهم لعلم أصول الفقه هو استنباط الأحكام للوصول لمقصود الشارع بما يجعل العبد 
في محل الطاعة والامتثال لأمر الخالق سبحانه» دون الملاقحة الفكريةء والرياضة 
العقلية. 

۵ الاختصار عند التعرض لأدلة أصحاب المذاهب في المسائل المذكورة في 
البحث. وذلك أن الأصوليين كثيراً ما يطيلون النفس في الاحتجاج لمذاهبهم بالادلف 
والاعتراض على أدلة الخصوم. والإجابة عن اعتراضاتهم» وهكذا... فرأيت الاختصار 
في ذلك كله على ذكر أهم المذاهب في المسألت وأقوى ما استیل به لهاء مع ذكر أهم 
الاعتراضات إن كانت مفيدة في الترجيح بين الأقوال» وذلك أن استيعاب الأدلة وما 
يتعلق بهاء يذهب بقدر كبير من هذا البحث المختصر فيما هو ليس من مقاصده. 

5 الإكثار من الأمثلة التطبيقية على ما أذكره من المسائل» وأتحرى في هذه الأمثلة 
الشروط الآتية: 

أ أن تكون من نصوص الكتاب والسنة على الأغلب. 

ب أن لا یتکرر المثال في مكان آخر من البحث ما وسعني ذلك» بل أنوع في الأمثلة 
عند الحاجة إلى التعرض إلى أصل المسألة في أكثر من موضع من البحث» وذلك لان 
الإكثار من التطبيقات الفروعية يجذب مباحث أصول الفقه إلى الجانب العملي» ويعين 
على تنمية المَلّكة الأصولية عند الباحث والقارئ. 


۳ القرينة عند الاصوليين 


ج ‏ عدم التمثیل بمسائل الرق مهما وجد من المسائل الاخری ما يغني فلم أذكر 
شیثاً من ذلك إلا في موضم واحد نقلت فيه عن السبكي رحمه الله في إبهاجه» ولا يخفى 
أن الإعراض عن هذه المسائل أليق بثقافة القرن الخامس عشر الهجري» حيث تبدو هذه 
المسائل في غاية البعد والغرابة عنه. 

وأخيراً : 

أخلص لما بدأت به من شكر المولى سبحانه وتعالی» والاعتذار إليه بجهد المقل 
الذي قدمته في بحثي هذاء لعله سبحانه أن يبارك بقليلي فيجعل منه كثيراً طيباً مقبولاً. 

وبعد شكره سبحانه فالشکر لأستاذي د. حمزة حمزة الذي أشرف على هذا البحث» 
فكان أباً له وكافلاً» فجزاه الله عني وعن المسلمين خيراً. وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبهء والحمد لله رب العالمين . 


لاسي للا 





ابا 


تجور القرینة عند الأصوليين 


وفيه ثلاثة فصول : 








الفصل الأول: معنى القرينة ولحة تاريخية عن أهميتها. 
الفصل الثاني: الملامح العامة للقرينة عند الأصوليين. 


الفصل الثالث: بعض أنواع القرائن المعروفة عند الأصوليين. 


ده تست سب 
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الفص ل الأول 


مهن القرينة ولمثة تاريثية عن أهميتها 


وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: معنى القرينة. 
المبحث الثاني: التعريف باصطلاحات تتصل بمصطلح القرينة. 


المبحث الثالث: لمحة تاريخية عن أهمية القرائن ودورها في الاجتهاد. 

















القرينة لغة 





المبحث الأؤل 


معنى القرينة 
الطلب الأوّل: القرينة لغة 


القرينة في اللغة فعيلة بمعنى مفاعلة. وهي مذگر قرين» 


الاقتران» وهو التلازم 
0 الشيء : أي صاحه ولازمه ومنه قوله تعالى 


سم و 7 


ومن یعش عن كر لمن 
۰ نقيض لم مَیطنا فهو له لم رين [ الزخرف: ۰۳1 وقوله : ومن یک ليطن لم كرا ناه 
ر [الساء: ۰]۳۸ أي شا ول تیا 


لنفس الانسان قرينة؛ لأنها تلازمه حباتّه 


ولذلك يقال للصاحب فرين» وللروجة قرينة؛ لأنها تلازم زوجها وتصاحبه ويقال 
ویقولون : 


ر 


قرن الشَيءَ بالشيء» أو قرنه إليه: أي شدّه ووصله إليه. ومنه قوله تعالی : «#وَتَرَى 
لْمُجَرِمِينَ بو بومبز مرن فى الامتاده [إبراهيم: ۰4 أي مربوط بعضهم ببعض بالقيود 
والسّلاسل. 


ولذلك يقال للثّاقة تسد إلى أخرى : قرینة(). 


وحاصل ذلك أن معنى القرينة لغة يدور كله حول التلازم والتصاحب والارتباط 





() انظر «الصحاح» (7/ ۰۲۱۸۲ والسان العرب» مادة (قرن): (۳۳۶۰/۱۳) 


1 القرينة عند الاصوليين 





المطلب الثاني: القرينة اصطلاحا 

بالرّغم من كثرة دوران لفظ القرينة على ألسنة العلماء» وفي المدوّنات الأصوليّة 
والفقهيّة وسواهاء الا نا لا نكاد نقف في ثنايا ذلك كله على حذ معروف» يُرجع إليه 
کتعریف اصطلاحي للقرينة. ۱ 

ولعل مرد ذلك إلى وضوح هذا اللفظء وتبادر المراد منه إلى الذهن اعتماداً على معناه 
لو فقط دون حاجة إلى الالتزام بحدود تعريفيّة صارمة. 

وهكذا فإننا لا نجد في مباحث الأصوليين ولا سواهم ما هو مختص بتفصيل هذا 
الا صطلاح » وما يتعلّق به من مسائل» كما کنا أشرنا من قبل. 

وللجرجاني "۲ رحمه الله تعریف للقرينة قال فيه : 

«أمر يشير إلى المطلوب»". 

وللكقوي "" رحمه الله آخر قال فيه : 

«ما يوضّح عن المراد لا بالوضع»“. 

ولكنّ هذين التعريفين للقرينة يدخل فيهما کل قرينة» إذ جرى فيهما أصحابهما على 
عادة أئمّة الل والمنطق في الحدود بذكر ماهية المعرّف بأوجز عبارة. 

غير أن هذا الحدّ للقرينة لا يكشف لنا عمّا نحن بصدده من بیان الإطلاقات المختلفة 
)۱( الشريف الجرجاني : هو علي بن محمد بن عليّ. ولد عام (5لاه)ء كان فیلسوفاً لغويًا نظاراًه من 

مؤلفاته : «التتعريفات» واالکبری والضغری» واالفنون» في المنطق» واالحواشي على المطوّل» في 

انظر «الضوء اللامم» : (۵/ ۳۲۸ و«الفوائد البهيّة؛ ص ۵ ۰۱۲ 


(۲) «التعریفات» ص۲۲۳. 

(۳) الكفوي هو آبو البقاء أيّوب بن موسی الحسيني القريمي الحنفی» ولي قضاء (کفة) بتركياء من ملفاته : 
«الکلیّات» في اللّغة» وکتب آخری بالتركيّة» توفي عام (۱۰۹۶ه). 
انظر «إيضاح المکنون»: (۰)۳۸۰/۲ ولالاعلام»: (۳۸/۲). 

(8) «الكليّات» ص ۰۷۳۷ 


القرينة اصطلاحاً 1 ۷ 








للقرينة بحسب اللسان الذي تجري عليه والفنْ الذي توظف فیه ولا يميّز بين آنواع 
مختلفة للقرينة واطلاقات مختلفة لها كما هو واقع الحال. 

فالقرينة تجري على آلسنة البيانيّين والبلاغیّین فیقصدون بها معنی» وتجري على آلسنة 
الفقهاء والقانونین فیقصدون بها آخر» وتجري على ألسنة الااصولیین فیقصدون بها ثالثا 
وهذه المعاني والاطلاقات للقرينة» وان كان یجمعها حذ منطقي واحد كالذي ذکره 
الجرجاني أو الكفوي غير أن لكل إطلاق خصائص مميّزة سكت عنها التعريفان جریا 
على عادة القدماء في طلب الایجاز» « والحدود تصان عن الحشو والتّطویل »۳. 
وسنحاول التعرض لهذه المعاني فیما يأتي : 

اوّلا: القرينة عند البیانیین : 

تطلق القرينة عند البیانیین والبلاغیین على معنیین : 

-١‏ ما يذكره المتکلّم لاخراج لفظ ما عن معناه الحقيقي إلى معناه المجازی. 

۲ الفاصل الذي يتواطأ مع سواه من الفواصل» على حرف واحد في الکلام المنشور 
ویقال لها أيضاً : سجعة. ویسمّی هذا الاسلوب في استخدام القرائن تقفية وسجعاً”". 

ثانياً : القرينة عند المناطقة : 

القرينة في اصطلاح المناطقة هي إحدى صور القیاس الحملي التي تخرج عن تألیف 
المقدمة الصغری مع الکبری» بحسب الایجاب والسَلب والكليّة والجزئيّة» وتسمی أيضاً 
ضرباً واقترانا. 

ثالعاً : القرينة عند الفقهاء : 

إن عدم إفراد القرائن بالبحث والتصنيف في المدوّنات الفقهيّة» وبقاء هذا المصطلح 





.)۵۳ /١( انهاية الول» للإسنوي:‎ )١( 

(؟) انظر «الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة» للجرجاني ص5١75.‏ 
(۳) انظر «صبح الأعشى»: (۳۰۲/۲). 

(8) انظر «کشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي: (۱۲۲۸/۵). 


۷۸ القرينة عند الأصوليين 





ا 
۰ 


متنائراً في آبواب الفقه. دون أن یجمع موضوعه مبحث واحد. ولا نظريّة شاملة بالرّغم 
من إطباق الفقهاء على اعتباره» والعمل بمقتضاه لَفّت عدداً من المخدئین إلى هذا 
الموضوع. فکان محلا لبحثهم"۰۲ واجتمم لنا بابحائهم مجموعة من التعریفات 
الا صطلاحية للقرينة» كلها تحاول أن تکشف لنا عن خصائص القرينة في لسان الفقهاء 
واصطلاحهم. 

فمن هذه التعریفات : 

١‏ «الأمارة التي نص علیها الشارع. أو استنبطها أئمّة الشّريعة باجتهادهم أو 
استنتجها القاضی من الحادئة وظروفهاء وما يكتنفها من أحوال»". وهذا التعريف 
للشيخ فتح الله زيد. 

۲ «کل أمارة ظاهرة تقارن شيا خفيًا فتدل عليه 6”". وهذا التعريف للأستاذ الشيخ 
مصطفى الرقا ر حمه اللّه. 

۳ «آمر ظاهر يصاحب شيئاً خفيًا فيشير إليه على سبيل الترجیح لا الیقین»!*. وهذا 
التعريف للدكتور جنيد الديرشوي. 

فالقرينة بذلك قسيمة للبيّنات فى وسائل الاثبات» أو بتعبير الفقهاء: «الحِجَاجٍ التي 
يقضى بها الحاكم»””. 

غير أن البيّنات وسيلة إثبات مباشرة» جعل لها الشَارع قوّة اليقين في الدّلالة على 
الحق» وذلك كالإقرار والشهادة والیمین» أمّا القرائن فهي وسيلة إثبات غير مباشرة» 
)١(‏ ومن هذه الابحاث: «حجِيّة القرائن في الشّريعة الإسلاميّة» لعدنان عزايزة» و«القضاء بقرائن الأحوال» 

لمحمّد الديرشوي. و«الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي» لإبراهيم الفائزء فضلاً عن «وسائل 

الإثبات في الشّريعة الإسلاميّة» لمحمّد الرّحيلي. 
(۲) «حجية القرائن» لفتح الله زيد ص‌۸. 
(۳) «المدخل الفقهي العام»: .)٩۱۸/۲(‏ 


(8) «القضاء بقرائن الأحوال» ص ۲۰. 
(0) «الفروق للقرافي»: (۸۳/4). 


القرينة اصطلاحاً ۱ 3 








يستنبطها الفقیه والقاضي أو ينض علیها الشارع فتفيد ظنًا قويّا أو ضعيفاً بحسب نوعها(. 
فمن القرائن التي نص علیها الشرع : (الفراش)۰ كقرينة في إثبات التسب» و هو ما 

يؤخذ من قوله کف : «الولد للفراش وللعاهر الحجره. 

ومن ذلك : (سکوت البکر)؛ کقرينة علی رضاها واذنها بالژواج» وهو ما یوخ من 
قوله و : «وإذنها صُمَاتها»۳۱. 

ومن القرائن التي یستنبطها الفقیه أو القاضي روت رنه ۱۳۰ 
للقصاص عند فریق من أهل العلم. 

ذش ها الترم ایض وس وتان الم هی هو مان ماه ماس انسیا 

ومنه وجود رائحة الخمن أو استقاءته من الانسان فئه قرينة على آن ذلك الانسان 
قد شرب الخمرء وغیر ذلك من الامثلة کثیر(*. ۱ 

فمهما وجدت البیّنات المَرْضيّة بين يدي القاضي أو الفقیه لم یعدل عنها إلى 
سواهاء بل عمل بمقتضاهاء مكتفياً بما فیها من يقين واستقلال في إثبات الحق. 

فإذا فقدت مثل هذه البيّنات» أو اختل شرط من شروط اعتبارهاء أو كانت متعارضة 
فيما بينهاء لجأ القاضي حینثذ إلى القرائن» كوسيلة إثبات احتياطيّة» ليستنبط الحقّ منها 


لاق 
بطريق غير مباشر ‏ . 





.)4۹٩/۲( انظر «وسائل الإثبات» للرّحيليَ:‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري: ۰۲۲۱۸ ومسلم: ۰۳۱۱۴ وأحمد: ۲4۹۷۵ من حديث عائشة نا . 

(۳) آخرجه البخاري: ۰1۹۷۱ وبنحوه مسلم : ۰۳۸۷۵ وأحمد: ۰۲8۱۸۵ من حديث عائشة وتا . 

)٤(‏ اللّوث: قرينة لفظيّة أو حاليّة تدل على صدق المذعي» كأن یوجد قتيلاً في محلّة المدّعى عليه 
أو يكون بينه وبين المذعی عليه عداوةء ونحو ذلك من المعاني. انظر «روضة الظَالبين» للتّووي: 
.)٠١ /6١(‏ 

(۵) انظر «وسائل الاثبات": (۲/ ٤۹۹‏ وما بعدها). 

() انظر «وسائل الإثبات»: (۲/ 014 وما بعدها). 


بير 


۲۰ الفرينة عند الاصوليين 


وهکذا فإنه يلاحظ أن المصدر الذي تستنبط منه القرائن عند الفقهاء» والحقل الذي 
تؤثّر فيه كشفاً وإبانة لوجه الحقٌّ فیه. هو الوقائع الماديّة» وتصرّفات الانسان وأحواله 
ومن هنا صلة القربى الوثيقة» ووجه التشابه بين القرينة في الاصطلاح الفقهي» والقرينة 
في الاصطلاح القانوني المعاصر. 

رابعاً : القرينة في الاصطلاح الأصولي : 

ذكرت سابقاً آنه بالرّغم من كثرة استخدام الأصوليّين لمصطلح القرينة في مباحثهی 
فإنهم - وبحسب ما انتهى إليه بحثي وتفتيشي - لم يحدّوه بحذ جامع مانع على طريقتهم 
في تحديد الاصطلاحات وبيان المراد منها بدقة. 

ولذلك كان لزاماً علي أن أختار للقرينة بمعناها الأصولي ‏ الذي هو محل بحثي - 
تعريفاً أحسب أنه يعينني على تحرير محل البحث» وبيان المراد من هذا المصطلح حيث 
ورد في سياق من سياقات الدّرس الاصولي معتمداً في ذلك على ما فهمته من قصود 
الأصوليّين ومراميهم من عدد كبير من الصّور والفروع. التي اشتملت على ذكر للقرينة في 
سياق البحث الأصولي. وستكون هذه الصّور والفروع مادّة لبحثي في الفصول القادمة. 

والتعريف الذي اخترته للقرينة هو : 

ما يشير إلى درجة ثبوت النص الشرعي. أو إلى المعنی المراد من ذلك التصض» من 
غير أن یکون مستقلا في ذلك المعنی. 

ملاحظات على التعريف : 

١‏ قولي : (ما) اسم موصول بمعنى الذي» وهو من ألفاظ العموم» ومن ثم فيدخل فيه 
كل ما يشير إلى المراد سواء كان هذا المشير لفظاً أو معنی» وسواء كان اللّفظ جزءاً من 
النصّ محل الاستنباط» أو خارجاً عنه» وسواء كان المعنى متعلقاً بالكلام أو المتکلم. 

۲ قولي : (یشیر): معناه يومئ» ويقال: شور إليهء أي: أومأء كأشارء ويكون ذلك 
بالكفت والعين والحاجب وغیرها(. 


)۱ انظر «القاموس المحیط» تلفيروزابادي» مادة (شور) : (۲/ 4 


القرينة اصطلاحاً ۱ ۳ 








وعلی هذا فكلمة (یشیر) تعطي القرينة معنی الظتَية» وعدم المباشرة وعدم الانضباط 
في الدلالة على المعنی» شأنها فى ذلك شأن الاشارات والایماءات. 

وهذا هو ما لاحظه الاصولیّون في إطلاقهم اسم إشارة النَصّ على ما كان لازماً 
لفط غير مقصود له وغير ظاهر من کل وجه”". 

یقول الامام الغزالي ۳" رحمه الله عند کلامه عن الاشارة : 

« فکما أن المتکلم قد يفهم باشارته وحرکته في أثناء کلامه ما لا يدل عليه نفس 
اللفظ فيسمّى شارت فکذلك قد يتبع اللّفظ ما لم یقصد بهء ويُتنبّه إليه»". 

۴ قولي : (درجة ثبوت النض) : أعني به تحقیق نسبة الت أو الخبر الشرعی إلى 
قائله» وبیان ثبوته من عدمه. ومدی صلاحیّته للاحتجاج فان أوّل خطوة على طریق 
الا ستدلال بالنصض» هي التأكد من ثبوته ومن ثُمّ كان ثبوت الخبر مبحثاً من مباحث 
أصول الفقه التی تتأثر بالقرائن تأترا بالغاً. 

يقول إمام الحرمین الجويني "۲ رحمه الله : 


« لا یتوقف حصول العلم بصدق المخبرین علی جل هدن وعدد معدودء 





(۱) انظر «اصول السّرخسي»: (۰)۲8۹/۱ وهاصول فخر الاسلام البزدوي»: (۳۹۶/۲). 

(؟) هو محمّد بن محمد بن محمّد الغزالي الظوسي الشافعي. آبو حامد» الملقّب بحجة الاسلام» قال ابن 
الشسبكي : ١‏ جامع أشتات العلوم. والمبرّز في المنقول منها والمفهوم» صاحب التصانیف المفيدة» 
ك: «المستصفی» و«المنخول» في علم الاصول» و«الوسيط» و«الوجيز» و«البسيط» في الفقهء و«إحياء 
علوم الذين»» و«تهافت الفلاسفة'؛ و«معيار العلم» وغيرها. توفي في طوس سنة (۵۰۵ه. 
انظر : «طبقات الشافعيّة» للسّبكي : (۱۹۱/۱ وما بعدها). 

.)۱٩۹۲ /۲( «المستصفی»:‎ )۳( 

(8) هو عبد الملك بن عبد الله بن یوسف الجويني الشافعي» آبو المعالي» ضیاء الذّین» المعروف بإمام 
الحرمین قال ابن َلّكان: « أعلم المتأخرين من أصحاب الشّافعي على الاطلاق ۰٩‏ من تصانيفه : 
«نهاية المطلب» في الفقه واالبرهان» في أصول الفقه . و«الإرشاد» في أصول الدّين» و«غياث الامم» 
في الأحكام السلطانية » توفي (۷۸٤ه).‏ 
انظر : «طبقات الشافعيّة» للسبكي : (0/ .)۱٦٩‏ و«وفيات الأعيان» لابن خلکان: (۳۱/۲). 


۲۲ القرينة عند الأصوليين. 





ولكن إذا ثبتت قرائن الصدق.. ثبت العلم به »© 

ويقول الغزالي رحمه الله : 

« مجرد القرائن قد يورث العلمء وان لم يكن فيه إخبار» فلا يبعد أن تنضمٌ القرائن 
إلى الاخبار» فيقوم بعض القرائن مقام بعض العدد من المخبرين »”") 

٤‏ قولي : (المراد) أي: المقصود. على أن لا يفهم من ذلك ما يفيده الاصطلاح 
الا صولي. الذي تواضع عليه أصوليّو الحنفيّة» للتّمييز , بين الممنی العباري» والمعنى 
الإشاري» باعتبار أن الأول مقصود لقائله» والتاني غير مقصود”” ا بل يدخل في قولي : 
(المراد)» كل المعاني التي يتسع لها ال ووفاقاً لاصطلاح الحنفيّة؛ ما كان مقصوداً 
من المعاني» أو غير مقصود. 

۵ قولي : (النصٌ): أريد به معناه في العرف العامٌ. دون معانيه الاصطلاحيّة 
الاخری. إذ للنْصّ اصطلاحات عدّة: 

الاوّل: -وهو الاشهر -: مالا یتطرّق الیه احتمال كاري کالخمسة بعل فاتّها 
نص في معناهاء ولا یحتمل لفظها سواهاء وهذا هو اصطلاح المتکلمین*. 

الثاني : ما لا یتطرق إليه احتمال مقبول» یعضده دلیل أو هو اللّفظ الذي یدل على 
معناه المقصود من سوقه أصالة؛ مع احتمال التأويل» وهذا الاصطلاح للحنفية. 

الثالث: ما يرادف الظاهرء إذ التصّ في اللّغة الظهورء وهي طريقة الشافعي 


)6۹ 
رحمه الله ۹ 





.)۲۱۹/۱( «البرهان»:‎ )١( 

(۲) «المستصفى»: (۲۵۱/۱). 

(۳) عبارة النض : هي دلالة اللفظ على الحکم المسوق لاجله الکلام أصالة أو تبعاً «واشارة الت : هي 
دلالة اللفظ على حکم غير مقصود. ولا سيق له النَصّء ولکتّه لازم للحکم الذي سيق لافادته الکلام. 
وانظر «أصول فخر الاسلام» مع الکشف : (۳۹۲/۲). 

(6) انظر «نهاية السّول» للاسنوي : (۰)۲۰۸/۱ والمستصفی»: (۲۱/۲ و4۸). 

(۵) انظر «أصول البزدوي» مع الکشف : (۱/ ۰۱۲۳ واتیسیر اللّحریر» لامیر بادشاه: (۱۳۹/۱). 

(1) انظر «المستصفی»: (۲/ 4۷). وانظر «الرسالة» للشافعي ص۵1 على سبيل المثال. 


القرينة اصطلاحاً . ۱ ۳۳ 








الرّابع : هو القول اللّغوي المكتفي بذاته» والمكتمل في دلالته. وهذا اصطلاح جار 
على ألسنة الادباء واللسانیین". 

الخامس : كل لفظ مفهوم المعنى من الكتاب والسنة» سواء كان ظاهراًء أو نضّاء أو 
قرا ۾ أو ةة أو معازا غاا إو غا 

وهذا هو المعنى المراد من النص في التعريف. وأمًا المعنى الأصولي المعروف عند 
الحنفية والجمهورء فغير مراد. إذ ال عندهم يفيد معناه قطعاء بالرّغم من اختلافهم 
في كونه محتيلاً للتأويل أو غير محتمل. وذلك أن الاحتمال إن لم يكن ناشئاً عن دليل 
فلا غبرة به(۳*. 

فإذا كان النَصّ يفيد معناه قطعاء فهو بذلك لا تزثر فيه القرائن ولا یفتقر إليها“» 
وان كانت القرائن قد ترتقي بما هو ظني في دلالته إلى رتبة القطعي» كما سنری. 

وبناءً على هذا المعنی المختار للنّصّء والذي آردناه في التّعریف. فإنّ معنی القرائن 
يتقيّد» بحیث یخرج منه النوعان الآتيان من القرائن : ۱ 

- القرائن الأدبيّة ونحوهاء مِمّا یدخل في فنون التقد الادبي» والتفسیر القائوني 
باعتبار آن القرائن الأصوليّة تتعلّق بالللض الشرعي من کتاب وسنةء وما یلحق بهما من 
ألفاظ شرعية. 

فهذه القرائن وان كانت توظف في تفسير النصوص» وتخضع لنفس القواعد التي 
تخضع لها القرائن عند الاصولیین إلا أنها تفارق هذه الأخيرة في أنها تتعلق بنص غير 
منزل» حيث معاني القدسية والإطلاق غاثبة» وحيث يجوز الخطأ والسهو والعبث وغيره 
مما يجري على ألسنة البشر» ويمتنع وقوعه في النصوص الشرعية» وهذا المعنى لاحظه 
)١(‏ «علم لغة النص لسعيد بحيري ص۹۹ و«نظريّة السياق» ص ۰۱8۱۳ وانظر هذا المعنى في «التحبير 


شرح التحریر » للمرداوي : (5/ «(YAYE‏ 
(۲) انظر «أصول البزدوي» مع الکشف : (۱۷۲/۱). 


(۳) انظر «تنقیح الفصول' للقرافي ص۳۹ - ۰۳۷ و«المناهج الأصوليّة؛ لفتحي الذريني ص‌1۸. 
(8) انظر «البرهان» للجويني : (۱۱6/۱). 


۳ القرينة عند الأصوليين 








فریق من أهل العلم عندما لم یعتبروا قرينة السبب قرينة مخصصة في نصوص الکتاب 
والسنة واعتبروها في عبارات الناس» كما سيأتي في موضعه. 

- القرائن الفقهية أو القضائيّة: إذ هذا الئوع من القرائن» اّما يتعلّق بالوقائم المادیّق 
لا بالنض. ومن تم لا یعتبر التّعاطي مع هذا النّوع من القرائن» داخلاً في القرائن 
الأصولية. 

انعم قد يحتف نض من التصوص» بأنواع من القرائن الماديّة المتعلّقة بظروف 
الکلام وحال المتکلم مِمّا یمود على ذلك النّصّ بالكشف والتّوضيح» فحينذاك يعتبر 
هذا النوع من القرائن» من قبیل القرائن الاصولیّة» وذلك بالنظر إلى أن مال هذه القرائن 
إلى خدمة التصء الذي هو مجال عمل الاصولیّین واجتهادهم. وهذا النّوع من القرائن 
هو ما یسمی بالقرائن الحاليّة أو المعنوية. وأما القرائ تن التي لا تعلق لها بالنص» كقرينة 
لو في القسامة» وقرينة الرائحة في إثبات حد الشرب. وغير ذلك مما سبق تمثیله. 
فکلها لا تندرج في نطاق القرائن الااصولية ولکنها من قبیل القرائن القضائية أو الفقهية. 
۲- قولي : (من غير الاصتعمال فیه): المقصود بالاستعمال : « ٍطلاق اللّفظ وارادة 
المعنی »۳ . 

وفي قولنا : (من غير الاستعمال فیه) استدراك على قول من قال: إن القرينة « ما دل 
لا بالوضع 7 

قال المولوي عصام الدّين”" رحمه الله : 

١‏ إن أراد لا بالوضع له يلزم أن يكون اللّفظ المستعمل في المعنى المجازي قرينة 


.)١١۷ /١( : «الغيث الهامع على جمع الجوامع» للعراقي‎ )١( 

(۲) «الكليات» للكفوي ص٤۷۳.‏ 

(۳) هو إبراهيم بن محمّد بن عرب شاه الإسفراييني الحنفي؛ a EEE‏ «حاشية 
على تفسير البيضاوي»» و«شرح الرسالة التترشيحيّة في آقسام الاستعارات»۰ و«شرح الشمائل 
للترمذي»» توفي (١90ه)‏ تقريباً. 
انظر «شذرات الذهب»: (۸/ ۰0۲۹۱ و«معجم المؤلّفين»: (۵/ ۱۲۲). 





القرينة اصطلاجاً ۱ ۳۵ 








على المعنی المراد» ولم يعهد إطلاق القرينة عليه» وان أراد لا بالوضع له أو لما يلزمه 
هوء لزم أن لا تکون القرينة دالّة على الشّيء بالتضمن والالتزام أصلاًء وهو ظاهر 
البطلان» فالصواب أن یقال : هي الأمر الدّالَ على الشَّيء من غير الاستعمال فيه ». 


ال ل 


.)1778/6( : «کشاف اصطلاحات الفئون» للتهانوي‎ )١( 


۳۹ القرينة عند الأصوليين 
البحث الثانى 


نما يعين على تصوّر معنی من المعاني؛ والتّعرّف على مصطلح من المصطلحات 
التعرف على ما يمت لهذا المعنی أو المصطلح بصلة ما سواء كانت هذه الصّلة صلة 
ترادف أو تقابل» أو تناقض أو تضاة أو غير ذلك. فن الاقتراب من المصطلح موضوع 
التعريف من طریق متعلقاته وضمائمه وقسائمه. هو دخول على کنهه من آبواب شتّی» 
فنکشف بها جهاته كلها. 

E IS 
القرينة» مرادفة أو مقابلة أو مضادّة أو غير ذلك.‎ 

أولاً: الضمیمة: 

الصميمة لغة: فعيلة بمعنى مفعولة» والضم في اللّغة: قبض شيء إلى شيء۰ وهي 
بهذا كالقرينة وزنا ومعنى» وكلاهما یرجم إلى ما + جمع إلى شيء وفرن به وضع إليه. 
وحيث وردت كلمة ضميمة في كلام الأصوليّينَء فالغالب أنها مرادفة للقرينة. 

ومن عباراتهم التي يظهر فيها التّرادف بين مصطلح القرينة والضميمة قول ابن 
التلمساني" ' رحمه الله عن صيغ العموم : 


(۱) انظر «لسان العرب» مادّة (ضمم): (۱۲/ ۳۵۷). 

(۲) هو أبو محمد عبد الله بن محمّد بن علي الفهري المصري الشافعي المعروف بابن التّلمساني» ولد 
عام (۵1۷ه)» كان عالماً بالفقه والاصول. فصيحاً حسن التعبیر» من مؤلّفاته: «شرح التنبیه في 
الفقه»» و«شرح لمعة الأدلة في العقاند» و«شرح المعالم في أصول الفقه»» توفي عام (144ه). 
انظر «طبقات الشْافعیّة» : (۸/ .)15١‏ 


التعریف باصطلاحات تتصل بمصطلح القرينة 1 ۳۷ 
تسس سس سس 


«ترجع إلى قسمین : آحدهما: ما یستقل بافادة العموم من غير ضمیمة والثاني: ما 
یفتقر في افادته إلى ضمیمة»(۲. 

وقول ابن جُرّي 7 ره ای 

«وأمًا المبَيّن فهو ما أفاد معناه. إِمّا بالوضع أو بضميمة تبيّنه»””". 

انیا : الدّليل: 

الذليل لغة: «هو المرشد إلى المطلوب»(*) 

وقد اختلف اصطلاح أهل العلم فيه» فذهب أكثر المتكلمين | TT‏ 
فيما يفيد العلم» وقالوا في تعريفه: : «ما يمكن أن یتوضل بصحيح النظر فيه إلى العلم 
بمطلوب خبري»“» ما ما يفيد الظنّ فلا يسمّى عندهم دليلاً» بل أمارة”“ء وعليه فلا 
يسوّغ عندهم إطلاق اسم القرينة على الدّليل. 

وذهب أكثر الأصوليّين إلى آنه : « ما يمكن أن يُتوصّل بصحيح النّظر فيه إلى مطلوب 
خبري »۰*۳ ويكون معنى الدّليل بهذا مرادفاً للأمارة. 

وإفادة الذلیل في الکشف والارشاد للمطلوب مع ظنية المستفاد» تجعل بين الذلیل 
والقرينة عموماً وخصوصاً وجهيّاء هو الذي سرّغ للاصولیّین استعمال الدليل بمعنی 
القريئة» من غير أن یکون مرادفاً لها. 





(۱) «شرح المعالم»: .)٩۳۱/۱(‏ 

)۲( هو أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمّد بن عبد الله بن جُرّي الكلبي الفرناطي المالکي» و 
)1٩۳(‏ كان إماماً في الااصول والفقه والتفسير والحدیث واللْغة والقراءات» وأديباً فاضلاً جَمّاءاً 
للكتب» من مؤلفاته: «التسهيل لعلوم التنزيل»؛ و«تقريب الوصول إلى علم الاصول»»: توقي عام 
(١ؤلاه).‏ 

انظر «الدرر الکامنة»: (۳۱۵/۳). 

(۴) «تقریب الوصول» ص 1۲. 

(8) «الإحكام» للآمدي: (۱۰/۱). 

(0) «الإحكام» للآمدي: (0۱۰/۱. 

() انظر السابق» و«المعتمد»: (۰)۵/۱ و«البحر المحیط»: (۳۵/۱). 

۹2 «الإحكام' للآمدي: (۱/ ۰0۱۰ و«شرح الکوکب المنیر»: (۱/ ۰6۵۲ و«اللّمع» للشيرازي ص۳۳. 


۳۸ القرينة عند الاصولیین 





ومن العبارات التي استخدم فیها الأصوليّون الدّلیل بمعنی القرينة قول البصري ۳ : 


ر حمه الله : 
دم الذي يفيد العموم من جهة المعنی فهو أن يدل على العموم دلیل يقترن 
باللفظ»۲؟؟. 


وقول الرازي" ۳" رحمه الله عن اللّفظ المشترك إذا تعدّدت معانيه : 

«عند قيام الدّليل على إلغاء واحد منها بقي اللفظ حبّة في الباقي»(*. 

وقول القرافي ۳" رحمه الله : 

«إذا تجرد المشترك عن القرائن كان مجملاً» لا يتصرّف فيه إلا بدليل يُعيْن أحد 
۹ ۱ 





(۱) هو آبو الحسین محمّد بن على بن الظْيّب البصري القاضي المعتزلي المتکلم جمع بين الفلسفة وعلم 
الكلام» وصتّف في العدید من العلوم» ومن تواليفه: «شرح الاصول الخمسة» و«المعتمد»» و«شرح 
العمدة»» توفي عام (475ه). 
انظر «سير أعلام التّبلاء»: (۱۷/ ۵۸۷). 

.)۱٩۹۳/۱( «المعتمد»:‎ )۲( 

(۳) هو محمّد بن عمر بن الحسین» آبو عبد الله فخر الدّين الرّازي الشافعي» المفسّر المتکلّم» صاحب 
التصانيف المشهورة» ومن أشهرها: «مفاتيح الغیب» في التتفسيرء واالمحصول». واالمعالم» في 
أصول الفقه» و«المطالب العالية»» و«نهاية العقول» في أصول الذین» توفي عام (505). 
انظر «طبقات الشافعيّة» للسبكي : (۰)۸۱/۸ واوفیات الأعيان»: (۳۸۱/۳). 

(4) *المحصول» للرازي : (۱/ ۲۸۲). 

(5) هو أحمد بن إدريس» آبو العبّاس. شهاب الدّين المَنهاجي المالکي» المشهور بالقرافي قال ابن 
فرحون: « كان إماماً بارعاً في الفقه والأصول والعلوم العقليّة» وله معرفة بالتفسیر ۰٩‏ ألّف الکتب 
القيّمة نحو : «الذخیرة» في الفقه. و«شرح الحصول» واتنقیح الفصول» في آصول الفقه» ودالفروق 
وغيرهاء توفي عام (۱۸6ه). 
انظر «الذیباج المذهب»: (۰)۲۳۱/۱ و«المنهل الصّافي»: (۲۱۵/۱). 

() «شرح تنقیح الفصول» ص ۰۱۱۸ 


التعریف باصطلاحات تتصل بمصطلح القرينة ۱ ۳۹ 








ثالثاً : الدّلالة: 
الدلالة في اللّغة: مصدر دل يدّل. وهي في الحقيقة فعل الدلير . 
وهي في الااصطلاح : « کون الشيء بحالة يلزم من ظنّ العلم به العلم بشيء آخر »(". 
وقد جعل الأصوليّون الذلالة بمعنى الدلیل وذلك كما يسمّى الفاعل باسم 
i‏ 
وكذلك استخدمت الدلالت كما استخدم الدّليل» بمعنى القرينة عند الاصولیین : ومن 
ذلك قول الشافعي رحمه الله في الرّسالة : 
«ما نهى عنه رسول الله فهو على التحريم حتّى تأتي دلالة على أنه أراد به غير 
التحریم» ۳ ۱ 
وقول البصري رحمه الله : 
«قولنا : (آمر) يقع على جهة الحقيقة على المخصوص. وذلك غير مفتقر إلى 
دلالة»(؟. 
وقول الرّازي رحمه الله عند کلامه عن معاني المشترك : 
. «حتى قامت الذلالة على کون کل واحد منهما مراداً وجب حمله علیهما»<. 
رابعاً : الأمارة: 


الأمارة في اللّغة: «العلامة)(", 





,)۵۵۲ /۳( انظر «القاموس المحیط» مادّة (دلّ):‎ )١( 
.5١ «التعریفات» للجرجاني ص‎ )۲( 

(۳) انظر «البحر المحیط» للرّركشي: (۱/ ۳١‏ و۳۹). 
(5) «الرسالة»؛ ص ۲۱۷. 

() «المعتمدا: (۱/ ۴۹). 

() «المحصول»: (۸۰/۱). 

(۷) «المصباح المنیر» للفيومي مادّة (آمر) ص۹. 


۳۰ - القرينة عفد الاصولبین 





وعند الاصولیّین هي : «ما یمکن التّوصّل بصحیح النّظر فيه إلى مطلوب خبري 
ظتی »۱ 

وقد ذکرنا أن المتکلمین والاصولیّین - على ما ذکره الآمدي”"' رحمه الله وغیره - 
خصوا الامارة بما أوصل إلى الظنّ» والدلیل بما آوصل إلى العلم. 

غير أن جمهور الاصولیین لم يفرّقوا بينهماء ولم یشترطوا العلم في حدّهما. 

وأمّا النُسبة بين القرينة والامارة فكالئّسبة بين القرينة والدّلیل» فكثيراً ما تطلق القرينة 
على الامارة والامارة على القرينة» في عبارات الاصولیین والفقهاء". 

ومن ذلك مثلاً : ۱ ۱ 

- قوله في «المحصول» عند الكلام عن علامات الوجوب في أفعاله کف : 

«آن يكون وقوعه مع أمارة تقرر في الشّريعة أنّها أمارة الوجوب كالصّلاة بأذان 
واقامته(*. ۱ 

قول الغزالي رحمه الله في «المنخول» عند کلامه عن صیغ العموم: 

«آن یظهر في آحدها قصد العموم بأمارة من الامارات كما ذکرنا في کتاب 
التأويل»“. 





.)78/85( «تیسیر التحرير»:‎ )١( 

(۲) هو علي بن أبي علي بن محمّد بن سالم التغلبي» أبو الحسن» سيف الدّين الآمدي» ولد عام 
(۵۵۱-)۰ فقيه شافعي أصولي متكلّم. كان حنيليًا ثم انتقل إلى مذهب الشّافعي؛ من مولفاته: 
«الإحكام في أصول الاحکام» و«أبكار الأفكار؛ في علم الکلام» و«المبين في شرح معاني الحكماء 
والمتکلمین" توفي عام (7701ه). 
انظر اطبقات الشافعيّة» لابن السبكي : (۳۰۷۱/۸ وما بعدها). 

(۳) انظر «نوادر الاحکام شرح مجلّة الاحکام»: (۱۵/ 64۳۱ و«الموسوعة الفقهيّة»: (۱۹6/۲). 

.)۳۸۶/۳( «المحصول»:‎ )٤( 

(۵) «المنخول»: (4۳۵/۱). 


التعريف باصطلاحات تتصل بمصطلح القرينة ۱ ۳ 
سس سس سس سس سس 


قول ابن ن تيمية ۳" في المسوّدة : 

«وقال النَّظام إبراهيه”" : خبر الواحد يجوز أن يفيد العلم الضّروري إذا قارنته 
اا 

خامساً: السياق: 

السياق في اللّغة : مصدر من ساق يسوق سوقاً وسياقاً. وهو التّنابع في نظام . 

وأمّا في الاصطلاح: فلا نجد في عبارات الأقدمين اصطلاحاً خاصًا بالسّياق» 
ولكن هذا الاصطلاح صار مستخدماً بكثرة في الدّراسات اللّغويّة المعاصرةء ولذلك فقد 

ففي «المعجم الوسیط» : «سياق الکلام : تتابعه وأسلوبه الذي يجري عليه»”. 

وفي «المعجم الفلسفي»: «سياق الكلام أسلوبه ومجراه»”". 

وبهذا المعنى يظهر وجه التشابه بين مفهوم القرينة» ومفهوم السّياق» ويظهر كذلك أن 
کل سياق قرينة» وليست کل قرينة سباق إذ السّياق يختصٌ بالكلام» فيستفاد منه 
ويرجع بالبيان عليه » وأمًا القرينة فتتعلق بالكلام وبغيره» كالأفعال والأحوال. 





)۱( 0 الحليم بن عبد السلام بن تيميّة الحراني الدّمشقي» تقي الدّين» أبو العبّاس كان 
سع العلم فالا تفیا مجاهدً له: «الفتاوى». و«منهاج السئة4 و«السّياسة الشرعيّة». وغیرها؛ 

e 
.)۷۲/۱( انظر «فوات الوفیات»:‎ 

(۲) هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هانئ» المعروف ِالتَظَامء أحد شیوخ المعتزلة» والیه نسبة 
فرقة منهم معروفة بالنّظاميّة» كان أديباً متكلّماًء من مؤلفاته : «التكت». و«الوعيد» و«التبوّة؟» توفي 
عام (91اه). 
انظر «سير أعلام التبلاء؛: .)811/1١(‏ 

.)5848/1١( (المسوّدة»:‎ ( 

(8) انظر «آساس البلاغة» للمخشري مادة (سوق) ص ۰۲۱ وانظر «لسان العرب» مادّة (سوق): .)13317/1١(‏ 

)2 «المعجم الوسیط» مادة (سوق): (۱/ 17۱۵). 

() «المعجم الفلسفي» مادة (سوق): (0۸۱/۱). 


۳ ا القرينة عند الاصوليين 





وهذا ما يفسّر كثرة استخدام اصطلاحي القرينة والسّياق على الترادف في ألسنة 
الا صولیّین والفقهاء ومن ذلك : 

قول الامام الشافعي رحمه الله : 

«باب : الصَنف الذي یبین سياقه معناه : 

قال تعالی : «اوَسَْلْهُمْ عن الْقَريَةَ ألبى کات عاضر ابر إِدْ یوت ف التي 
[الأعراف: ۱۳۳] فابتداً جل ثناژه ذکر الامر بمسألتهم عن القرية الحاضرة البحر؛ فلمًا 
قال : «إِذ عدوت ف انب که دل على آنه إِنْما آراد بالعدوان أهل القرية» ابتلاهم بما 
كانوا یفسقون»'. 

فعيّر عن القرينة اللَفظيّة المانعة من إرادة الحقيقة بلفظ السّياق. 

ويذكر الاصولیّون - وخصوصاً الحنفيّة ‏ أن من جملة ما تترك به الحقيقة للمجاز 
خمسة أشياء» وذکروا منها : دلالة سياق الّظم. ۱ 

يقول البّؤْدَوي”' رحمه الله : 

«وأمًا الثابت بسياق التظم فمثل قوله تعالی : فمن شه فَبؤْين ومن شاء کف اعد 
یت تازه [الكهف: 4؟] تُرکت حقيقة الأمر والتخيير بقوله عرّ وجل : إا اَعَد 


لالم ناراک وحمل على الإنكار والتقريع ا 





(1) «الرسالة» ص؟5. 

(؟) هو علي بن محمّد بن الحسين البَرْدُوي» أبو الحسن» الملقّب بفخر الإسلام» الفقيه الاصولي 
الحنفي» عالم ما وراء التهرء وإمام وقته في الاصول والفروع. ولد (١٠٤ه)»ء‏ مصتّفاته كثيرة 
منها: «المبسوط» واشرح الجامع الکبیر» في الفقهء و«شرح الفقه الاکبر» في أصول الدّین 
واشرح الجامع الصّحيح للبخاري»» و«كنز الوصول إلى معرفة الاصول» وهو المعروف بأصول 
البزدوي» توفي عام (۸۲٤ه).‏ 
وانظر سیر أعلام البلاء» : (14/ 5١7‏ وما بعدها)ء و«الجواهر المضيّة» للقرشي : (۲/ ۵۹6 وما بعدها). 

(۳) «أصول البزدوي»: (۲/ ۱۸۷). 


التعريف باصطلاحات تتصل بمصطلح القرينة ۱ ۳۳ 








ویقول الع بن عبد السَلام ۲ رحمه الله : 

(السیاق مرشد إلى تبيين المجملات وترجیح المحتملات وتقریر الواضحات 
وكل ذلك بعرف الاستعمال. فکل صفة وقعت في سياق المدح كانت مدحاًء وکل صفة 
اقفن اف الذمّ كانت ذماء E‏ صار ذا ۱ 


واستهزاء وتهكماً بعرف الاستعمال»(۳. 


قحب ين حي ۱ 





(۱) هو عبد العزيز بن عبد السّلام بن أبي القاسم بن الحسن السْلمي الڏمشقي» أبو محمّدء عر الڏين› 
الملقّب بسلطان العلماء» ولادته (لال41ه)؛ من فقهاء الشّافعية» تولّی القضاء والخطابة له: «القواعد 
الکبری» و«الإمام في بیان أدلة الاحکام»» و«وقواعد الاحکام» توفي عام (209ه) . ۱ 

" انظر «طبقات الشافعيّة» للشبكى : (۲۰۹/۸). 


(۲) «الإمام في بیان أدلّة الاحکام» ص۱۵۹. 


5 ..- - القرينة عند الاصولمین 
المبحث الثالث 


لحة تاريخيّة عن أهمية القرائن ودورها في الاجتهاد 
الطلب الأوّل: القرائن عند الصٌحابة ۱ 


كان السَحابة في عهد النبي که یسمعون النْصّ الشّرعي من القرآن والسَتّ» فيفهمون 
مراميهء يعينهم على ذلك سليقة عربيّة سليمة» وإحاطة بأسباب التّنزيل والورود؛ 
واظلاع على قرائن الاحوال؛ وظروف الكلام وملابساته. فیحملون الحقيقة على 
المجازء ويصرفون الأمر عن الوجوب إلى غيره من معاني الامر» ويخصّصونء 
ویعممون. ويردّون أفعاله وأقواله كه إلى آبوابها» من وجوب» وندب. وإباحة» وكل 
ذلك من غير التفات إلى طرق الاستدلال الاصولي أو الاستعانة بشيء من مصطلحاته 
وألفاظه التي لم تكن قد ظهرت بعد ومن ثم - من غير بیان لما صار يسمّى فيما بعد 
بالقرائن الصارفة أو المخصّصة. أو المعمّمة. أو المعيّنة» وإلى غير ما هنالك من 
مصطلحات. 

فنراهم - رضوان لانو -یعتمدون علی تلك القرائن سكن بحصل لدیهم العلم 
والاطمئنان» لما حصل لدیهم من الفهم للنصوص الشرعيّة» من غير بیان لتلك القرائن» 
أو تعبیر عنها أو محاجَة فیها. 

یقول الغزالي رحمه الله في «المستصفی»: 

١‏ وأمًا العموم والمفهوم» وصيغة الامر فقلما خاضوا (أي الصّحابة) في هذه 
المسائل بتجريد النظر فيها خوض الأصوليّين» ولكن كانوا يتمسّكون في مناظراتهم 
بالعموم والضيئة؛ ولم یذکرواآثا نتمشكک بمجره الضیفة من ر قريتة» بل کانت القرائن 


القرائن عند الصحابة. ْ ۳۵ 








المعرفة للاحکام المقترنة بالصَيغْ في زمانهم غضّة طريّة متوافرة متظاهرة» فما جرّدوا 

النظر في هذه المسائل ٠‏ . 

- وربما أشكل عليهم الشّيء؛ من القرآن والسّنةء وأعوزتهم فيه القرائن» فسألوا عنه. 
روى البخاري رحمه الله أن بريرّة وا لما عتقت» طلّقت نفسها من زوجها مغیث» 

وکان شدید المحبة لها نکلمها رسول الله ية في أن تراجعه فقالت: أتأمرني يا 

رسول الله؟ قال ية : «إنما آشفع» قالت: لا حاجة لي فيي 


وإذا لم یمکنهم السّؤال فلرتما وقع بينهم خلاف. تبعاً لاختلافهم في القرينة» كما 
وقع ذلك منهم ني فهم المراد من قوله ی دلا یصلیّن أحد العصر الا في بني 
ره "۳ حیث مان بعضهم العصر في الظریق» ولم ی خذوا بظاهر الامر: عة 
بالقرينة الحالية» وهي أنه نما آراد بالامر الاسراع والمبادرت لا حقيقة التأخير 
للصّلاة بينما أخذ الآخرون بظاهر الأمرء ولم يعملوا بالقرينةء ما لخفاتهاء وما لعدم 
انتهاضها عندهم لصرف الامر عن ظاهر الوجوب. ۱ 

وعلی هذا استمر الحال عند الضحابة ون بعد وفاته يك وعندما تخفی القرائن على 
من لم يدرك التبي بء أو لم يشهد التّنزیل» فإنّ الَحابة كثيراً ما یکونون مصدراً لما 
اختّصًّوا به من إدراك ودراية بتلك القرائن. 

ومن ذلك مثلاً ما صح عن عروة بن الزبیر ٩‏ ریا آنه سأل عائشة ا عن قول الله 
تعالی : لن ِف آلا فیطوا في الى [الساء: ۰1۳ فقالت: يا ابن آختي» هذه اليتيمة 





.)۲۲ -۲۱/۱( «المستصفى؟: (۰)۲۱۱/۲ وانظر «الإنصاف في مسائل الخلاف» للدهلوي:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: ۰۵۲۸۳ وأحمد: ۰۱۸46 من حديث ابن عباس وجا . 

(۳) أخرجه البخاري: 1 من حديث ابن عمر ول . 

() هو الامام الجلیل التّابعي آبو عبد الله عروة بن الزبیر بن العوّام القرشي الاسدي» ولد عام (۲۳ه) 
عالم المَدينة وأحد فقهائها السبعة» حذث عن خالته عائشة أمّ المؤمنين اء ولازمها وتفقه عليهاء 
توفي عام (945ه) . 
انظر «سیر أعلام التّبلاءه: (1۲۱/4- 4۳۷). 


۳۹۱ القرينة عند الاصولیین 





تکون في حجر وليّها تشرکه في ماله» ویعجبه مالها وجمالهاء فيريد وليّها أن یتزوجها 
بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غیره. فنهوا أن ينكحوهن إلا أن 
يقسطوا لهِنّء ويبلغوا لهن أعلى سنتهنّ في الصّداق» فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من 
الا 

فأزالت السّيدة عائشة وم الاشکال. ببيان ما خفي على عروة بن الزبیر وها من قرينة 
لت ۱ 

وربّما كان إدراك الصَحابة لهذه القرائن» وفهمهم لها. هو ما جعل قولهم أصلاً من 
أصول التشريع عند بعض الائمّة» لاختصاصهم بما قد یخفی على من بعدهم. 

فإذا كانت القرائن تنقسم إلى قرائن مقاليّة وحاليّة - كما سنبیّنه لاحقاً ‏ فلاش أنّ 
ا ا اا ال ا لو لو لل لت 
الالفاظ. 

وهم كذلك أعلم الناس بالحاليّة منهاء لما اختضوا به من ملازمة التبي ك ومعرفة 
أحواله ومقاصده. 

يقول الشّاطبي”'" رحمه الله عنه في معرض تدليله على أن بيان الصّحابة حجّة: 

«ولکنهم (أي الصّحابة) يترجّح الاعتماد عليهم في البيان من وجهين : 

أحدهما: : معرفتهم باللّسان العربي» فاهم عرب فصحاءء لم ت تتغيّر ألسنتهم. ولم 
تنزل عن رتبتها العليا فصاحتهم .فهم أعرف في فهم الكتاب والستة من غيرهم» فإذا جاء 
عنهم قول أو عمل واقع موقع البيان صح اعتماده من هذه الجهة. 


. ۸ آخرجه البخاري: ومسل‎ )١( 

)۲( هو إبراهيم بن موسی بن محمّد اللّحْمي الغرناطي» آبو إسحاق» الشّهير بالشاطبي» الاصولي الحافظ 
من کبار أثمّة المالكيّة» من مولفاته: «التعریف بأسرار التّکلیف» وهو المشهور «بالموافقات»» 
واالاعتصام»» و«أصول النحوه وغيرهاء توفي عام (۷۹۰ه. انظر #شجرة الور الركية» ص۲۳۱. 


نقل الصحابة للقرائن ۷ 








وااني: مباشرتهم للوقائع والرازل» وتنزيل الوحي بالكتاب وال فهم أقعد في 

فهم القرائن الحالیّت مه ی ا يدرك قري بيع نلك 
والشاهد یری ما لا یری الغائب )“° 

ولکن هل نقل السَحابة ما تحصّل لدیهم من تلك القرائن المعرّفة للاحکام» إلى من 
بعدهم من المجتهدین؟ 

هذا هو موضوع المطلب التالي. 

الطلب الثاني : نقل الصّحابة للقرائن 

إذا كان السَحابة قد اختصوا ‏ على ما بيِّنّاه سابقاً 5500000 
فهل تَم نقل هذه القرائن إلى من بعدهم» مع ملاحظة أن الصّحابة لم يُقَعْدُوا العمل بهاء 
ولم یجردوا القول فيها؟ 

ذهب أكثر الاصولیین إلى أنّ القرائن مهما كانت موجودة ومؤثّرة» فلابدٌ من أن تنقل» ٠‏ 
والا نسب القائل إلى التفريط والتضییع» وخصوصاً أن القرائن إن كانت مؤثّرة فينبغي أن 
يكون الاهتمام بنقلها أقوى. 

نعم قد يتعذر نقل بعض القرائن لصعوبة التعبير عنهاء كما هو واقع في بعض القرائن 
الحاليّة» ولكن لابذ من نقلها في الجملة. لأن فهم الدّلالة موقوف عليهاء فلا يعقل 


إهمالها وعدم الإشارة إليها.. 
يقول الباجي "" رحمه الله في معرض كلامه عن صيغة الأمر وأنّها للوجوب مجرّدةٌ عن 
القرائن ۰ 





.)۳۲۰۰/۳( «الموافقات»:‎ )١( 

(۲) هو صليمان بن خلف بن سعد. التجيبي» أبو الوليد الباجي» القرطبي المالکي» أحد الأئمّة الأعلام 
في الفقه وأصول الحديث والمناظرة» ولي القضاء في الاندلس وكان صالحاً ورعاء له مؤلّفات كثيرة 
منها : «المنتقى شرح الموظأ» وهإحكام الفصول في أحكام الاصول!۰ و«الحدود في الاصول» توفي 
في الرباط عام (٤۷٤ه).‏ 
انظر «الذیباج المذهب»: (۱/ ۰0۳۷۷ واوفیات الاعیان»: (۲۱۵/۱). 


۳۸ ۱ القرينة عند الاصوليين 





«والعادة جارية بنقل المقصود. ولو كانت القرائن دالّة على الوجوب. لكان الاهتمام 
بنقلها آولی» والحرص على تحفظها أكثرء فلمّا لم تنقل» علمنا نهم اما رجعوا في 
ذلك إلى مجرّد الألفاظ . 

وقال: «لو لم يدل اللفظ على العموم - وإِنْما دلّت عليه القرائن ‏ لوجب أن تنقل 
القرائن» لأنّها هي المقصودة»”". 

وقال ابن السّمعاني”" رحمه الله : 

«المتعارف من أمر الصّحابة ون أنهم عقلوا عن مجرّد آوامر الرسول ية الوجوب» 
وسارعوا إلى تنفيذهاء ولم يراجعوه فيهاء ولم ينتظروا بها قران الوعيد وإرادته إِيّاها 
بالتوكيد» ولو كان كذلك لحكي عنهم» ولنقلت القرائن المضافة إلى الأوامرء كما نقلت 
أصولها»“. 

وقال الخ رحمه الله : 


«ولا معنى لقول من يقول: إنهم عرّفوا ذلك [يقصد العموم] بدليل آخر من حال 
شاهدوه أو ببيان سمعوه» لأنْ المنقول احتجاج بعضهم على بعض بصيغة العموم فقطء 





.۸۲ «إحكام الفصول» ص‎ )١( 

(۲) المصدر السّابق ص۱۳. 

(۳) هو منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي الشافعي» الشهیر بابن السمعاني» آبو المظفر الفقیه 
الاصولي الثبت» قال عنه ابن السبكي : «أحد أئمّة الدّنيا»» له کتاب «القواطع) في الاصول 
و«البرهان» في الخلاف؛ وغيرهماء توفي (٩4۸ه).‏ 
انظر «طبقات الشافعية» لابن السّبكي : (۵/ 778 وما بعدها). 

(8) «قواطع الادلة» ص۱۰۲. 

(0) هو محمّد بن أحمد بن أبي سهل» شمس الأئمّة؛ السرخسي. الفقیه الحنفي الاصولي النظار آخذ 

. عن شمس الائمّة الحلواني» وشیخ الاسلام الشعدي» أملى المبسوط وهو محبوس في الجبّ 
باوَجند. وله أيضاً کتاب في أصول الفقه معروف باصول الشرخسي» وله کتاب في شرح کتاب السّير 
الکییر» وغيرهاء توفي سنة (1۸۳ه). 
انظر «الفوائد البهیة» ص‌۱۵۸. 


نقل الصحابة للقرائن ۱ 1۹ 








وفي القول بما قال هذا القائل تعطیل المنقول» والاحالة على سبب آخر لم یعرف ثم 
لزوم العمل بالمنژّل حکم ثابت إلى يوم القيامة» فلو كان ذلك في حقهم باعتبار دلیل آخر 
ما وسعهم ترك النقل فيه» ولو نقلوا ذلك لظهر وانتشر »۱ 

ویما يؤيّد ذلك أن القرائن إن كانت لفظیة» فلا معنی لترك نقلها مع کونها موثرة في 
الذلالة. 

وا القرائن الحاليّة» فان الأحاديث المرويّة عن الصّحابة تشهد أنّهم كانوا ينقلون 
الكثير من القرائن الحاليّة المصاحبة لأقواله وأفعاله. 

فمن ذلك ما رواه زيد بن خالد الْجْهني ۲ وهي : أن رسول الله ية لما سئل عن ضالهة 
الابل» غضب حتی احمرّت وجنتاه» فقال: مالك ولها. معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد 
الماء وترعی الشجر»"؟. 

وما روته عائشة وا قالت: إن رسول الله يق دخل على مسروراً تبرق آساریر وجهه 
فقال: «ألم تري أن من دخل آنفاً إلى زيد بن ا وأسامة بن و فقال : 





(۱) «أصول السشرخسي»: (۱۵۰/۱). 

)۲( هو الصَحابي الجليل زيد بن خالد الجهني» شهد الحديبية» وكان معه لواء جهينة يوم الفتح» توفي 
(ملاه). 
انظر اتهذيب التهذيب»: (۳/ .)4١١‏ 

(۳) آخرجه البخاري: ۰۲۳۷۲ ومسلم: 4148 . 

(4) هو الصّحابي الجلیل مُجرّز» وقيل: مجرّزء لانه كان يجرّ نواصي الأسارى من العرب ابن الاعور بن 
جَعْدةء الكناني الْمُذْلِجِيء ذكر فيمن فتح مصرء وشهد الفتوح بعد اللي ل. 
انظر «الإصابة»: (۳/ ۳۱۵). 

)0( هو الضحايي الجلیل زيد بن حارثة بن شراحیل الكلبي نسباًء القرشي الهاشمي ولا أبو أسامة جب 
رسول الله كه وأشهر موالیه» وقع في في السبي فاشتراه حكيم بن حزام لعمّته خديجة فوهبته للذبي #8 
قبل النبوّة» فأعتقه وتبتاى حتى نزل تحريم التبني» ومن السّابقين للإسلام» شهد بدراً وأحداً والخندق 
والحديبية وخيبرء وكان أمير الجيش في غزوة مؤتة» واستشهد فيها سنة (4ه). 
انظر (الإصابة؛: (0514/1). 

(۷) هو الضَحابي الجليل أسامة بن زيد بن حارئة بن شراحیل» أبو محمد حب رسول الله وء وابن- 


4 ۱ القرينة عند الاصوليين 





إن بعضص هذه الا قدام لمن بعض ۲۲۷ . 


فبین الراوي الحالة التي كان عليها وید وهي الغضب واحمرار العين» و في الحديث 
9 والسرور وبريق الوجه في الحديث الثاني» وهاتان قرينتان حاليتان مؤثرتان في 
استفادة الأحكام من کلامه م في الحدیئین الشريفية”. 


الطلب التالث: القرائن عند الأُئمّة انجتهدین 


لم تعد القرائن في هذا العصر أمراً یُستدل به» ویعمل بمقتضاه من غير أن تسمّى 
باسمها ویصطلح على معناها. ۱ 

ولم يكن مصطلح القرائن بذعا بين المصطلحات العلميّة الأخرى التي تبلورت 
وتکرست في هذا العهد بل ان علوماً برمتها تم تأسیسها وتقعيدها في مدونات علميّة 
متخصّصة. بعد أن كانت حاضرة في الفکر والاجتهاد من غير أن تتخّص عنها في 
مناهج واضحة المعالم مكتملة ا 

وكان للقرائن نصيب من الذّكر في أوّل مدوّنة معروفة أسّست لعلم الأصول» ألا وهي 
كتاب الشافعي رحمه الله الشهیر «الرّسالة». 

ففي «الرّسالة» یکلمنا الشافعي رحمه الله عن أهمّية القرائن ودورها في الاستدلال» 

ولك يعبر عن القن ما برادفهاء فا يستعمل رحمه لله مصطلح ات2 وأحياناً 
يستعمل مصطلح السّياق. 

يقول الشافعي رحمه الله : 


= جِبّهء آمه مایمن حاضنة النبي ل أمّره الرسول بل على جيش عظيم وله من العمر ثمانية عشر 
عاماً واعتزل بعد استشهاد عثمان وسکن المزة» وتوفي في المدينة سنة (8 ۵ه) وله أحادیث ر 
انظر «الإصابة»: (۳۱/۱). 

(۱) آخرجه البخاري: ۰1۷۷۰ ومسلم: ۰۳۱۱۷ واحمد: ۲۸۵۲۲ . 

(۲) انظر بحث بعنوان «القرائن عند الاصولیین» للدکتور محمد المبارك : (۱/ ۱80) (مخطوط) وقد أفدت 
من هذا البحث في أكثر من مسألة» جزی الله مزلفه خيراً . 


القرائن عند الأئمة المجتهدين ٤١‏ 








«ما نهى عنه رسول الله 5ة فهو على التحريم حتی تأتي دلالة عنه على أنّه أراد به غير 
القحریم»(. 

وقال في العام : 

(هو على الظاهر من العام حتّی تأتي الذلالة عنه كما وصفت ‏ أو بإجماع المسلمین» 
أنه على باطن لا على ظاهر وا ات ی 

وعقد رحمه الله باباً ترجم له بقوله : 

«باب : الصّنف الذي يبيّن سياقه معناه۳۲. 

ومن الأمثلة على اعتماد العلماء على القرائن في فهم المراد من التصوص الشّرعيّة ما 
حصل بين الإمام الشّافعي واحمد رحمهما الله من مناظرة حول جواز رجوع الواهب في 
هبته : 

«قال الإمام أحمد: کلمت الشافعي في مسألة الهبة» فقلت: اد الواهب ليس له 
الرجوع فيما وهب لقوله يكفخِ: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قیثه»* فقال 
الشافعي ‏ وكان يرى أن له الرّجوع -: ليس بمحرّم على الكلب أن یمود في قيئه» قال 
احمد : فقلت له : فقد قال ب : «ليس لنا مثل السّؤء)*', فسکت. يعني الشافعی» 

فتمسّك الامام الشافعي رحمه الله بظاهر الحدیث الذي يفيد جواز الرّجوع في الهبةء 
وحمل الامام أحمد رحمه الله الحدیث على غير ظاهره» اعتماداً على القرينة اللّفظيّة 
الواردة في أوّل الحدیث. وهو قوله ية : «ليس لنا مثل السّؤء). 


.7١7ص «الرسالة»‎ )١( 

(۲) «الرّسالة؛ ص۳۲۲. 

(۳) «الرسالة» ص ۱۲. 

. آخرجه البخاري: ۰۲۵۸۹ ومسلم: ۰4۱۷1 وأحمد: ۰۳۰۱۳ من حدیث ابن عباس جا‎ )٤( 
. آخرجه البخاري: ۰۲۱۲۲ وأحمد: ۰۱۸۷۲ من حديث ابن عباس وا‎ )0( 

() انظر «روضة الناظر» مع الشرح لابن بدران: (۳8/۲). ٠‏ 
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ومن أراد الاستقصاء عن أمثال هذا في مصتفات الائمة وجد الكثير» والذي يعنينا هنا 
أن مفهوم القرائن أصبح واضحاً في هذه العصرء وتواطأت عبارات العلماء في هذا 
العصر وما تلاه على التأكيد على أهمّية هذا العنصر من عناصر العمليّة الاجتهادیة. 

وتظهر أهمّية هذا العنصر فى التقاط الآتيّة : 

-١‏ إن القرائن هي نوع من أنواع الأدلة الشّرعيّة» وان كانت أدلّة من نوع خاصٌ» 
وتعمل في مجال خاصن. إذ نها غير قادرة بمفردها على البيان الا أن تعاون دليلاً آخرء 
ولكن هذا لا يقدح في قدرتها على البيان. 

«المساقات تختلف باختلاف الأحوال والأوقات والتوازل» وهذا معلوم في علم 
المعاني والبيان؛ فالذي يكون على بال من المستمع والمتفهم. الالتفات إلى أوّل الكلام 
وآخره بحسب القضيّة» وما اقتضاه الحال فيهاء لا پنظر في أوَّلها دون آخرهاء ولا في 
آخرها دون أولهاء فإِنْ القضيّة ‏ وان اشتملت على جمل - فبعضها متعلّق بالبعض» لأنها 
قضيّة واحدة نازلة في شيء واحدء فلا محيص للمتفهم عن ر آخر الكلام على أوَّله 
وأوّله على آخره» وإذ ذاك بحصل مقصود الشّارع في فهم المكلّف. فان فرّق النَظر في 
أجزائه فلا يتوصّل به إلى مراده»۳؟؟. 

؟- تعلق القرائن بمعظم مسائل الأصول: 

يقول الزرکشی ۳ رخمة الله : 

«كل المسائل التي نتكلّم فيهاء المقصود إثبات أصل عند التجرّد عن القرائن»۳. 

(۱) «الموافقات»: (4۱۳/۳). 
(؟) هو محمد بن بَهَادّر بن عبد الله» بدر الذین» آبو عبد الله الررکشي الشافعي. الفقیه الاصولي 
المحدّث» آشهر كتبه : اشرح جمع الجوامع»» و«البحر المحيط» في أصول الفقه» واتخریج أحاديث 

الرافعي؟. توفي سنة (٤۷۹ه).‏ 

انظر «الدرر الکامنة»: .١1/14‏ 

(۳) «البحر المحیط»: (؟/ 5 *5). 


القرائن عند الأتئمة احتهدین ّْ ۱ ۲ 








فبدءاً من الحكم على الخبرء وانتهاء بمسائل الاجتهاد وشروط المفتي» ومروراً 
بمباحث الحقيقة والمجاز. والاشتراكء. والعامٌ والخاصن. والمطلق والمقیّد» والأمر 
والنّهيء وما يتعلّق به من مباحث ثانويّة» كلها تتأثّر بالقرائن تأثّراً هامّاء سنحاول إظهاره 
والكشف عنه فيما سيأتي من فصول البحث. 

۴ إن کل العبارات والألفاظ في اللغة تفتقر إلى القرائن» الا أن تكون موضوعة على 
معانيهاء فلا تفتقر تلك السَیغ حينئذ إلى القرائن. 

يقول الغزالي رحمه الله : 

«كلّ ما ليس عبارة موضوعة في ال فتتعيّن فيه القرائن» وعند منكري صيغة ا 
یتعیّن تعريف الأمر والاستغراق بالقرائن»'. 

بل إن في العلماء من ذكر أنه لا توجد في اللّغة عبارة مطلقة عن القرائن بالكليّة. 

يقول الجويني رحمه الله : 

«الضّيغة التي تسمّى مطلقة» لا تکون إلا مقترنة بأحوال تدلّ على أنّ مطلقها ليس يبغي 
بإطلاقها حكاية» ولا هاذياً بهاء فإذن لا تلقى صيغة على حق الإطلاق». 
مت 0 


يقرّره مه ویفرضه 3 نس فان الا مقيّداً»“. 


.)۱۸۱/۱( «المستصفى»:‎ )١( 

(؟) «البرهان»: .)85/1١(‏ 

(۳) هو محمد بن أبي بكر بن یوب الذمشقي الحنبلي» أبو عبد ال شمس الدّین؛ ولد عام (۱٩1ه)»‏ 
تتلمذ على يد الشيخ ابن تيميّة» وكان عالماً فقيها أصوليًا زاهداًء له مؤلّفات كثيرة منها : «زاد المعادا؛ 
و«الصّواعق المرسلة». و«شفاء الغليل». و«إعلام الموقعين»؛ توفي سنة (۷۵۱ ه). 
انظر «الدرر الکامنة»: ("/ .)٤٠١‏ 

(4) «بدائع الفوائد»: (۲۰۱/۶). 


افصلالای 


الملامع العامة للقرينة غند الأصوليين 


وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول: أنواع القرائن عند الاصولیین. 

المبحث الثاني: تقسيمات أخرى للقرائن عند الأصوليين. 
المبحث الثالث: مجال تاثير القرينة عند الأصوليين. 


المبحث الرابع: نوع الدلالة في القرائن. 
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المبحث الأول 


أنواع القرائن عند الأصوليين 

يذكر الاصولیّون في مباحثهم أنواعاً كثيرة للقرائن فيذكرون مثلاً : القرائن العقليّة: 
واللفظتة والحالية والمعنویة والحستة إلى آخر ما هنالك من أسماء. 

وهذه الأسماء ‏ على تنوّعها ما هي الا تقسيمات مختلفة لاصطلاح واحدء وإتما 
يُعتمد تقسيم للقرائن دون آخرء تبعاً لما يتطلبه السّياق الذي ورد فيه ذكر القرينة. 

وسنخصّص هذا المبحث للتقسيم الأشهر والأوعب للقرائن» والذي تندرج تحته سائر 
التقسيمات الأخرى» وترجع إليه معظم عبارات الأصوليّين وتستند إليه معظم تقعيداتهم 
في هذا الباب. 

وتبعاً لهذا التّقسيم» فإِنَ القرائن تنقسم إلى نوعین : لفظيّة ومعنوية 

الطلب الاوّل: القرائن اللفظية 


(۹ 


وهي القرائن التي تتعلق بالکلام وتستفاد منه "۰۳ وتسمّی آیضا القرائن المقاليّة 
واللّغويّة» وتتقسم بدورها إلى قسمین : 

القسم الاوّل : القرائن اللفظيّة المتصلة: 

وهي الفاظ مقارنة لت الذي جاءت لتعین على کشف المراد منه أو بيان درجة ثبوته. 

أو بعبارة آخری: هي القرائن التي ترد مع النص المراد كشفه في سياق لفظي واحد. 
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(۱) هذا التقسيم للقرائن تعرّض له الزركشي رحمه الله بخطوطه العريضة في كتابه «البرهان في علوم 
القرآن»: التوع الواحد والأربعون» فصل لما ورد مبيّناً للإجمال: (۲/ .)۳٤١‏ 
(۲) انظر «إرشاد الفحول» للشوكاني : (۱۰۳/۱). 


4 القرينة عند الأصوليين 





وقد تكون هذه القرائن جملاء أو أجزاء من جمل» أو كلمات مفردة» وهاك أمثلة 
على ذلك : 

-١‏ قوله تعالی: لد ما رام من کار له من حَجَّ ليت آو عم فلا جُتَاحَ 
عليه أن بر بها [البقرة: .]١64‏ 

فكلمة: مرک قرينة لفظيّة أو مقاليّة اقترذت بالآبة» وتُضُمّنت فيهاء فأفادت أذ 
السّعي بين الصّفا والمروة مأمور بهء وما كان للآية أن تفيد هذا المعنى لولا هذه القرينة 
اللفظيّة المتّصلة. 

قال في «الموافقات» : 

فوله: ك قرا علی أن الشعي مأمور به. وان آوحت الاية بان التي علی 
الإباحة؛ فهي قرينة تصرف اللفظ عن مقتضاه في أصل الوضع ° 

وإنما أفادت (الشعیرة) هذا المعنی بطریق غير صريح من الاشارة والایماء» وذلك أن 
(الشعیرة) في اللّغة هي العلامة» وشعاثر الح : مناسکه وعلاماته وآثاره» وگل ما جعل 
غلما لطاعة اف 

وما كان من العبادات هكذا شأنه» فالاقرب في حقّه أن يكون مأموراً به لا مباحاً 
ارين 


e >‏ ر چ قر عرو سم 


۲ قوله تعالى: يناجا لي انوا( سم ال الصَلرة ایلوا وجو 4 برخ 
ال المرافق وأمسحوا روسكم وڪم إلى الكعبين كن ان 00 جنا قاروا ان کم 
ترق عق شثر از جاه امه یه ُ ين یط | ر تیم وس عَلَع يدوا مك يكوا ییا 
یبا اموا بويت وركم مَس [الماسة: +]. ۱ 





(۱) «الموافقات» للشاطبي : (۳۱۲/۱). 

(۲( انظر هذه المعاني في «المصباح المنیر» للفيومي ص ۰۱۲۰ 

(۳) یذکر الاصولیّون في مباحثهم مسألة مفادهاء أن المباح هل هو مأمور به؟ وحاصل هذه المسألة أن 
الا صولیّین مطبقون على أن المباح لیس بمأمور به» ولم یخالف في ذلك الا الكعبي من المعتزلة حيث 
قال : إن المباح مأمور به. انظر «المستصفی» مثلاً : (۱/ ۱8۲). 
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جل بعض آهل العلم قوله ا اين نزي على اب المسح كوت بالثراب دود 


سواهء كما هو مذهب الشافعية. 
قال | لصَنعانيی(۲۱ رحمه الله : 


«كلمة (من) للتبعيض. .. والتبعيض لا ید يتحقّق الا في المسح من التراب لا من 
العا" 


۳ قوله يكل : لا يبون أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه» فان عامّة الوَسوّ واس منه»”". 

فقوله ية في آخر الحديث : «فإِنْ عامّة الوسواس منه» بیان منه هة لعلة التهي عن 
الوضوء في مكان الول من | وهي الوسوسة. وفي هذا قرينة على حمل النهي 
الوارد في الحدیث على الکراهة. ۱ 

قال الشوكاني”*) رحمه الله : 

«ورَبْط التهي بعلّة إفضاء المنهي عنه إلى الوسوسة يصلح قرينة لصرف النْهي عن 
التحريم إلى الكراهة». 

4- قوله تعالى: ©إِنّمَا جرا لت اريو أله ورسوار وَيسَمَوَنَ فى الْأرْضٍ فاد أن 


کر يي الوسر 


لوا أو صلا أو تَقَعَّلمَ آبدیهم وَأَرْمْلْهُم ین خض او بنقوا يرب الارض دنک 


(۱) هو محمد بدر الدین بن المتوکل على الله إسماعيل بن صلاح الامیر الكحلاني ثم الصنعاني» من ۱ 
أصحاب الحدیث والاجتهاد وله سنة (۸۱۱۰۱ له مولفات عديدة منها : «إسبال المطر على قصب 
السکر». و«إيقاظ الفكرة لمراجعة الفکرة»؛ و«سبل السلام شرح بلوغ المرام٩»‏ توفي عام (۱۱۸۲ه). 
انظر «هدية العارفین»: (۳۳۸/۷). 

(۲) «سبل السّلام»: (4۶/۱). 

(۳) أخرجه أبو داود: ۰۲۷ والنسائي: ۰۳۱ وابن ماجه: ۰۳۰6 وأحمد: تفاس عي عبد اه بن 
معقل له . 

)٤(‏ هو محمّد بن على بن محمّد بن عبد الله الشّوكاني الصَنعاني» أبو محمّد» ولد عام (۱۱۷۲ه) فقيه 
مجتهد من كبار علماء الیمن؛ ولي قضاء صنعاءء وله مؤلّفات عديدة منها : «إرشاد الفحول إلى علم 
الاصول»» و«فتح القدير»؛ و«البدر الظالع بمحاسن من بعد القرن السّابع»» توفي عام (۱۲۰هس. 
انظر «هديّة العارفين؟: (7/ 7”56), 

(۵) «نيل الأوطار»: .)۱۰6:/٩(‏ 


0 القرينة عند الاصولیین 


ا 


مر ري فى ایا وَلَجْرَ في اتير عَدَاتُ عطي © إلا یت بوا من من أن دروا 
> [المائدة: ۳۳ -۳]. 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله تعالی : إلا اب تبأ قرينة على أن الآية في 
المسلمین دون الکثار؛ لا التوبة لا تکون الا فیهم ". 

القسم الثاني : القرائن اللفظيّة المنفصلة”" : 

وهذا النوع من القرائن هو عبارة عن ألفاظ خارجة عن الكلام المراد بيان معناه أو 
بيان درجة ثبوته. 

وهذه الألفاظ هي في الحقيقة نصوص أخرى متعلْقة بالنض موضوع الاستنباط 
والتفسيرء سواء كانت هذه التصوص من القرآن أو السّنئّة» أو أقوال الصحابة أو 
عبارات المكلّفين عموماً. 

والأمثلة على ذلك : 

-١‏ قوله تعالى : إن لها قلا یل لم م مد حى تكح ربا رکه [البقرة: ۰]۳۳۰ قرينة 
على | أن ا ای 0 7 [البقرة: 4؟؟] الظلاق الرّجعي» ولولا هذه 

رد ی تن جاءت في آية أخرى» 
فلهذا جعلت من قسم المنفصلة» م 

-١‏ قوله كك : «ومن اغتسل فالغسل أفضل»“ قرينة منفصلة على أن قوله ب : «غسل 
(۱) انظر «البحر المحیط؟ للرّركشي : (۲۳۵/۳). وهذا لا يعني أن الكافر لا يعاقب إن فَعَّل فِعُل 

المحاربین؛ ولكن المقصود أن عقوبتة تعرف من أدلة أخرى يكون اللخطاب فيها للكافر. 
( عرّف الشوكاني القرينة اللَفظيّة المنفصلة بأنها: « لفظ خارج عن الكلام الذي يكون المجاز فيه ». 

[انظر «إرشاد الفحول»: /١(‏ 04)]. وقد عرفت القرينة اللفظية المنفصلة بتعريفه هذا مع استبدال عبارة 

(الکلام المراد بیان معناه) بعبارة (الكلام الذي یکون المجاز فیه) وذلك ليشمل التعريف ما سوق 

قرائن المجاز من القرائن ع اللفظيّة المنفصلة. 


(۳) «البرهان في علوم القرآن» للرّركشي : (۲/ ۳۷). 
)٤(‏ أخرجه أبو داود: ۰۳۵۶ والترمذي: ۰۵۰۳ والنسائي: ۰۱۳۸۱ وأحمد: ۰۲۰۱۷۷ من حدیث سمرة 5ك . 





القرائن العنوية ۱ 0١‏ 


یوم الجمعة واجب على کل محتلم""* إتما هو لدب لا للوجوب"". 

۳ قول الحالف: أردت بيميني كذاء عند من يخصّص الیمین بالئّيّة» قرينة لفظيّة 
منفصلة. وكذلك كل لفظ من المتكلم يبِّن فيه مراده من لفظ آخرء ويكشف فيه عن 
غموضه وابهامه هو من هذا القبيل من القرائن ". 

المطلب الّاني: القرائن المعنويّة 

وهي التوع الثاني من نوعي القرائن» وهذا التوع ‏ كما هو ظاهر من تسميته ‏ هو ما 
يستفاد بالعقل. 

والفرق بين هذا التوع من القرائن والقرائن اللفظيّة. أن هذه الأخيرة عبارة عن ألفاظ 
یشتمل علیها الخلا فتعین على کشف المراد منه. وبحیث يكل التق من اللَفظ - الذي 
هو القرينة اللفظيّة ‏ إلى ما پستلزمه هذا اللفظ من المعنی. 


ما القرائن المعنويّة» فلیست باألفاظ ولکنها معان معقولة داخلة في الکلام ومفهومة 








منهء أو خارجة عنه ومن غير جنسه» والذهن ینتقل - والحالة هذه من معنی إلى معنی 
آخر لازم له. 

وبذلك فمن الممکن أن نقسّم هذا النوع من القرائن إلى قسمین» على نحو ما فعلنا في 
القرائن اللّفظيّة» ونضرب لكل فسم آمثاله» لنزید الامر وضوحاً وبياناً. 

القسم الأوّل: القرائن المعنويّة المتّصلة : 

وهي القرائن التي تستفاد من معنی الکلام المراد بيانه» أي إن النص الذي هو محل 
)۱ اخرجه البخاري: ۰۸۷۹ ومسلم: ۰۱۹۵۷ وأحمد: ۰۱۱۵۷۸ من حدیث أبي سعيد الخدري ذه . 
(۲) انظر «البحر الرائق) لابن نجیم : »)11/١(‏ هذا والااصل في الامر عند الجمهور هو الوجوب ما لم 

يقترن الامر بقرينة تخرجه إلى الندب» كما هو الحال في المثال المذکور» وسيأتي تفصیل القول في 


هذه المسألة الأصوليّة والخلاف فیها. 
(۳) انظر «المسوّدة» لابن تيمية: (۳۰۹/۱). 


0۲ القرينة عند الاصولیین 








التفسير والاستنباط يحمل في ثناياه وبين ألفاظه تلك القرائن المعنویّة التي ستعين على 
فهمه وتشير إلى مراد قائله. 
والأمثلة على ذلك هي الآتية : 


4 


١‏ في قوله تعالى: یتام ليت منوا إا سمل الصّلرة ماعلا زموگ 
ریک إل المرافق وأمنسحوا روسكم رڪم إل انب زان تم جثبا ماه زان 
تم ترصق آز عل سر أو جاه اعد ننک ین التي از لثم انس تلم نوا ما یم 
صَعِيدًا طِيّبًا فأمسَحوا بوجویگم ویک ين4 [المائدة: ۰۲7 وجد الإمام الصنماني رحمه الله 
وغيره أن المراد بالملامسة الجماع. بقرينة أن الله تعالى عَدَّ من مقتضيات التَِيمّم المجيء 
من الغائط تنبيهاً على الحدث الأصغرء وعَدٌ الملامسة تنبيهاً على الحدث الأكبرء ولو 
حملت الملامسة على اللمس النّاقض للوضوء لفات التنبيه على أن التراب يقوم مقام 
الماء في رفعه للحدث الأكبر. 

١‏ في قوله تعالى: «وَالْدِيت يكرت اهب وة ولا بفترتبا في سيل اله 
رهم یکاپ الب [التوبة: ۰0۳4 قرينة معنويّة تخرج الآية عن عمومها الذي يقتضي 
وجوب الرّكاة في قلیل الذهب والفضة وکثیره» وتلك القرينة هي کون الکلام مسوقاً 
مساق الْمٌ» وإنّما المقصد منه الوعيد لتارك الرّكاة» دون البيان لما تجب فیه» إلى هذا 


ذهب الشافعي رحمه الله وبعض أصحابه. 

قال الزرکشي رحمه الله : 

«وظهر من هذا أن الشافعي يرى وقفه على ما قصد لهء ولهذا منع الرّكاة في الحلی» 
ومنع التمسّك في الوجوب بقوله تعالى: وليت یکرت اهب وَالْفِضَّة»ّ الایت 
لان العموم لم يكن مقصوداًء وإنّما وقع هنا قرينة للذّمٌ» وقرينة ال أخرجته عن 
العموم". 


.)53/1( انظر «سبل السلام»:‎ )١( 
.)۲۱۹/۱( «البحر المحيط» للزركشي : (۰)۵۸/۳ وانظر ایضاً: «إرشاد الفحول»:‎ )۲( 





القرائن المعنوية or‏ 


۳ قوله و : «إذا استيقظ أحدكم من نومه» فلا يغمس يده في الإناء حتّى يغسلها 
تلا فانه لا يدري أين بات بن ظاهر في وجوب غسل اليد لمن قام من نومه 
وقد قال بالوجوب الامام آحمد رحمه اله" «وذهب الشافعي ومالك رحمهما الله 
وغیرهما إلى أن الامر في رواية (فلیخسل) لدب والتهي الذي في هذه الرواية للکراهت 
والقرينة عليه ذکر العدد» فإِنَّ ذکره فى غير النّجاسة العينيّة دلیل التدب ۳۲4. 

القسم الثاني : القرائن المعنويّة المنفصلة : 

وهي القرائن التي تستفاد من معان خارجة عن الکلام المراد پیانه وتفسیره. 

ولهذه المعانی الخارجيّة أشكال وأمثلة کثيرة: 

۱ فقد تکون معنی یظهر أثناء الکلام » و« هو هيئة صادرة عن المتكلّم عند کلامه»"* 
شعره ویضرب صدره ویقول: هلکت وأهلکت"*. 

فحال الاعرابي التي كان علیها من الضرب والتتف» قرينة على أن الجماع المذکور 
في نص الحدیث. كان عمداً» ‏ ومن ثَمَة - فیلزم به مایلزم بالجماع المتعمد في رمضان 
وهو الكفارة 0 

وهذا النوع من القرائن يدخل فيما يسمى بالقرائن الحاليّة. 

۲ وقد يكون معنى في الواقعة التي جرى فيها الكلام» كما لو قال من دعي إلى 
الغداء : (والله لا أتغدّى). فلا يحنث إلا بذاك الغداء لا بکل غدای والقرينة المقيّدة 
(۱) آخرجه البخاري: ۰۱۷۲ ومسلم: 18۳ وأحمد: ۰۷۲۸۲ قآ هريرة وليه . 

(۲) هذاء ومذهب الامام آحمد في أظهر الروایات عنه. وجوب الغسل من نوم الیل دون نوم التهار. 

انظر «المغني» لابن قدامة: (۱۱۱/۱). 

(۳) :سبل السلام»: (۱/ ۰46۷ وانظر «المغني» لابن قدامة: (۱۱9/۱). 
(8) «الإبهاج للسبكي : (۳۲/۱). 


(0) آخرجه البخاري: ۰۵۳۷۸ ومسلم : ۰۲۵۹۵ وأحمد: ۰۷۲۹۰ من حدیث آبي هربرة ويه . 
(7) انظر «كفاية الظالب»: (۵1۱۹/۱), 


0£ القرينة عند الاصولیین 





لإطلاق اليمين» هي سبب الكلام وظروفه"» وهذا أيضاً يدخل في قرائن الأحوال. 
وم يكوك ولك الیش افا من افونا وی عن مقا ها دوف 
ذلك القول بفوريّة الرّكاة بقرينة حاجة الفقراء. 
يقول ابن قدامة”'' رحمه الله مجيباً على من قال بان الامر بإخراج الرّكاة مطلق ولا 
يقتضي فوراً : 
«هاهنا قرينة تقتضي الفورء وهي أن الزّكاة وجبت لحاجة الفقراء وهي ناجزة»””". 
ومن ذلك أيضا حمل الأمر في قوله ككِ: «حجٌ مع امراتك»**۰ على الدب فلا 
يجب على الرّجل أن يخرج مع امرأته إذا أرادت الحجٌ» والقرينة الصارفة عن الوجوب 
هي «ما عم من قواعد الدّین. أنه لا يجب على أحد بذل منافع نفسه لتحصيل غيره ما 


يجب علیه»*. 





.۳۰۰ انظر «قواعد ابن رجب» ص‎ )١( 

(۲) هو آبو محمد موفق الدّين عبد الله بن محمّد بن قدامة المقدسي تم التمشقي» ولد عام (۵1۱ه)» من 
آکابر فقهاء الحنابلة في عصره. من مولّفاته : «المفني» و«الكافي» في الفقه» واروضة الناظرا» توفي 
عام (۱۲۰ه). 
انظر «ذیل طبقات الحنابلة» : (۲۳/ ۰۱۳۳ وافوات الوفیات»: (۱/ 4۳۳). 

(۳) «المغني» لابن قدامة: (۲۹/۲). 

۹3 الحدیث رواه ابن عباس وها عن النبي يك ونضه أله سمع النّبي © بخطب یقول : ۱ يخلونٌ رجل 
بامرأة الا ومعها ذو محرم» ولا تسافر امراة لا مع ذي محرم» فقام رجل فقال: يا رسول ال» ان 
امرأتي خرجت حابجة وإني اکتتبت في غزوة كذا وكذاء قال َو : «فانطلق فحجٌ مع امرأتك» أخرجه 
البخاري: ۰۵۲۳۳ ومسلم: ۰۳۲۷۲ وأحمد: ۰۱۹۳4 من حديث ابن عباس ا . 

(5) «سبل السلام» للضنماني: (۱۸4/۲). ووجوب خروج الرّجل مع امرأته هو مذهب الحنابلة» ووجه 
عند (الشَافعيّة» انظر «فتح الباري»: (4/ 44). و«نيل الأوطار»: /٤(‏ 2746. و«الكافي» لابن قدامة: 
8/10 )). 


انواع القرائن من حيث مصدرها 1 06 
المبحث الثاني 


تقسيمات أخرى للقرائن عند الأصوليين 


تتنوع القرائن عند الاصولیین تبعاً لمصدرها إلى الأنواع الآتيّة : 
أوَلاً: القرائن الشرعيّة : 


وهي التي يكون مصدرها الشرع» ومن ذلك قوله تعالى س سر وم 
تجِدُوأ كيبا فرعن و ان آم بمشکم یمتا كليو الى ازثین أَمَحتة ون اله ¢ 


رر رو 


[البقرة: ۰]۲۸۳ فإنّه قرينة على أن الأمر في قوله تعالى : وأشهدوا إا یشک [البقرة: 
۷۲ للتدب دون الوجوب الذي هو ظاهر الآية. 

يقول الإمام الشافعي رحمه الله : 

١‏ فلمًا آمر إذا لم یجدوا كاتباً بالرّهن» ثم أباح ترك الرّهن وقال: ن أيِنَ سکم 
بَنْسَا» دل على أن الأمر الأول دلالة على الحظء لا فرض منه يعصي من تركه ۷" 3 

ثانياً : القرائن العقليّة : ۱ 

وهي القرائن التي يكون مصدرها من العقل. 

يقول الرّركشي رحمه الله : 

« قوله تعالی : مت عم انك [النساء ل ا 
العقل» فان الأحكام زنما e‏ دون الأعيان »۲۳ 


.)۸٩/۳( : )١( 
.)۱۱۹/۱( «البحر المحیط»:‎ )۲( 
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- القردنة عند الأصوليين 





ثالثاً : القرائن الحسّيّة : 

وهي القرائن التي يكون مصدرها من الحسٌ» كقوله تعالى : «وَأُويَتْ من ڪل نوي 
[الغمل: ۰]۲۳ يعني سبحانه وتعالى ملكة سبأء ولكن الحس خصّص عموم الآية» فإنّهِ يشهد 
بأنها ما ملكت كل شيء. فانها لم تملك ما كان في يد سليمان عليه السّلام مثلاً(!؟. 

رابعاً : القرائن العرفيّة : 

وهي القرائن التي يكون مصدرها من العرف» ومن ذلك: إذا حلف حالف لا يأكل 
بيضاًء أو لا يأكل رژوسً فاته لا يحنث لا بما يعتاد الاس أكله من بيض التلیور 
ورؤوس الأنعام» وأمّا نحو بيض السّمك ورژوسه فلا يحنث بأكلهء لا قرينة العرف 
أخرجته عن عموم ا 

الطلب الثاني: أنواع القرائن من حيث وظيفتها 

تختلف الأسماء التي يطلقها الأصوليّون على القرائن باختلاف السّياق الذي توظف 
فيه هذه القرينة» ويمكن رد معظم القرائن من حيث وظيفتها إلى الأنواع الآتيّة : 

أوَلاً: القرائن الضارفة: وهي القرائن التي تصرف اللفظ من معنى إلى معنی» وربّما 
سُمَيت مانعة» لأنها تمنع من إرادة الحقیقة۳. 

- فهي تصرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجازء كما في قوله تعالى: از مس 
لاء [المائدة: ۰۲1 فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه مصروف عن حقيقة المس إلى 
المجاز الذي هو الجماع بقرائن منها كثرة استخدام اللّفظ بمعناه المجازي في القرآن» 
کقوله تعالى :وول سی بدي ال ۷ وقوله: «إوإن طَلْفَتَموهُنّ ين َل أن 


مغ وم 


[البقرة: ۰۲۲۳۷ فان المراد با الآيتين الجماء با لاتفاق(*. 
تون ى في الایتین الجماع 





.)۳۶۱۰/۲( «البحر المحیط»:‎ )١( 

(۲) «البحر المحیط» : (۳/ ۳۹۷). 

(*) سيأتي تفصیل ذلك في الباب الثاني إن شاء الله. 

(5) انظر «الجامع لاحکام القرآن» للقرطبي : (۰)۱۳۰/۳ و(۱۱/ 1۲). 


أنواع القرائن من حيث وظيفتها ّْ باه 

- وهي تصرف الأمر عن حقيقة الوجوب إلى معاني أخرى کالندب» كما في قوله 
تعالی: #ومِن ال فتهجّد به افلة ك4 [الاسراء: ۰]۷۹ فان الامر في قوله تعالى: 
«فَهْعُذ مصروف عن ظاهره إلى الدب بقرينة قوله في الآية: فة لَك والتافلة 
هي الزّائدة على الفرائض”". 

- وتصرف النهي عن حقيقة التحريم إلى معاني أخرى کالکراهة كما في قوله یر : «لا 
تصلوا في آغظان الابل"" فان التهي مصروف عن التحريم بقرينة عموم الأدلّة القاضية 
بصخة الصّلاة في کل أرض طاهرة””". 

- وتصرف العموم عن ظاهر الاستغراق إلى الخصوص كما سيأتي تمثيله في الفقرة 
التَاليةَ . 





ثانياً : القرائن المخصّصة : 

هي القرائن التي تقصر العام على بعض أفراده. 

ومن ذلك قوله تعالى: #فمن تَصَدَّنَتَ بد فهو ا [المائدة: 40] فان بعض 
أهل العلم قالوا : إن هذه الآية قرينة مخصّصة لعموم ما قبلهاء وهو قوله تعالی : گي 
عم بآ أن اف بالتفيس رآلمترک لمن والأنت بالأنف والأذنت بان وال بان 
لوح قِصَاصٌ 6 [المائدة: 40]» فان الکافر - وهو داخل في عموم الآية ‏ لا تكفر صدقته 
عنه شيئاًء فد ذلك على أنه غير مراد بالعموم بتلك القرینة*. 

الا : القرائن المعمّمة: 


وهي القرائن التي تفيد عموم ما تقترن به. 


(۱) انظر «فتح القدیر» للشوكاني : (۸۲۳ ۲۷۱). 

() آخرجه الترمذي: ۳2۸ وابن ماجه: ۰۷1۸ وأحمد: ۹۸۲۵ من حدیث آبي هريرة له . 
(۳) انظر «نیل الاوطار»: (۱8۰/۲). 

.)٠١ /١( انظر «أضواء البیان»:‎ )٤( 


هه القرينة عند الاصوليين 








ومن ذلك حذف المتعلق في قوله تعالى: ده يَدْعَْا إل دار اس 6 [بونس: ۲۰] فان 
حذف المعمول يفيد عموم الآية"". 

ومن ذلك أيضاً : ما لو قال قائل : (والله لا آكل)» فاه يعم جميع مفعولاته» فلو نوی 
مأكولاً معيّناً قبل باطناً عند الحنابلة والمالكيّة والشّافعيّة ولم يقبل عند الحنفيّة» ويقبل 
حكماً عند الحنابلة والمالكية). 

رابعاً : القرائن المرجُحة: 

وهي القرائن التي تعيّن معنى محدّداً للنَصّ عندما يزدحم عليه احتمالان فاکش كما 
في اللّفظ المشتركء والمعاني المجازيّة المتعدّدة للفظ الواحد» وسائر مسائل التأویل 
کما سيأتي تفصیله في مباحث مستلّة إن اه 

خامساً : القرائن المحددة لدرجة الوت : 

وهي القرائن التي تفيد آثراً في تقوية ثبوت الاخبار» ومن ذلك : 

تلفي الامّة لخبر من الأخبار بالقبول» هو قرينة تفيد في ثبوت الخبر ثبوتاً قد يصل إلى 
درجة القطع”". ۱ 

أو تفيد أثراً في تضعيف ثبوتهاء أو الحكم بوضعهاء كما لو عرف من قرائن أحوال 
الرّاوي أنه كذاب أو نحو ذلك من أوصاف الجرح المقتضية للقول بالوضع أو التضعيف. 





)۱( انظر (البحر المحیط » : (۳/ ۵ و«المدخل» لابن بدران ص ۵ ۲. 
( انظر «المدخل» لابن بدران ص ۶۵ ۲. 
(۳) انظر «المستصفی»: (۱/ ۲۹۵). 


$ 


أقسام القرائن من حيث قوتها 





المطلب الثّالث: أقسام القرائن من حيث قوّتها 


الأصل في القرائن أن تفيد الظنّ. 

قال في «نهاية الوصول»: 

«فان دلالة القرينة في الأكثر ظتية». 

ويقوى ان ويضعف بحسب ارتباط القرينة بمدلولها. 

يقول الظوفي”" رحمه الله : 

«ربّما أفادت القرينة الواحدة» ما لا يفيد خبر جماعة من المخبرین» بحسب ارتباط 
دلالتها بالمدلول عليه عقلاً»”". وتنقسم القرائن تبعاً لذلك إلى الأقسام الآنيّة 

أوَلُ : القرائن الضْعيفة: وهي القرائن التي تفيد ظنا ضعیفاً بحيث لا تستقل في 
الإفادة» ولكنها تصلح في الترجيح بين المحتملات. 

ومن ذلك مثلاً : دلالة الاقتران» فإنّها من القرائن الضَعيفة عند معظم العلماء ‏ كما 
سيأتي بيانه -» ولکنها لا تخلو من قدرة على البيان. 

يقول الشوكاني رحمه الله : 

«ودلالة الاقتران - وان كانت ضعيفة - لکتها لا تفتقر عن الصّلاحية للصّرفنی»(*) 

ومن ذلك أيضاً قرينة السّبب» فاتها ان اتکی 
الإفادة» ولكنّها تؤثّر عندما يكون النّصّ الذي تقارنه ضعيف الدّلالة كثير الاحتمال(* 
(۱) «نهاية الوصول»: (۲۸۸/۱). 
)۲۳( هو سلیمان بن عبد القوي بن عبد الکریم» نجم الذين الظوفي الحنبلي الفقیه الاصولي له مصتفات 

كثيرة في فنون شتى منها : «مختصر روضة الناظر» وشرح عليه امعراج الوصول إلى علم الاصول» في 


أصول الفقه» و«الإكسير في قواعد التّفسیر» والرّیاض التواضر في الاشباه والظائثر»» توفي عام 
(5الاه)., انظر «طبقات الحنابلة»: (755/17). 

(۳) «شرح مختصر الروضة»: (؟/ ۸۵). 

(4) «نيل الأوطار»: (۲۱۳/۱). 

(0) سيأتي تفصيل القول في قرينة السّبب» ص ۱۱۳ من هذا البحث. 


53٠‏ القرينة عند الأصوليين 


كما في صرف مفهوم المخالفة ‏ عند القائلين به عن العمل إن كان خرج على سبب 
خاص. 

يقول الزركشي رحمه الله مبيّناً الفرق بين عموم اللّفظ وعموم المفهوم حتّى تخضصص 
الأخير بالسّبب: «دلالة المفهوم ضعيفة تسقط بأدنى قرينة بخلاف اللفظ العام»۳. 

فإذا كان المفهوم قوي الدلالة. فقد لا تنفع فيه قرينة السبب. 

يقول الشوكاني رحمه الله في تعليقه على كلام الرّركشي رحمه الله : 

«هذا فرق قوي لكن انما یت في المفاهيم التي دلالتها ضعيفة أمّا المفاهيم التي 
دلالتها قويّة قوّة تلحقها بالدّلالة اللّفظية فلح . 

انیا : القرائن القويّة: وهي القرائن التي تفيد ظا قويّاء حتّى تستقل بالافادة أحياناً. 
ولا يحتاج معها إلى سواهاء الا أن يكون بقصد استفادة العلم. 

ومن ذلك مثلاً استبشار النّبي ية من فعل الشّيء أو قوله» فن ذلك قرينة حال قويّة 
وكافية للحکم بجواز ذلك الشيء لأنه ما لا یستحسن ما هو ممنوع منه”". 

یقول الرّرکشي رحمه الله : 

«ولذلك تمسّك الشافعي رحمه الله في إثبات القيافة وإلحاق التسب بهاء باستبشار 
اي ية بقول مُجرّز الْمُدلجي طب وقد بدت له أقدام زيد وأسامة وجا (إِنَ هذه الاقدام 
بعضها من بعض )200017 

ثالثاً: القرائن القاطعة: وهي القرائن التي تفيد العلم بمدلولهاء وإِنّما يتحصّل هذا 
من العدد من القرائن» لا من آحادها. 
)١(‏ «البحر المحیط»: (۰)۴۲/8 وانظر «إرشاد الفحول» ص ۳۰۵. 
(۲) «رشاد الفحول» ص ۳۰۵. 
(۳) انظر «البحر المحیط»: (۲۰۸/6). 
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(5) «البحر المحيط»: (۲۰۹/4). " 


اقسام القرائن من حيث قوتها “N‏ 


يقول الغزالي رحمه الله : 

«لاشك في آنا نعرف أموراً ليست محسوسة» إذ نعرف من غيرنا حبّه لانسان أو بغضه 
له. وخوفه منه» وغضبه وخجلهء وهذه أحوال في نفس المحبٌ والمبغض لا يتعلّق 
الحس بهاء قد تدل عليها دلالات آحادها ليست قطعيّة» بل يتطرّق إليها الاحتمال» 
ولكن تميل النّفس بها إلى اعتقاد ضعيف نَم الثاني والقالث يؤگد ذلك» ولو آفردت 
آحادها لتطرّق إليها الاحتمال ولكن يحصل القطع باجتماعها»۳. 

ويقول الآمدي رحمه الله : 

«مع أن القرائن قد يفيد آحادها الظْنّ وبتضافرها واجتماعها العلم»”". 

يقول الجويني رحمه الله : 

«ولذلك قال الفقهاء للذي یعاین ۳ الصبي امتصاص النّدي» وتحرّك اللهای 
وجرْجَرَة الغلصمة في التّجرع. أن يجزم الشّهادة على الرْضاع. ولو شهد بهذه الأحوال 
فقطء لم يقض القاضي بالرّضاعء فإنَ ما يدركه الشّاهد المشاهد لا ينال بالوصف»"۳. 


E ب‎ 


.)1057/١( «المستصفى»:‎ )١( 

(۲) «الإحكام» للآمدي: (۲/ .)٤٥‏ 

(۳) «البرهان»: (۱/ ۸۷). وينظر أيضاً في تقسيمات القرائن : «القرائن عند الأصوليين» للدكتور المبارك: 
(۵۸/۱) مخطوط . 


1Y‏ القرينة عند الأصوئليين 
المبحث الثالث 


مجال تأثير القرينة عند الأصوليين 


بالرّغم من آني أشرت إلى مجال تأثير القرينة عند الحديث عن القرينة في الاصطلاح› 
إلا أننا سنتوقف في هذا المبحث مع المسألة وبتفصيل أكبرء وذلك لأهمّيتهاء إذ ان 
تحديد مجال تأثير القرينة عند الاصولیین» يوقفنا على أحد خصائصها المميّزة لها عن 
سواها من القرائن في الإطلاقات الأخرى لها. 

الطلب الأوّل: ماهية مجال تأثير القرينة 


مجال تأثير القرينة هو الحقل الذي تقوم فيه القرينة بأداء دورها في البيان والایضاح» ‏ 
وإنتاج دلالاتها وإشاراتهاء على النّحو الذي يقتضيه تعريفها المذكور سابقا". 

وقد وجدنا عند كلامنا عن القرينة» أن الحقل الذي تعمل فيه القرينة في اصطلاح 
الأدباء» هو الأثر الادبي» بغرض تحليله» وبيان حقيقته من مجازه. وإظهار مواطن 
الضّعف والجمال فيه والتعرف على أغراض قائله”". 

أما عند الفقهاء والقانونتین فان مجال عمل القرينة وتأثيرهاء هو الوقائع العمليّة» وما 
يتعلق بها من تصرّفات التاس» وذلك بغية كشف الجوانب الخفيّة فيهاء عن طريق 
آمارات وعلامات» پورث وجودها ظنًا بوجود ما یصاحبها عادة مما هو غير ظاهر. 

غير أن القرينة عند الاصولیّین ليست بهذه المثابق فالاصولي یتعامل مع نوع 
مخصوص من التصوص. هو النص الشرعي فيبذل فيه الوسعء ويستفرغ الجهد. كي 
يصل إلى مراد قائله. 
)١(‏ انظر ص ۱۲ من هذا البحث. 


(؟) هذا على المعنى الأول للقرينة في الاصطلاح البياني: أمّا على المعنى الثاني فالقرينة ليست لا أداة 
من أدوات البديع مرادفة للسجعة. وانظر ص ۱۵ . 


نوع النص الذي هو مجال تأثیر القرينة ۱ 0 


ومن المعلوم أن معظم مباحث آصول الفقه - وهي المعروفة بالمباحث اللّغويّة ‏ اّما 
ترمي إلى هذا الغرض» آعني وضع القواعد المعينة على التَوصّل إلى مراد المتکلم من 
كلامه» ومن تم معرفة حکم الشارع في القضایا التي تعرض للمکلفین؛ من خلال تلك 
النصوص. ۱ 

والقرائن عند الاصولیین نما تتحرّك وتؤثر في نفس الحقل» وذات المجال الذي 
يمثل الحقل الاوسع» والمجال الأول لعمل القواعد الأصوليّة» ألا وهو النّصٌ الشّرعي. 

ويكون عمل المجتهد بهذاء هو التنقيب في ثنايا النْصّء وفيما يحيط به» مِمّا هو لیس 
من مدلولات النّصّ الوضعيّة المباشرة» باحثاً عن کل إشارةء أو تنبيه» أو حرف أو 
ترکیب» من داخل النض المقصود. أو من خارجه یمّا من شأنه أن يفيد في بیان درجة 
ثبوته أو بیان معناه» بأن يصرف لفظاً عن ظاهره. أو يرجح محتملاً» أو يخصّص عائًاء 
أو يقيّد مطلقا.... إلى آخر ما هنالك من عمليّات استنباطيّة تجعل المجتهد أكثر التحاماً 
بالّض» وأكثر اقتراباً من مراد المتکلم. ۱ 

وکل ما سنذکره في الفصول القادمة بمشيئة ال هو في الحقيقة شواهد وتطبیقات تدل 
لما آنه في هذا المطلب. ولذلك وجدتني مستغنیاً بذك عن الاستفاضة في انكر 
۳1 ۱ ۱ 3 

الطلب القّاني: نوع النّصّ الذي هو مجال تأثیر القرينة 

النص الذي عليه مدار عمل القرائن عند الاصولیّین» بل عليه مدار علم أصول الفقه 
برمته» هو النض الشرغي. لا مطلق النصٌّ» وهذا ما يميّز الاجتهاد التشريعي عن التحلیل 
اللغوي الذي یتعامل مع كلّ ملفوظ مفهوم المعنی شرعیّا كان أو غير شرعي(*. 

ومن ثم فالتصٌ الشّرعي هو النْصّ الذي نقصدء عندما نقول: إن الت هو مجال تأثير 
القرينة عند الأصوليين» وسواء كان تأثیر القرينة في النْصٌ ببيان درجة ثبوته أو بكشف 
دلالته. ۱ 


.۵ انظر «مناهج الاجتهاد بالراي» للذريني ص‎ )١( 


4 . القرينة عند الاصوليين 





ويدخل في هذا النّصّ الانواع الآنية : 

۱ آيات القرآن الکریم» وقد ذكرنا نصوصاً من هذا النّوع فيما سبق» وتعرّضنا لتأثير 
القرائن فيهاء وسنأتي على ذكر المزيد فيما يأتي إن شاء الله. 

۲ أحاديث النّبي يِه وسواء ما كان منها من قبيل الأحاديث القوليّة - كما سبق 
ومثلنا ‏ أو الأحاديث الفعليّة» وذلك كما روى الشّيخان عنه ية أنه كان يوتر على 
البعیر۳ فان صلاته ية على البعير قرينة معنوية » تخرج الوتر عن أن يكون واجباا" 
كما هو مذهب الجمهور الا الحنفية”". 

۳ ما يجري على ألسنة المکلفین» من عبارات وألفاظ شرعیّ كألفاظ العقود؛ من 
نكاح وطلاق. وأيمان ووصاياء وهبات... وغير ذلك من الالفاظ التي يترتّب عليها أثر 
شرعي» فهذه أيضاً تدخل في التصوص التي تعتبر مجالاً لتأثير القرائن عند الأصوليّين» 
وكتب الفقه وأصوله طافحة بهذا النوع من النصوص التي يقتضي تحليلها وتفسیرها 
الاستعانة بما يتعلّق بها من قرائنء ومن تطبيقات للقواعد الأصولية. 0 

یی ل ار 

«فالمطلق من كلام الآدمي إذا خلا عن قرينة ب ينبغي أن يحمل على المطلق من كلام الله 
تعالى» ويفسّر بما يفسّر ب . 


EE ال‎ 


. أخرجه البخاري: ۰۹۹۹ ومسلم: ۱۱۱۵ وأحمد: ۰۵۲۰۸ من حديث ابن عمر وا‎ )١( 

(۲) انظر «أفعال الرّسول ب ودلالتها على الأحكام الشرعيّة؛ لمحمّد سليمان الأشقر: (۱۷۸/۱). 
(۳) انظر «المجموع» للتووي: (۵۱4/۳). 

(5) «المغني»: (۰)۱۹9/۸ وانظر أيضاً : «کشاف القناع»: (۲۷۸/4). 


تمهيد في آنوام الدلالة عند الاصولیین ۱ 1۵ 





البحث الزابع ‏ 


نوع الدلالة في القرائن 


الطلب الأوّل: تمهيد في آنواع الدّلالة عند الأصولتين 

الدّلالة: «كون الشّيء متى فهم فهم منه غيره7". 

وعرفها الجرجاني رحمه الله بقوله : 

«کون الشيء بحالةٍ يلزم من العلم به» العلم بشيء آخرء والشي» الأوّل هو الدال 
والثاني هو المدلول»”". 

وتنقسم الدلالة بحسب العلاقة بين الدّال والمدلول إلى : 

أ دلالة عقليّة: وذلك عندما يكون الارتباط بين الدّالَ والمدلول عقلبًا محضاًء 
كدلالة الاثر على الموتر مثلاً. ۱ 

ب - دلالة وضعيّة : وذلك عندما يكون الارتباط بين الذال والمدلول وضعيًاء كدلالة 
الالفاظ والْضب والاشار علی معانیها(۳. 


وتنقسم الدّلالة الوضعيّة إلى قسمین ° 


.)۷۹/۱( «تيسير التحرير؟:‎ )١( 

(؟) «التعريفات» للجرجاني ص .5١‏ 

(۳) انظر «تیسیر التحریر»: (۸۰/۱). وقد ذهب بعض الأصوليّين إلى أن الدّلالة تنقسم إلى لفظيّة وغير 
لفظيّة» وتنقسم الأولى إلى وضعيّة وعقليّة» وهو تقسيم يؤول في نهاية الأمر إلى الاصطلاح الأوّل 
الذي اعتمدتهء والخلاف بين الاصطلاحين شكلي» ولا مشاخة في الااصطلاح؛ وانظر «نهاية 
السَول»: (۰)۱۹۱/۱ و«شرح الک وکب المنیر»: (۱۲6/۱). 

(8) انظر المصدرین السابقین: ‏ 


11 ا - انقرينة عند الاصوليين 





أوَلاً: الدّلالة الوضعيّة اللفظيّة: وهي الدّلالة التي يكون الال فيهاء لفظاً متواضعا 
على افادته لمدلوله. 5 ۱ 

وتتقسم هذه الذلالة - بدورها - في نفسها من حيث جوهرها وماهیتها إلى : 

أ دلالة مطابقة: وهي دلالة اللفظ على تمام مسمّاه» کدلالة البیت على مجموع 
السقف والجدران والاسس. ۱ 

ب ‏ دلالة تفن :وهي دلالة الّفظ غلی جزء مسناه» کدلالة البیت علی الجدران 

ج ‏ دلالة الالتزام : وهي دلالة اللفظ على لازمه» كدلالة الاسد على الشّجاعة. 

تِن الاصطلاح مختلف بين الاصولیّین في انقسام هذا التّوع من الدّلالات باعتبار 
مفهوماتها وأسمائها. ۱ 

فذهب الحنفيّة إلى أن الدّلالة الوضعيّة اللفظيّة تنقسم إلى : 

١‏ عبارة ال : «وهي دلالة اللفظ على المعنى المسوق له الكلام أصالةٌ أو تبعا0"©. 
كدلالة قوله تعالى : «رَال نامع وحم برأ [البقرة: ۳۷۰] على نفي المماثلة بين البيع 
والرّباء وهو المعنى الأصلي للآية» وعلى حل البيع وحرمة الرّباء وهو المعنى التّبعي. 

۲ إشارة التض: وهي دلالة اللّفظ على معنى أو حكم غير مقصودء ولا سيق له 
النَصّء ولكنه لازم للمعنى أو الحكم الذي سيق النَصٌّ من أجله"» وذلك كدلالة قوله 
تعالى : لقره لمرن الب ارجا من دیترهم وَأَمولِهِرَ» [الحشر: ۸]. على زوال ملك 
المهاجرين عن آموالهم التي تركوها في مكة» إذ الفقير من لا يملك شيئا”". 

۳ دلالة التص: هي دلالة اللّفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه 
لاشتراكهما بمعنى يدرك كل عالم باللّغة أنه مناط الحكم من غير حاجة إلى نظر 
)۱( انظر «كشف الأسرار» للبخاري: (۰)۱۷۱/۱ و«أصول الشرخسي»: (۱/ .)۲٤۹‏ 


(۲) «کشف الاسرار» للبخاري: (۰)۱۷۰/۱ و«أصول السرخحسي» : (۲8۹/۱). 
(۳) انظر «کشف الاسرار»:.(۰)۱۷۰/۱ و«أصول السرخسي»: (۲8۹/۱). 


تمهيد في أنواع الدلالة عند الأصوليين 1۷ 


واجتهاد "۰ وذلك كدلالة قوله تعالى: فا .تفل دآ أي [الإسراء: ۲۳]. على تحریم 
ال 

5- دلالة الاقتضاء : دلالة اللفظ على معنى خارج یتوقف عليه صدقه أو صخته 
الشرعيّة أو العقليّة””» كدلالة قوله ی : «رفع عن أمّتي الخطأ والنّسيان وما استكرهوا 


عليه“ على وجود مقدّر محذوف هو كلمة (إثم 0 


وعند المتكلمين تنقسم الدّلالة الوضعية اللفظيّة إلى" : 
ل وى وه را 

منطوق صریح : وهو دلالة اللّفظ على الحكم بطريق المطابقة ey‏ 

منطوق غير صریح : عونك وی توت و امن 

۲ دلالة مفهوم : وهو أيضاً نوعان: 

مفهوم المخالفة : وهو دلالة اللفظ على ثبوت حکم للمسکوت عنه مخالف لما دل 
عليه المنطوق. 

مفهوم موافقة : وهو نفس دلالة النْصّ في اصطلاح الحنفية. 

وللشاطبي رحمه الله اصطلاح خاصٌء قسم الدّلالة فيه إلى" : 





.)۲۵4/۱( انظر «كشف الأسرار»: (۰)۱۸4/۱ و«أصول السرخسي»:‎ )١( 

(۲) انظر «کشف الأسرار»: /١(‏ ۱۸4 و«أصول السرخسي»: (۲۵/۱). 

)۳( انظر فرفع الحاجب» : (۳۵۳/۱) ول جمع الجوامع» للسبكي : (555/1 وما بعدها), وهذه هي طريقة 
ابن الحاجب ومن تابعه» وذهب صاحب «المنهاج» وشرّاحه كالإسنوي والسّبكي في «الإبهاج» إلى آن 
دلالة المفهوم تشمل كل ما دل بالالتزام سواء كان منطوقاً غير صريح › أو مهرم موانقه او مخالفة. 
انظر «نهاية السْول»: (۱/ »)۴١۹‏ و«الإبهاج»: (۱/ ۲۰ وما بعدها). 

(8) آخرجه ابن ماجه: ۳ من حديث أبي ذر ڪڙل › و: 3١40‏ من حديث ابن عباس ا . 

.)۱۸۹/۱( انظر «کشف الاسرار»:‎ )٥( 

() انظر «الإحكام» للامدي: (۰)۱۱/۱ وانهاية السّول»: (۱/ ۱۹۳). 

(۷) انظر «الموافقات» للشاطي : (۲/ ۳۷۷). 


۸ القرينة عند الاصوليين 





۱ دلالة أصليّة : وهي أن ینتقل الذهن من اللّفظ إلى المعنی ابتداء وهي تشمل 

دلالة المطابقة والتضمن. 

۲- دلالة تابعة: وهي أن ينتقل الذّهن من اللفظ إلى معناه؛ ومن معناه إلى معنى آخر 

وهي تشمل دلالة الالتزام. 

يقول الشاطبي رحمه الله عن هذا التوع الاخیر مبيّناً ما يتميّز به : 
« فان كل خبر يقتضي في هذه الجهة أموراً خادمة لذلك الاخبار بحسب المخبر 

والمخیّر عنه والمخبر به » ونفس الاخبا في الحال والمساق» ونوع الأسلوب 3 
ثانياً : الدّلالة الوضعيّة غير اللّفظيّة : 
« وهي الدلالة الضروريّة ‏ أي التي أوجبت الضّرورة التّاشئة شئة عن الدلیل اعتبارهاء من 

غير لفظ يدل . 
وبالرغم من أن هذه الدّلالة لا مدخل للفظ فيها > إلا أن مت تاک النطق بمعاونة 

المقام اقتضی اعتبارها والاخذ بها. 

- وقد یطلق الحنفيّة لفظ الذلالت أو دلالة الحال ليعبّروا بها عن بیان الضرورة الذي 

یقابل البیان الصریح. 

5 4م )£( ho‏ 
يقول ابن نجیم " رحمه الله : 

.)۳۷۷/۲( «الموافقات»:‎ )١( 

(9) «تیسیر التحرير»: (۱/ ۸۳). 

( انظر المصدر الشابق : (۱/ ۸۳). 

(6) هو زین الدين بن إبرأهيم بن محمد» المشهور بابن نجیم؛ وهو اسم لبعض آجداده» من أئمة الحنفية 
الكبار» ولد سنة (۹۲۰ه)» كان إماماً عالماً عاملا ما له في زمانه نظیر» رزق السعادة في تصانیفه» 
فسارت بها الرکبان واجتهد الناس في تحصیلها. ومن تصانیفه : «البحر الرائق بشرح كنز الرقائق» وهو 
أكبرهاء توفي رحمه الله قبل أن یتمه» و«شرح المنار» في أصول الفقهء و«الاشباه والنظائر»ء وغیرها 
كثيرء توفي بمصر سنة (۹۷۰ه). 
انظر «الطبقات السنية في تراجم الحنفيّة»: (7/ ۲۷۹۵ وما بعدها). 


نوع دلالة القرينة ۱ 94 








. «والبیان في هذه الحالة نوعان : التصض» ودلالة أو ضرورة. فالتص أن یعیّنه بقوله» 
وأا الذلالة أو الضرورةء فهو أن یفعل أو يقول ما يدل على البیان». 

ومن ذلك مثلاً : دلالة حال البكر على إذنها للولي بالتزويج عندما تستأذن فلا تجيب 
حیاء. ۱ 
في جملتها بدلالة الالتزام من أقسام الدّلالة اللفظيّة”". 

۱ يقول الزركشي رحمه الله : 

«وشرط بعضهم فيهء أن لا یبتدثه بما یخالفه» ولا يختمه بما یخالفه» وأن يصدر عن 
قصد؛ فلا عبرة بکلام الساهي والتائم والمقصد من هذا أن یجعل سکوت المتکلم عن 
کلامه کالجزء من اللفظ» ویلتحق بالقرائن اللْفظی»۱. 

الطلب الثاني: نوع دلالة القرينة 


اذا رجعنا الی ما سبق معا من تعریفب ر وتقسیم لگنواعها» فلا سنستخلص ‏ 
للقرينة الخصیصتین الآتيتين : 

١‏ إِنْها غير صريحة في دلالتها على المعنی ۰ شأنها في ذلك شأن الاشارة. 

۲ نها غير مباشرة» إذ لابد من توسط الذّهن للوصول إلى المعنى المقارن لها 
وللمفهوم منهاء انطلاقاً من معناها الحرفي المباشر. ۱ 

وهاتان الخصيصتان للقرينة» كن ووو وله تست ی 2 ولا 
تضعته ولکتها دلالة التزاميةء إذ الذلالة الالتزاميّة هي التي تحقّق للقرينة معناها الذي 
يميّزها عن الضریح والمباشر من الکلام. ۱ 





.)۲۱۸/4( «البحر الرائق»:‎ )١( 
.)۳۷ /۲( «البحر المحیط»:‎ )۳( 


.۷ ۱ ۱ القرينة عند الأصوليين 


وحتّى عندما تکون القرينة» مما لا مدخل للفظ فیه کقرائن الاحوال مثلاً» فتها نما 
توصل إلى مدلولاتها بطریق اللّزوم وهذا هو ما جعل هذا التوع من القرائن ملحقا 
بالقرائن اللّفظيّة. . 
فدلالة القرينة دلالة التزامية» وإذا أردنا أن نعبّر عن هذه الدّلالة بما یعادلها من 
مصطلحات مرت معنا في المطلب الاوّل» فیمکن أن نقول: 
إن دلالة القرينة تدخل في المنطوق غير الضریح؛ بحسب اصطلاح المتكلمين» و 
إشارة النتصض بحسب اصطلاح الحنفيّة» وفي الذلالة المعنويّة كما عبّر بنلك بعض 
الا صولیین في دلالة الالتزام» وفي الذلالة التابعة بحسب اصطلاح الشاطبي رحمه الله. 
يان أن نفشل القول في الذلالة الالتزامیةه وذلك لان تفصیل القول فیها هو 
تفصيل في دلالة القرائن. 
۱- تعریف دلالة الالتزام : ۱ 
عرف الجرجاني رحمه الله دلالة الالتزام بقوله : 
«مي دلالة الْفْظ على مصاحب المسمّی الخارج عنه». 
وهذا التعريف یظهر مدی الصّلة بين دلالة الالتزام والقرينةء من خلال اقتماله خلى 
معنی التصاحب الذي هو المعنی اللّغوي للقرينة والتّقارن. 
۲- نوع دلالة الالتزام : 
دلالة الالتزام دلالة عقليّة على رأي آکثر أهل العلم ۳ لانْ الذهن ینتقل من اثلفظ 
إلى معناه» ومن معناه إلى اللازم" "۰ وذلك بخلاف الدّلالة اللفظيّة التي یحصل الانتقال 
فیها من اللّفظ إلى معناه مباشرة» كما هو الحال في الدّلالة المطابقية. ۱ 
(۱) «الاشارات والتنبیهات» ص ۰۱۱۷ 
(۲) انظر «البحر المحیط»: (4۳/۲). 


(۳) انظر المصدر السابق: (۰)4۳/۲ وانهاية الشول»: (۱۹۶/۱). 
(4) انظر «البحر المحیط»: (4۳/۲). 


نوع دلالة القرينة ۱ WN‏ 








ولیس المقصود من أن دلالة الالتزام من الدّلالات العقلیّة» أنه ليس للفظ مدخل 
فيهاء بل کلتا الّلالتین العقليّة واللفظيّة منسوبة إلى اللّفظِ. وكل منهما عقلي بوجه 
واعتبار”'. 

وبسبب هذه العمليّة الزعنيّة التي تنطوي عليها الدّلالة الالتزاميّة يحصل الخلاف في 
الاستدلال بالالتزام وما يدل به من قرائن وسواها. 

وسببه أيضاً أن المدلول عليه بالالتزام أحسن ‏ ولیس أقوى ‏ مِمّا ید عليه بالمطابقة: 
لما في ذلك من حركة في الذهن يلت بها المخاطب(؟. 

۳ نوع اللّزوم في الدّلالة اللفظيّة : 

للتلازم بين الدّال والمدلول في الدّلالة الالتزامية أنواع شتى : 

فقد يكون اللّزوم عقليّاء كدلالة الاثنين على الرّوجيّة. 

وقد يكون شرعيّاء كدلالة الوجوب على التكليف. 


وقد يكون اللّزوم عرفيًا أو عاديّاء كدلالة التعاطي في البيوع على حصول الإيجاب 


والقبول من البائع والمشتري*. 
وقد اشترط المناطقة لصحّة الذلالة الالتزاميّة» أن يكون اللّزوم عقليّاء وهو المسمّى 
عندهم باللزوم لین 


آما الاصولیّون والبيانيّون فلم یشترطوا ذلك الشّرطء بل حکموا بصحّة الدّلالة 
الالتزاميّة لمطلق اللّزوم» سواء كان عقليّاء أو عرفیّا آو شرعیّا والضابط عندهم أن 


)١(‏ انظر «المناهج الأصوليّة؛ ص777. 

() انظر «البحر المحیط»: (۲/ ۰۱۹۰ و«الإشارات والتّنبيهات؛ ص158. 
(۳) انظر «شرح الكوكب المنیر»: (۱۳۰/۱). 

() انظر «مواهب الجلیل» للحطاب : (۲۲۸/4). 

() انظر «شرح الطوسي على الاشارات والتنبیهات لابن سیناه: (۲۰۹/۱). 


۷۳ ۱ القرينة عند الاصوليين 


يون بين الملزوم واللازم مطلق ارتباط» بحيث يصح الانتقال من آحدهما إلى الآخرء 
بل إن البعض توسّعوا حتّى آجروه فيما لا لزوم فيه أصلاً لكنّ القرائن الخارجيّة 
استلزمته؛ ولهذا يجري فيه الوضوح والخفاء بحسب اختلاف الاشخاص والاحوال"؟ 
وهذا ما سنلاحظه بكثرة عند الذراسة التفصيليّة للقراش. 


جح قوس سد 


: انظر «البحر المحيط»:: (۰)4۱/۲ و(الفروق» للقرافي مع «تهذیبه» لابن حسين المکي المالكي‎ )١( 
وانهاية السّول»: (۰)۱۹4/۱ و«الإرشادات والتّنبيهات» ص157.‎ .)77/١( 


افص الماك 
بعض أنوأغ القرائن المعروقة عند الأصولتين . 


المبحث الاوّل:بعض القرائن المستفادة من السّياق. 


المبحث الثاني: بعض القرائن المستفادة من المنقول. 


المبحث الثالث: بعض القرائن المستفادة من المعقول. 





دلالة الاقتران ۱ ۷۵ 








المبحث الأؤل 
بعض القرائن التعلقة بالسیاق ‏ 
سبق معنا في الفصل الأول معنی السياق» وسنعرض في هذا الفصل لبعض أهمّ 
القرائن المتعلقة به لاسيما ما كان منها مشهوراً في المباحث الأصوليةء مما نص عليه 
الأصوليّون» وجری لهم فيه تقعید وضبط وتأصیل» من غير إغفال للتعرّض لبعض 


القرائن الأخرى. التى ليست بهذه المثابة» وذلك في مطل مستقا". ' 
ئن الا خرى. التو في مطلب 
وهذه هي آهم القرائن نذكرها في المطالب الآتية: 


المطلب الأُوّل: دلالة الاقتران 
١‏ معناها : 
« أن يرد لفظ لمعنى» ويقترن به لفظ آخر يحتمل ذلك المعنى وغيره» فيكون اقترانه 
بذلك دالا على أنَّ المراد به هو المراد بصاحبه ۰ وذلك كما في قوله تعالى في الح 
والعمرة: یا لج وا َر [البقرة: 145]» فیستدل بهذه القرينة على أن الأمر إذا ثبت 
آله للوجوب في الحجٌ فيكون كذلك واجباً بالنّسبة للعمرة» وذلك لاقترانهما لفظاً في 


سياق واحد. 





.)۲۵۹/۳( «التمهيد للؤسنوي» ص ۰۲۷۳ وانظر «شرح الكوكب المنير»:‎ )١( 
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القرينة عند الاصوليين 





: مذاهب العلماء في الاحتجاج بها‎ ١ 
-ذهب الی فة الاستدلال بهله القرینة؛ ابو پوسف رحمه اه من الحتفیة‎ 


والمرّني" والصّيرفي ۳ واین أبي هریرة ۲ -رحمهم الل من الشافعيّة وهي وجه 
عندهم » ونقله الباجي رحمه الله عن بعض المالكية› وکذا قال بها بعض الحنابله وهو 


قول ابن عباس ضيه من الصَحابة”*. 

ولم ير الاحتجاج بها جمهور العلماء من الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلت 
ويقولون في ذلك قاعدة: «القِرَان في الم لا يوجب القِرّان في الحكم)”". 

غير أن المانعين من الاستدلال بهاء زتما قالوا ذلك فيما لو استقلت في الإفادة على 
الانفراد» فإنها ‏ عندهم - لا تقوى على ذلك ولكنها تصلح في الترجيح بين المحتملات 
إذا أعوز الدليل. 


يقول الشوكاني رحمه الله : 


(۱) هو الإمام إسماعيل بن يحي بن إسماعيل بن عمروء أبو إبراهيم» المزني المصري الشافعي» صاحب 
الامام الشافنعي رحمه الله وتلمیذه» ولد عام (۱۷۵ه) قال فيه الشافعي رحمه الله : « لو ناظر الشیطان 
لغلبه ۰٩‏ صف على مذهب الشّافعي رحمه الله : «المبسوط» واالمختصر؟. واالمنثورا ثم تفرد 
بالمذهب» وصف کتاباً على مذهبه لا على مذهب آستاذه توفي عام (1514ه). 
انظر «طبقات الشبكي»: (۲۳۸/۱). 

(۲) هو محمّد بن عبد الله البغدادي» آبو بكر الصّيرفي الشّافعي» الامام الفقیه الأصولي» قال القفال 
رحمه الله: « كان أعلم التاس بالاصول بعد الشافعي »۰ آشهر مصنفاته: «شرح الرسالة» و«البيان في 
دلائل الاعلام عن أصول الاحکام»» وکتاب «الاجماع»» توفي سنة ۳۲۰ه- 
انظر «طبقات الشافعيّة» للشبكي: (۱۸۱/۳). 

(۳) هو الحسن بن الحسين» آبو علي؛ المعروف بابن آبي هريرة» الامام الجلیل القاضي أحد عظماء 
شیوخ الشافعيّة» وانتهت إليه إمامة العرافیین» له مسائل محفوظة في الفروع» ودرس ببفداد» وتخرج 
عليه خلق کثیر» له کتاب : «شرح مختصر العزني»» توفي عام (۳۹۵ه). 
انظر «طبقات الشّافعيّة» لابن السّبكي : (۲۵۲/۳)» واوفیات الاعیان»: (۳۵۸/۱). 

.)۳۲۳/۱( انظر «البحر المحیط»: (/4۹) واإحكام الفصول»: ۰۲۰۲ و9المسودة»:‎ )٤( 

(8) انظر «البحر المحیط»: (۷/ ۰4۹۹ و«إحكام الفصول؟: ۲ و«کشف الاسرار» للبخاري : (6۸۰/۲). 


دلالة الاقتران ش يف 


«ودلالة الاقتران» وان كانت ضعيفة لكنّها لا تقتصر عن الصّلاحيّة للصّرف > . 

وريّما استدل بها بعض المانعين إذا وقعت حادثة لا نص فيها. 

يقول الرّرکشي رحمه الله : 

«وقال بعضهم: يقوى القول بها إذا وقعت حادثة لا نص فيهاء لأن رها إلى ما قُرِن 
معها من الأعيان في بعض الأحوال أولى من رها إلى غير شيء أصلاً»”". _ 

وكذلك فإنَ دلالة الاقتران لا تبقى قرينة ضعيفة إذا ترب على عدم الاستدلال بهاء 
استعمال اللّفظ الواحد في معنیین» كما في حديث أبي هريرة طبه عن النّبَ له : 
«خمس من الفطرة: الاستحداد. والختان» وقص الشارب» ونتف الابط وتقليم 
| لاظافر»(۳. ۱ ۱ 

بقول ابن دقیق العید رحمه ال : 

«وأمًا الاستدلال بدلالة الاقتران فهو ضعیف. إلا أنه في هذا المکان قوي¿ لان 
لفظة (الفطرة) لفظة واحدة استعملت في هذه الأشياء الخمسة. فلو اختلفت في الحكم 
بان تستعمل في بعض الأشياء لإفادة الوجوب» وفي بعضها لإفادة التدب» لزم استعمال 
اللفظ الواحد في معنيين مختلفین» وفي ذلك ما عرف في علم الاصول وإِنّما تضعف 
دلالة الاقتران ضعفاًء إذا استعملت الجمل في الكلام» ولم يلزم استعمال اللّفظ الواحد 
في معنیین»“. 
۳ بعض آثار الخلاف في الفروع : 
| - قوله تعالی : كوا ا الاس الْفَقِيرَ 4 [الحج: ۲۸]. 
اختلف أهل العلم في الامر بالاکل والاطعام الواردین في الاية: 


.)۲۱۳/۱( «نيل الاوطار»:‎ )١( 

(۲) «البحر المحیط»: (۱۰۱/۹). 

(۳) آخرجه البخاري: .۰۵۸۸۹ ومسلم : ۰۵٩۷‏ وأحمد: ۷۱۳۹ . 
)٤(‏ «شرح عمدة الاحکام:(۸۷۱). 


۳۳۳ القرينة عند الاصولیین 





فقال بعض الشافعيّة ومنهم آبو حفص بن الوكيل”'' رحمه الله : إنّ الأكل واجب 
كإطعام الفقراء۳. 

ريال اين ۷ بن سُریج"" رحمه الله : «ٍطعام الفقراء مباح کالاکل». 

ومذهت الشافعي رحمه الله أن الأكل مباح» والإطعام واجب*. 


واختلف مذهب مالك رحمه الله على الأقوال السابقة۳؟. 

ب-قوله تعالى : هليل رال لحر برها وة ون مالا لون [النحل: 1۸. 

جمهور أهل العلم ‏ لا ابن عبّاس ا على تحريم لحوم الحمر الإنسية والبغال» 
وأما الخيل فقد اختلفت أقوال العلماء فیها : 


فذهب الشافعي وأبو يوسف ومحمّد رحمهم الله وجماعة إلى إباحة أكلها”". 


وذهب أبو حنيفة ومالك رحمهما الله إلى تحريم أكلهاء واستدلّوا على ذلك بأدلة منها 
دلالة الاقتران . 


(۱) هو محمّد بن عمر بن مکي» صدر الدّين» آبو عبد اللهء كان یعرف في الشّام بابن الوکیل المصري 
وبهذا اشتهر بين العلماء» ولد بدمیاط عام (176ه)» ونشأ بدمشق وتفقه فيهاء وأخذ الاصول على 
العلامة صفي الدّين الهندي رحمه الله وکان شيخ الشافعيّة في زمانه» من کتبه : «الاشباه والتظائر»» 
توفي عام (۷۱۷ه). ۱ 
انظر «طبقات الشافعية» للسبكي : (9/ 67 وما بعدها). 

( انظر (التمهيد» للإسنوي: (۰)0۷۳/۱ و«الحاوي؟ للماوردي : (۳۸۰/4). 

(۳) هو أحمد بن عمر بن سریج البغدادي؛ آبو العباس الفقیه. الاصولي المتکلم شيخ الشافعية في 
عصره» صاحب المولفات الحسان» ولد عام (۹٤۲ه)‏ بیغداد» وولي قضاء شیراز» ونصر مذهب 
الشافعي» ونشره في الآفاق» توفي ببغداد عام (۳۰۷ه). 
انظر «طبقات الشافعية» للسبكي : (۲۱/۳). 

(4) انظر «الحاوي للماوردي»: (۳۸۰/4). 

( انظر المصدر السایق ودالتمهید»: (۲۷۳/۱). 

() انظر ابداية المجتهد»: (۳۲۱/۱). 

(۷) انظر «مغني المحتاج»: (۶/ ۰0۳۷۷ وابداية المجتهد»: (۱/ ۰)۳4۶ و«الدر المختار»: (5/ ۳۰۵). 

(۸) انظر «المبسوط»: (۱۱/ ۰0۲۳۳ وابداية المجتهد»: (۱/ ۰6۳44 واشرح الزرفاني على الموطأ»: (۳/ ۲۲۲). 


دلالة الاقتران ۷۹ 





یقول السرخسي رحمه الله في معرض تدلیله على تحریم لحوم الخیل : 

«ولائه ضح الخیل إلى البغال والحمیر في الذکر دون الأنعام» والقرآن في الذکر دلیل 
القرآن في الحکم». 

وقال ابن کثیر "۲۳ رحمه الله : 

«استدل آبو حنيفة ومن وافقه من الفقهاء بأنه تعالی قرنها بالبغال والحمیر وهي حرام 
كما ثبتت به السَنّة التبوية»". 


ج إذا أوصى بالواجب. وقرن به الوصيّة بتبرّع مثل: حجوا عني» وتصلقوا عني» 
فهل يتم إخراج نفقة الحجٌ من رأس المال كما هو الأصلء أم أنها تخرج من الثلث؛ 
لاقترانها بما ينبغي إخراجه منها. 

الجمهور على آنها تخرج من رأس المال"*. 
وذهب ابن آبي هريرة رحمه الله من الشافعيّة› والحنابلة في وجه عندهم إلى أنها 


تخرج من الثلث» « لانْ الاقتران قرينة تفيد أنه قصد کونه من الثّلث »". 


(۱) «المبسوط»: (۱۲۲/۱۱). 

(؟) هو إسماعيل بن عمر بن کثیر بن ضوء القرشي البصروي. عماد الدين» أبو الفدای الحافظ. المورخ 
الفقیه» ولد في بصری الشام سنة (۷۰۰ه وانتقل إلى دمشق وتوفي فیها لازم الحافظ المزي 
رحمه ان وصاهره على ابنته» وأخذ عن ابن تيمية وأحبه رحمهما الله وامتحن بسببه» لم يكن على 
طريقة المحدئین في تحصیل العوالي ونحو ذلك من فنونهم» ولکنه كان من محدئي الفقهای له: 
(تفسیر القرآن العظیم» واشرح صحیح البخاري»» ولالبداية والنهایةا في التاریخ» وغيرهاء توفي في 
دمشق سنة (۷۷ه. 
انظر «الدرر الکامنة» : (8۱۰/۱). 

(۳) «تفسیر ابن كثير؟: (۲/ ۵7۱۳). 

(5) انظر «البحر المحیط»: (4/ ۰۱۰۲ و«المغني؟ لابن قدامة: (۱۳۹/۲). 

(0) «البحر المحیط»: (6/ ۰۱۰۲ وانظر «المغني» لابن قدامة: (۱۳۹/۲). 


۸۰ ۱ القرينة عند الأصوليين 





الطلب الثاني: بعص قرائن الامر 
الاصل في الامر عند جمهور الاصولیین أنه للوجوب. وقد تقترن به قرينة فتخرجه عن 

الوجوب إلى معنی آخر من معانیه""*» ومن هذه القرائن : 
او لا ورود الامر بعد التحریم : 

١‏ معناها : معنی هذه القرينة أن يأمر الشّارع بأمرء كان قد حظره قبلا فهل یعتبر 

ورود الأمر بعد الحظر قرينة صارفة للأمر عن أصل الوجوب؟ 

" ومثالها قوله تعالی : لدا هرت اوه من حَيْثُ مرک که [البقرة: ۰]۲۲۲ بعد نهيه 
عن قربان النساء ف في المحیض بقوله تعالی : #ولا تفروهن حي يرد #البقرة: ۰۲۲۲۲ فهل 

الأمر بإتيان التساء على الوجوب أو أن ند النهي قرينة صارفة له عن ذلك؟ 

۲- مذاهب العلماء في الاحتجاج بها : 

المذهب الأوّل: يرى أصحابه أن تقدّم الحظر على الأمرء قرينة صارفة له عن 
الوجوب إلى الإباحة. 

وهو مروي عن الشافعي رحمه اه » ونقله ابن يرهان”" ايه الله عن أكثر الفقهاء 

وهو مذهب الحنابلت ورجحه ابن الحاجی(۳) والآمدي”*'رحمهما الله. 

(۱) سيأتي تفصیل المسألة في الفصل الثالث من الباب الثاني. 

(۲) هو أحمد بن علي بن أحمدء آبو الفتح المعروف بابن برهان (بفتح الباء)» الفقیه الشافعي الاصولي 
المحدّث. كان حنبلي المذهب. تم انتقل لمذهب الشافعي» مضرب المثل في تبخره بالاصول 
والفروع» من مصتفاته : «الوسيط». و(البسيط»»ء و«الوجيز» في الفقه» توفي عام (۵۱۸ه). 
انظر «طبقات السبکي»: (۷/ ۰)۳۰ واشذرات الذهب»: (4/ .)٩۲‏ 

(۳( هو عثمان بن عمر بن أبي بکر أبو عمروء جمال الذین» الفقیه المالكي المعروف باپن الحاجب. قال 
تس الله: « كان بارعا في العلوم الأصوليّة» وتحقیق علم العربية» وملهب مالك »۰ له 
تصانيف مفيدة منها: منها: «المختصر) في أصول الفقهء و«الكافية» م في النحوه و«الشافیة» ذ في الصرف 
توفي عام (155"ه). انظر «الذيباج المذهب»: «(IA /Y)‏ واشذرات الذّهب»: (۵/ {Y€‏ 


(8) انظر «نهاية السّول2: (۰4۱۵/۱ و«القواعد» لابن اللحام ص۱۱۷ واالاحکام» للآمدي: 
(۰)۱۹۸/۲ و«المختصر» لابن الحاجب ص‌۹۸. ۱ 


بعض قرائن الأمر ۸۱ 


المذهب الثاني: يرى أصحابه أن موجّب الأمر قبل الحظرء کموجبه بعده» وهو 
الوجوب. ولم يعتبروا أنْ تدم الحظر قرينة تصلح لصرف الأمر عن موجبه « لان 
القرينة ما يبيّن معنى اللّفظ ويفسّره» وذلك اما يكون بما يوافق اللفظ ويماثلهء فأمًا ما 
يخالفه ويضادّهء فلا يجوز أن يكون بياناً له» فلا يجوز أن يجعل قرينة »۲. 

وهذا هو مذهب المعتزلة والظاهريّة» وعامّة المتأخرین من الحنفيّة» وهو اختيار 
البيضاوي” والرازی وحتیعا امن الخائعية بل ر ضاخب فعقت ا ای 
بره ال a‏ 

المذهب الثّالث: يرى أصحابه أن تقدّم الحظر قرينة على أن حكم المأمور به بعد 
الحظر کحکمه قبله» فان كان قبل الحظر مباحأ أعادته هذه القرينة إلى أصل الاباحت ۱ 
وان کان واجباه لم تور في اصل وجوبه» وعلی هذا فلیست القرينة معتبرة باطلاق» ولا 
ساقطة الاعتبار يإطلاق. ` ا 
" فالاصطیاد كان مباحاً ثم منعه الشارع في حالة الاحرام ثم جاء الامر بالاصطياد 
بعد التحتّل بقوله تعالی : ودا َنم اعادو [الماددة: ۰۲۷ فعاد حکم الاصطیاد إلى 
الاباح وزيارة القبور لتذكّر الا خرة مستحبّة» ثم نهی النبي كَل لحكمة رآهاء فلما أمر 
بزیارتها بقوله : « فزوروها »۳ عاد الأمر إلى ما كان عليه من الاستحباب. ۱ ۱ 


.)۳۹/۱( «التبصرة»:‎ )١( 

(۲) هو عبد الله بن عمر بن محمّدء أبو الخيرء ناصر الدّين البيضاوي الشّافعي» قال الذاوودي رحمه الله : 
« كان إماماً علام عارفاً بالفقه والتّفسير والأصلين والعربية والمنطق نظاراً صالحاً »» أشهر 
مصنفاته : «مختصر الکشاف» في التفسيرء ات وشرحه في أصول الفقه ‏ واشرح الكافية» لابن 
الحاجب» توفي عام (۱۸۵ف). 
انظر «طبقات المفسّرين» للذاوودي: (۱/ ۰۲۶۲ واطبقات الشبكي»: (۸/ ۱۵۷). 

(©) انظر «تيسير التحریر»: (۳4۹/۱). وانهاية الْول»: (۱/ 4۱۵ ولالاحکام» لابن حزم: (۳/ 6۲۷۷ 
و«كشف الاسرار»: (۰)۲۷۱/۱ والوصول إلى قواعد الاصول» للتمرتاشي ص 47 (مخطوط): 

. آخرجه مسلم: ۰۲۲۲۰ وأحمد: ۲۲۹۵۸ من حدیث بريدة الاسلمي ضيه‎ )٤( 


AY 


القرينة عند الاصولیین 


. وهذا الوّأي هو اختيار ابن الهُمَام 'أرحمه الله في التّحريرء وهو يوافق رأي الغزالي 
رحمه الله في المسألة؛ ونقل ابن اللْحَام'“رحمه الله أنه المعروف عن السّلف والائمة۳. 


وقال فى تيسير التّحریر : « ِنّه الأقرب للتحقيق >“ . 
وقال ابن کثیر رحمه اه متا زو « إنّه مجتمع الأدلة 7 


وهذا كله ما لم يقترن السیاق بقرينة آخری معارضة لقرينة تقذم الحظرء فحينذاك « فلا 


نزاع في أن العمل على ما یقتضیه المقام عند انضمام القرينة » كما قال التّفتازاني"* 


۳1 


۳ بعض آثار الخلاف في الفروع : 


أ قوله ی : «كنت نهیتکم عن زيارة القبور فزوروها»!۳ 


اختلف العلماء في آمره و بزيارة القبور بعد نهيه عن زیارتها على قولین : 


فذهب الجمهور إلى أنها مستحبّة» لأنها قبل النهي كانت کذلك. فعادت إلى ما 


(۱) 


هو محمّد بن عبد الواحد بن عبد الحمید السيواسي الحنفي» كمال الذین ؛ المعروف بالکمال بن الهمام؛ 
ولد عام (۷۹۰ه)؛ عالم بأصول الذیانات والتفسير والفقه والااصول والمنطق» من تصانیفه : «فتح 
القدير»؛ و«زاد الفقیر» وهما في الفقه» و«التّحرير» في أصول الفقه» توفي عام (۸۱۱ه). 

انظر «الجواهر المضيئة»: (۸۱/۲). 

هو علي بن محمّد بن علي بن عبّاس» أبو الحسين البعلي الحنبلي» علاء الدّين» المعروف بابن 
اللحام كان يعظ في الجامم الاموي؛ وصار شيخ الحنابلة في دمشق مع ابن مقلح رحمه الله وعرض 
عليه القضاء في دمشق فأبى» ۴۳ القاهرة بعد غزو التّتر للشام؛ من مصنفاته : «القواعد والفوائد 
الااصولیة» و«الأخبار العلميّة6 و«اختيارات الشَّبِخْ تقي الدّین*۰ و«المختصر في أصول الفقه»» توفي 


سنة (407ه). 


انظر 3الضّوء اللامع»: (۰)۳۲۰/۵ و«شذرات الذهب؛: (۳۱/۷). 

انظر «تيسير التحرير: (١/١٤۴)ء‏ و«المستصفى»: /١(‏ ۰4۸۰ وةالقواعد والفوائد الأصولية» ص ۰۱۷۵ 
«تيسير التحرير»: (۳۲/۱). 

«تفسیر أبن کثیر: (15/1). 

«التلويح على التوضیح» : (۱/ ۲۹۶). 

سبق تخریجه في الصفحة السابقة. 


بعض قرالن الامر _ ۱ A‏ 
»سس لاس 


كانت عليه بقرينة ورود الامر بعد الحظرء وربّما ذهب بعض من قال بالاستحباب إلى 
ذلك. لتعليله َة ذلك بقوله في روايته الأخرى: « فنهّا تذكركم بالاخرة» ۳ فإنهًا قرينة 
على الاستحباب" 

- وذهب بعض الحنابلة كما ذكر ابن اللّحام رحمه الله إلى أنّها مباحةء لأنّ الامر 
بزيارتها أمر بعد حظرء فتقتضي الإباحة". 

ب - قوله چ : «انظر إليها فهو أحرى أن یود بینکما»"*. 

وهو أمر منه و بالنظر إلى المخطوبة بعد الحظر الوارد على الّظر a‏ 
ولذلك اختلف العلماء في هذا الأمر. 

- ذهب الشّافعيّة في وجهء والحنابلة في وجه إلى أن الأمر للإباحة» بناء على وروده 
ET‏ ذا 

- وذهب الشّافعيّة والحنابلة والحنفيّة على الأظهرء إلى أن الأمر للندب(؟ لأنّه وان 
كان أمراً بعد حظر لكنّه معلل بعلّة تدل على آنه أريد بالأمر الدب وهو قوله بلك: فهو 
أحرى أن يودم بينكما». 

ج - قوله تعالى: «وتنعلونلک عن آلمحیض فل هو ای فاعرلا ليله فى المجیض و 
ود ی هرد لدا تل کرک ین عث امرگ ال رد اه یب اوي ویب 


ان [البقرة: ۲۲۲]. 





. 8١ سيق تخريجه ص‎ )١( 

(۲) انظر «القواعد» لابن اللحام ص ۰۱۱۷ 

(۳) «القواعد؛ لابن اللحام ص۱۱۹ 

(8) آخرجه الترمذي: ۰۱۱۱۲ والنسائي: ۳۲۳۷ وابن ماجه: ۰۱۸۲۲ وأحمد: ۰۱۸۱۳۷ من حدیث 
المغيرة بن شعبة طبه . 

(0) انظر «الإبهاج»: (۲/ ۰40 و«القواعد» لابن اللحام ص ۰۱۷۰ 

(1) انظر المصدرین السابقين بالموضع نفسه و«الوصول إلى قواعد الأصول» ص44. 


0 القريتة عند الاصولبین 





- ذهب الظاهريّة إلى وجوب الجماع بعد كل حيضةء عملاً بظاهر الأمر في الآية. 


- وذهب الجمهور إلى أن الامر في الآية للإباحة» لاه أمر بعد حظرء ولم يخالف في 
هذا القائلون بعدم اعتبار تقذم الحظر على الأمر قرينة صارفة» لقرائن أخرى اقتضت 


ذلك”". 
ثائياً : ورود الأمر بعد الاستئذان أو سوال للتعليم : 
١‏ معناها: 


هذه القرينة فرعها بعض العلماء عن التي بلهك فهي في معناها ولکنها تفارقها في 

ومثالها : ما رواه البراء بن عازب له من أن التبي ية سئل عن الوضوء من لحوم 
الإبل فقال: «توضووا منها»“. 

فهل الأمر في قوله ية : « توضّؤوا » للوجوب آم لغيره من معاني الأمر؟ 

۲ مذاهب العلماء في الاحتجاج بها : 

انقسم العلماء في اعتبارهم لهذه القرينة كانقسامهم في القرينة السَابقة» على أقوال 
ثلاث ذكرناها سابقاً. 





(۱) انظر «المحلی لابن حزم : »)5٠ /٠١(‏ و«الإحكام» له: (۳/ 456). 

(۲) انظر «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : (0۰/۳)) واتفسیر ابن كثير»: (۱/ .)۲١١‏ 

(۳) هو الضَحابي الجلیل البراء بن عازب بن الحارث الانصاري. أبو عمارة من خیار الصَحابة» أتى 
التي کل يوم بدرء فردّه لصغر سنّهء ثم شهد أحداً وغیرها من المشاهد مع رسول الله َو » وروی عن 
التي بهل كثيراً من الأحاديث» توفي عام (۷۲ه). 
انظر «الإصابة»: (۱/ ۱6۲). 

(8) آخرجه آبو داود: ۱۸۶ والترمذي: ۸۱ واین ماجه: 4۹6 وأحمد: ۱۸۵۳۸ . 


بعض قرائن الامر ۱ ۸۵ 





حيث عقد الرازي رحمه الله في «محصوله» للأمر بعد الحظر. والأمر بعد الاستئذان 
فصلاً واحداً أطلق فيه الحكم في هذا النّوع من القرائن من غير تفريق بینهما!؟ 

وقال الزّركشي رحمه الله : 

«الأمر عقيب الاستئذان والاذن حكمه في إفادة ا ا 

۳ آثر الاختلاف في الفروع: 

أ قوله َة لما سئل عن الوضوء من لحوم الابل : « توضووا منها ۳۹ 

فقد ذهب الحنابلة وعامّة أصحاب الحدیث إلى أن أكل لحم الجزور نافض للوضوی 
وکان من جملة أدلتهم : ما يفيده ظاهر الأمر في الحدیث من الوجوب. ولم یر هژلاء 
أن تقدّم السّؤال على الامر قرينة صارفة للأمر عن الوجوب. 


وأمًا القائلين» بان تقدّم السَؤال قرينة صارفة للأمر عن الوجوب. فلم یروا في هذا 
الحديث حجة. 


يقول ابن لام البعلي رحمه الله بعد أن قرّر مذهب جمهور الحنابلة في أن تقدّم 
الحظر والسَژال على الامر يقتضي الاباحة دون الوجوب : 
« دا د تقرّر هذاء فلا يستقيم قولالقاضي” '. وابن عقيل” "" رحمهما الله في 


(۱) انظر «المحصول»: (۰441/۲ وانهاية الشول»: »)415/١(‏ ولالقواعد؛ لابن اللحام ص١7١.‏ 

(؟) «البحر المحیط»: (؟/ 784). 

(۳) سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 

(4) انظر «القواعد» لابن اللّحام ص ۰۱۷۰ و«معالم السّنن»: »)08/١(‏ و«نيل الأوطار»: (۱/ ۲۵۲). 

(4) هو القاضي محمد بن الحسين بن محمّدء أبو يعلى الفرّاء الحنبلي» كان عالم زمانه» وفريد عصره» 
إماماً في الاصول والفروع» ألّف في فنون شتّىء ومن تصانيفه: «العدّة»» و«مختصر العئْة»؛ 
وهالکفایة» وکلها في الفقه » و«الاحكام السلطانية». و«أحكام القرآن»» توفي سنة (0۸٤ه).‏ 
انظر «طبقات الحنابلة»: (۲/ ۱۹۳ وما بعدها). 

(0) هو علي بن عقيل بن محمد البغدادي؛ الحنبلي» آبو الوفاءء ولادته (١۳٤ه)»‏ مقرئ» فقیه. اصولي 
متکلم» من الأئمة الاعلام والواعظین العارفین» من کتبه : «الفنون» *الفصول» في الفقه الحنبلي» 
واالواضح في أصول الفقه»۰ توفي سنة (۵۱۳ه). 
انظر «شذرات الذهب؟: ١ /٤(‏ وما بعدها). 


لد القرينة عند الاصوليين 
د-۰>>آ۰. سگ سس يت 


استدلالهما على نقض الوضوء بلحم الابل بقوله و في الحدیث الذي رواء مسلم 
رحمه الله لما سثل عن التوضو من لحوم الابل : نعم فتوضًا من لحوم الابل(, 

ب ما رواه کعب بن عُجرَة وله "۳" من أن التبي كلل قيل له : يا رسول اللهء قد علمنا 
كيف السّلام عليك. فكيف الصّلاة؟ قال: «قولوا: اللّهم صل على محمّد وعلى آل 
محمّدء كما صلّیت على ابراهیم وبارك على محمّد وآل محمّد. كما بارکت على 


إبراهيم إنك حميد مجید»"۳. 


فقد استدل بهذا الحديث بعض القائلين بوجوب الصلاة على الثبي ية بعد التَسْهّد 
اعتماداً على أن الأمر للوجوب. وأنَّ تقدّم السَوال عليه لا يعتبر قرينة صارفة. 


قال في «الإبهاج» بعد أن نقل الخلاف في هذه المسألة: 


۱ وهذا حسن متّجه ينفع في الاستدلال على وجوب التَشهّد بقوله َة إذ سألوه كيف 
نصلی عليك؟ فقال : «قولوا:... الحدیث» »*. 


آنا من قال بان تقدّم السّؤال قرينة صارفت فلم یر الاحتجاج بالحدیث قالوا: لانْ 
تقدّم سوال الّعلیم » قرينة صارفة للأمر من الوجوب إلى بیان الكيفيّة. 
قال في «التّيل»: 


(1) «القواعد» ص١7١.‏ 
والحديث أخرجه مسلم: ۸۰۲ وأحمد: ۰۲۰۹۲۵ من حديث جابر بن سمرة طك . 

(۲) هو كعب بن عجرة بن أمية بن عدي. آبو محمّدء أو أبو إسحاق» حليف الأنصار» روى عن التي کف 
وعن عمر وه ونزلت فيه قصّة الفدية في سورة البقرة» وروی عنه جماعة من الصّحاية منهم: ابن 
عمرء وجابرء وابن عباس وء وآخرون» وروی عنه أيضا أولاده: إسحاق ومحمّد وعبد الملك 
وربيع رحمهم الله توفي بالمدينة عام (١0ه).‏ وله من العمر حمس وسبعون سنة. 
انظر «اللإصابة»: (۵/ 698)., 

(۳) أخرجه البخاري: ۰۱۳۰۷ ومسلم: ٩۹۰۸‏ وأحمد: ۱۸۱۰۵ . 

(4) ذهب إلى وجوب الصَلاة على النّبي ‏ بعد التشهد الاخیر کل من الشافعيّة والحنابلة. انظر : «مفني 
المحتاج؟: (۰)۲4۱/۱ و«قواعد ابن اللحام» ص ۰۱۷۰ و«نيل الاوطارا: (4/ ۰6۳۳۲ ودالابهاج»: 
(80/۲) وانظر «البحر المحیط) : (۲/ ۳۸۶). 








دلا يشكٌ من له ذوق أن من قال لغيره: إذا أعطيتك درهماً فكيف أعطيك إيّاه؟ اسر 
أم جهراً؟ فقال: أعطنيه سرّاء كان ذلك أمراً بالكيفيّة» التي هي السرّيّة: لا أمراً 
بالاعطای وتبادر هذا المعنى لغة وشرعاً وعرفاً لا يندفع»”'. 

وقال ابن اللّحَام رحمه الله : 

« وأمًا الأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال التّعليم» فإِنّه لا بقتضي الوجوب على ما 
سبق من إلحاقه بالامر بعد الاستئذان» فحينذاك لا يستقيم استدلال أصحابنا على وجوب 
الصّلاة على النبي به في التشهد الأخير بما ثبت عن التبي ية أنه قيل له : يا رسول الله 
قد علمنا... الحدیث نعم إن ثبت الوجوب من خارج فيكون هذا الأمر للوجوب. لأنه 
بيان لكيفيّة واجبة 76. 1 

الطلب الثالث: بعض قرائن العام 

الأصل في العاءٌ عند الجمهور أله يفيد الاستغراق» الا أن تقترن به قرينة تخرجه إلى 
الخصوص. وسيأتي تفصيل ذلك في محلّه إن شاء الله. 

' وسنتعرض في هذا المطلب لبعض القرائن المخصّصة المتعلّقة بالسّياق» مِمّا اختلف 
فيه الاصولیون. 

أوّلاً: عود الضّمير الواقع بعد العام إلى بعض آفراده: 

١‏ معناها: 
اذا ورد اللفظ العام ثم ورد عقيبه تقييد بشرط أو استثناء أو صفة أو حكم» وكان ذلك 
لا يتأنّى إلا من بعض ما یتناوله العموم. فهل يجب أن یکون المراد بذلك العموم ذلك 

البعض أو لا؟ 


(۱) «نيل الأوطار؟: (۳۳۱/۲). 
(۲( «التواعد» ص ¥ 


۸۵ القرينة عند الاصوليين 





۲ مذاهب العلماء في الاحتجاج بهذه القرينة : 

المذهب الأوّل: ذهب بعض الحنفيّة والقاضي رحمه الله من الحنابلة وقال إنه ظاهر 
مذهب أحمد رحمه الله إلى أن عود ضمير خاصٌ إلى بعض آفراد العام هو قرينة على 
تخصيص العام" وذكر الزّركشي رحمه الله أنّه أحد القولين المخرّجين على فروع 
الشافعي رحمه الله التي ذكرها في «الأم»". 
المذهب الثاني : نت نلق ية والحنابلة إلى أنه ليس بقرينة على التخصيص› 
أن العام على عمومه(۳ 

المذهب الثالث: اما و مد المسألةء فلم يقولوا بالعموم أو 
الخصوصء واختار هذا الرّأي أبو الحسين البصري * والرازي " رحمهما الله ونقله 


الآمدي رحمه الله عن إمام الحرمين رحمه اله ". 


۳ بعض آثار الاختلاف في الفروع : 
أ قوله تعالی : « ولمطلفت يربص بانشهن نع روو [البقرة: ۰۲۲۲۸ وهي آية تفید 


العموم في الرّجعيّة والبائن المدخول بهاء ثم قو له تعالی : $ وعولمن ی رَه [البقرة: ۲۲۸] 
فأثبتت الآية حق الرّجعة للرّجل » وهذا لا یتأتی ذ في البائن الذي تناولته بداية هذه الآية. 


فقال الشافعيّة والحنابلة : أوّل الآية على عمومه» وعود الضمیر فى آخرها على بعض 
أفرادها وهنّ الرّجعيّات» لا يعتبر قرينة على التخصيصء ويبقى التّرئئص في حق 
الرّجعيّات والبوافن ۷ 


)0( انظر «تیسیر التحرير؛: (۱/ ۰0۳۲ و«شرح الکوکب المنیر»: (۳۸۹/۳) وانهاية السْول»: (۵6۸/۱). 

(۲) انظر «البحر المحیط»: (۳۳۶/۳). ۱ 
(۳) انظر «البحر المحیط»: (۳/ ۰)۳۲۳۳ وانهاية السول»: (۱/ ۰۵8۱ واشرح الک وکب المنیر»: (۳۸۹/۳). 
(8) انظر «المعتمد» للبصري: (۱/ ۲۸۳). 

٠  .)۱۶۸۰/۳( انظر «المحصول»:‎ )۵( 

() انظر «الاحکام» للآمدي: (۲/ ۵۵۳). 

(۷) انظر «نهاية السّول»: (۱/ ۰۵4۸ واشرح الکوکب المنیر»: (۳/ ۳۹۰). 


بعض قرائن العام . ۱ اله 





ولم يرتض الحنفيّة هذا الاستدلال مع اتفاقهم مع المخالفین في التتيجة» لانٌ مذهبهم 
التخصيص بمثل هذه القرائن» وقوله تعالى : #اوَالْمطلقلت يربص بأنفسهنّ نله رور 
خاص بالرّجعيّات» بقرينة قوله بعدها: مولن اح رکه وإنما يؤخذ حكم البوائن 
من دلیل آخر کالاجماع أو القیاس*) ۱ 

ب قوله تعالی: إننا 5 لي اروت مه ور وَيسَمَوْنَ في الْأَرضٍ فسادا أن 
مسوا از منوا از نمَطع يديه رازملهم من جلف أو نوا مرت الْأرض دنک 
او وی ی زو ۳ ۳ 1 یت ابا ین َب آن تا 


بت ت 


عم انوا أت الله مور ریم [المائدة: ۳۳ ۳4]. 

اختلف أهل العلم في الآية السابقت رک ی اک یت 
بالسّعي في الارض فساداً» سواء كان مسلماً أو كافراًء كما یقتضیه العموم في بداية 
۱ الكلام. 

أو أنها خاصّة بالمسلمین فقط » كما بقتضیه التقييد في نهاية الکلام» بقوله تعالی : 
«إلا ال تابواکه فان التوبة لا تكون إلا من المسلمین» والكمّار ليسوا من أهلها. 

افق معظم الفقهاء على أنّ المراد بالآية هم المسلمون, غير أنّهم اختلفوا في طريق 
الاستدلال بناء على اختلافهم في هذه القرينة. 

فالذين قالوا بان التقييد مخصّص لعموم الآية» استدلوا بذلك على اختصاص الآية 
بالمسلمين. 

یقول الجضّاص" ۲ آرحمه الل : 
(۱) انظر «تیسیر التحریر»: (۳۲۱/۱). 
(۲) هو آحمد بن علي الرازي» آبو بكرء المعروف بالجضاص. من فقهاء الحنفية أخذ عن آبي سهل 
الرجاج رحمه اله واستقر له التدريس ببغداد» من مژلفاته : «أحكام القرآن»» واشرح الجامع 
الکبیر و«شرح مختصر القلحاوي». وکتاب في أصول الفقه وهو المعروف ب«أصول الجصّاص». 


توفي سنة (۳۷۰ه). 
انظر «الفوائد البهية» ص ۲۷ وما بعدهاء و«شذرات الذهب»: (۷۱/۳). 


۹۰ القرينة عند الاصوليين 


اا و ی نا قوله تعالی : إلا ال 
تاباچ . 

وأمّا من ذهب إلى أن التقييد غير مخصّص.ء فلم يستدلوا على اختصاص الآية 
بالمسلمين بالتقييد» ولکنهم استدلوا على ذلك بأن الله تعالى بيّن حكم أهل الکتاب 
والمرتدّين وأهل الحرب في غير هذه الآيةء وان الأحكام المتقرّرة لهؤلاء مختلفة عمّا 
قرّره الله تعالى للمحاربين في هذه الآية'". 


الى اما آلب إذا طلفتم ليآ وه یدمن راحموا ليد و افو 
ریت جوش م من سوتِهن ولا محر رجن ج إل أن 57 فلحا بِفحِثَة pes‏ ويلك حدود ومن 


e ر ل اع‎ r (Aol i ef ر‎ 


نهد لود اکر قد کم تفس لا مر لل أل حدث بَعَدَ َلك آمراکه [الطلاق: [١‏ 


٠‏ فقد اختّلف في الآية» هل تدل على وجوب السّكنى على الرَوج على العموم لكل 
مطلْقة ام أنّها خاضة بمن يملك الزوج رجعته لانْ قوله تعالى في آخر الآية: لا 
کنری تم ای ید > معناء على ما ذكره المفترون أن يحصل لوج رغبة 
في مراجعة زوجته"» ومذا لا يتأتى الا مع الرّجعيّة دون البائن» فهل يقتضي ذلك 
تخصیص عموم الآية؟ 

فذهب الحنابلة وابن عباس و والرهري * اا تیا از او 


)۱( «أحكام القرآن» للجصاص : (۰)۵۲/8 وانظر «أحكام القرآن» لابن العربي : (۲/ ٩۹۳‏ واروح 
المعاني» للآلوسي : (4/ ۱۷۸). 

(؟) انظر «الحاوي الکبیر» للماوردي: (۰)۳۵۳/۱۳ واتفسیر مفاتیح الغیب» للرازي: (۲۲۱/۷). 

(۳) انظر «آحکام القرآن» لابن العربي : (۰)۲۷۸/4 و«مفاتيح الغیب» للرّازي : (۲۲۱/۷). 

(8) محمد بن مسلم بن عبید الله بن شهاب الزهري الامام الحافظ المحدث یقال: إنه آول من أسند 
الحدیث وأول من دونه» من آثاره: «المخازي»» وانسب قریش»۰ و«الناسخ والمنسوخ»» توفي سنة 
(۱۲۶ض). 
انظر «حلية الاولیاء»: (۳/ .)١١١‏ 

(۵) هو إسحاق بن إبراهيم بن مَخُلد الحنظلي المروزي» أبو يعقوب» ولد سنة (۱۱۱ه)» فقیه محدث 
حافظ » من الائمة الکبار في الحدیث والفقه» من توالیفه : «المسند؟» و«التفسير»» توفي سنة (۲۳۸ه). 


بعض قرائن العام : : 45 








خاصّة بالرّجعيّة''» واستدلوا على ذلك بحديث فاطمة بنت قيس يقتا وفيه آن 
زوجها طلقها البتّة» وهو غائب فأرسل إليها وكيله فقال: والله مالك علينا من شيء 
فجاءت رسول الله ية تذکر ذلك له» فقال: «ليس لك عليه نفقة ولا سکنی»!۳ وأيّدوا 
ذلك بالقرينة المذكورة» وقد روى مسلم رحمه الله عن فاطمة وا نها قالت حين بلغها 
إنكار بعض الضحابة لحديثها المذکور عن الني كله : ۱ 

« بيني وبينكم القرآن قال الله عر وجل : لا َأ هی هذا لمن كانت ل 
رجعة» فأي أمر يحدث بعد اللاث؟ 406). 

وذهب الجمهور - بما في ذلك الحنفيّة - إلى ان هذه الآية عامّة في كل مطلّقة» وان 
السکنی واجبة على الرّوج للجمیع. الا من أخرجه الدّلیل» ولهم في ذلك أدلّة وأجوبة 
تخرج بنا عن أصل المسألة» وإِنْما ذكرنا هذه الأمثلة وما سبق لنبيّن أنّ لمثل هذه القرائن 
مدخلاً في الخلاف والتّرجیح في الفروع(*) 

. ثانياً: عطف الخاص على الما: 

۱ ۱ : معناها‎ ١ 
إذا عُطف لفظ حاص على لفظ عام» فهل يقتضي ذلك تخصيصاً للفظ العام المعطوف‎ 
علیه؟‎ 


() انظر «المغني» لابن قدامة: (۰)۲۷۲/۱۱ و«أحكام القرآن» لابن العربي : (۲۷۱/6)) و«الحاوي» 
للماوردي: (۲6۱/۱۱). 

(۲) هي الصّحابيّة فاطمة بنت قيس بن خالد الفهريّة القرشیّة» أخحت الضّحاك بن قيس ۳۹ تزوجت أسامة 
ابن زيد 4 » وكانت من المهاجرات الأول» وفي بيتها اجتمع أصحاب الشورى» وكانت ذات عقل 
وجمال وكمالء روت أربعاً وثلاثين حديثاً. 

(۳) أخرجه مسلم: ۳۱۹۷ و۳۱۹۸ وأحمد: ۲۷۳۲۰ و ۲۷۳۲۷ . 

(8) آخرجه مسلم: ۰۳۷۰6 وأحمد: ۲۷۳۳۷ . 

(6) انظر «أحكام القرآن» لابن العربي: (۲۲/4)) و«الحاوي»: (۲۳/۱۱) ودأحکام الجصّاص»: 
(۳۵۰۱/۵), 


1۳ القرينة عند الاصوليين 





۲- مذاهب العلماء في الاحتجاج بها : 

ذهب الجمهور من الشّافعيّة والحنابلة والمالكيّة إلى أن هذا العطف لا یعتبر قرينة 
لتخصيص العامٌ المعطوف عليه”'". 

وذهب الحنفيّة والقاضي من الحنابلة» وابن السّمعاني من الشافعيّة وابن الحاجب 
رحمهم الله إلى أن خصوص المعطوف قرينة على خصوص المعطوف علیه ۳ 

۳- بعض آثار الاختلاف في الفروع : 

قوله ل : «لا بل مومیٌ بکافر ولا ذو عهدٍ في عهده(۳) 

ذهب الجمهور إلى أنّ المسلم لا یقتل بالکافر لقوله و : « لا بقل مؤمنٌ بکافر »۰ 
فقوله : « بکافر » عامٌ في الحربي والذمي» لاه نكرة في سياق الثفي"*. 

وذهب الحنفية إلى أنّ المسلم یقتل بالذمي» وأنّ المراد بالکافر هو خصوص الحربي 
بقرينة عطف الخاص علیه. وهو قوله يده : « ولا ذو عهد في عهده »۰ فیکون معناه : ولا 
ذو عهد في عهده یکافر: ع خر لصا امن ارت با انرق ن ون 
وا نون که [البقرة: »]۲۸١‏ ت م إن الکافر الذي لا یقتل به ذو العهد هو الحربي فقط 
بالاجماع» لا المعاهد یقتل بالمعاهد» فیجب أن یکون الکافر الذي لا یقتل به المسلم 
هو الحربي» تسوية بين المعطوف والمعطوف علیه ". 


)١(‏ انظر «الاحکام» للآمدي: (۰)81۱/۲ و«البحر المحیط»: (۰)۲۲۹/۳ واشرح الکوکب المنیر؟: 
(۲۱۲/۳). 

(۲) انظر «تیسیر التحرير»: (۱/ ۰4۲۱۱ و«شرح الکوکب المنیر»: (۰)۲۲/۳ وامختصر ابن الحاجب» : 
(۷/ ۱۳۰ 

(۳) آخرجه آبو داود: ۰840۳۰ والنساتي : ۰٤۷٤6٩۹‏ وأحمد: ۰۹٩۳‏ من حديث علي ضيه . 

.)۲۲۱/۱( انظر «البحر المحیط:‎ )٤( 

(۵) انظر «تيسير الحریر»: (۱/ ۲۱۱ وما بعدها). 


بعض قرائن العام ْ ٩۳‏ 


الب و ا 

: معناها‎ ١ 
إذا آفرد الشارع فرداً من آفراد العامٌ بالذکر» وحکم عليه بما حکم على العامٌ» فهل‎ 
۱ یکون التنصيص على ذلك الفرد قرينة على تخصیص العاء؟‎ 

۲ مذاهب العلماء في الاحتجاج بها : 

عامّة أهل العلم - وفیهم الفقهاء الاربعة - على أن التنصيص على بعض آفراد العام 
لا یصلح قرينة مخصّصة. وقالوا إن العام لا یختص ببعضه إذا آفرد بالذکر» وإنّه لاب 
للتخصيص من وجود تنافی بين العام وبين مخصّصه. ولا منافاة بين كل الْشّيء وبعضه 
وأنَ القول بهذا» قول بمفهوم اللقب» وهو غير حبّة عند الاکثر من العلماء» بما في 
ذلك آبو تور رحمه الله: 

وذهب آبو ثور رحمه الله وبعض فقهاء الشافعيّة إلى أن النص على بعض آفراد العا 
قرينة على التخصیص. لانٌ تخصیص شيء بالذکز یفهم منه نفي الحکم عمّا عداه» وإِلّا فلا 
تظهر فائدة من تخصیص ذلك الفرد بالذکر» ولیس هذا من قبيل القول بمفهوم اللّقب”". 

یقول في لربهاج» : ۱ 

«وعندي في ترتيب المسألة على هذا الوجه [أي مفهوم اللّقب] نظر وما أظنّ آبا ثور 
يستند في ذلك إلى مفهوم اللقب... ولعلّه يقول بهذا المفهوم إذا ورد خاص بعد عامٌ 





.)196 /۲( انظر «البحر المحیط»: (۲۲۰/۳). و(الإبهاج»:‎ )١( 

(۲) هو إبراهيم بن خالد بن أبي الیمان؛ أبو ثور البغدادي» الكلبي» كان إماماً جليلاً» وفقيهاً ورعاًء كان 
من أصحاب الراي حين حضر الشافعي رحمه الله بغداد» فاختلف الیه» ورجع عن الرّأي إلى 
الحديث» وصار صاحب قول عند الشّافعيّة؛ وهو ناقل الأقوال القديمة عن الشّافعي رحمه اللهء توي 
عام (۲۰ه). 

انظر «طبقات الشافعيّة للسبكي : (۷6/۲). 

انظر «البحر المحیط»: (۲۲۰/۳ وما بعدها). ومفهوم اللقب هو دلالة منطوق اسم الجنس أو اسم 
العلم على نفي حكمه المذكور عما عداه. فقولك: (جاء زيد) مثلاء مفهومه 20 يأت أحد 


۳( 


یر 


سوی زید. 


£ القرينة عند الاصوليين 





تقدّم ونقول: إِنْ ذلك قرينة على أن المراد بذلك العام هو الخاص؛ ويجعل العام 
كالمطلقء والخاصٌ كالمقيّدء ولا يكون ذلك قولاً منه بمفهوم اللّقب الذي قال به 
الدّقاق”'', وحينئذ فترتيب المسألة على أنه يستند فيها إلى مفهوم اللّقب غير سديد. 
رال عليه کذلك »۲۲ 
اوقد e‏ يجوز استعمال الما وإرادة الخاص » فیجوز 
أن يكون ذلك العام أريد به الخاصن » والقرينة فيه الافراد ولكن خلاف الأصل»” ". 
ویمکن القول أن هذه القرينة وان کانت نج لاف إلا آنه قد تور في ترجيح دليل 
على آخر» حتّى مع من یخالفون في الاستدلال بها كقرينة مخصّصة. وهذا ما یظهر في 
الفقرة العالية : 
۳ أثر الخلاف في الفروع : 
أ قوله ب : «إنما تغل ثوبّك من البول والفائط» والمنی. من الماء ا واللم 
و وقوله تاه في حديث أسماء اه : «خکیه نّم اقرصيه بالماء وريه وصلي 
فیه۲ 7 نانه یه نص على الماء فى فى الحديث الثاني وهو بعض أفراد العام في الحديث 
ناد فان ااخسل عم من آن یکون بالماء» فهل یکون إفراد الماء بالذکر قرينة على أنه 
المراد من الغسل» أو أن ذلك لیس إلا من قبیل التعرض لبعض آفراد العام دون قصر 
الحکم علیه؟ 
(۱) هو محمّد بن محمّد بن جعفر الفاق الشافعي» القاضي الفقیه الأصولي» المعروف بابن الدقاق نسبة 
إلى الدّقيق وبیعه. كان فاضلاً عالماً بعلوم كثيرة» وله کتاب في الاصول. توفي عام (۳۹۲ه. 
انظر «الوافي بالوفیات»: (۱۱۱/۱). 
(؟) «الابهاج»: (۱۹۵/۲). 
(۳) «البحر المحیط»: (۲۲۲/۳). 
(4) آخرجه آبو يعلى : ۰۱۱۱۱ والطبراني في لاوسط»: ۰۵۹1۳ من حدیث عمار بن یاسر ضيه . 


(۵) آخرجه الشافعي في «مسنده) : 4٩‏ (ترتیب السندي) والدارمي في «السنن»: ۰۷۲۲ وابن خزيمة في 


اصحیحه» : ¥7 . 


بعض قرائن العام ۱ مه 








فذحب ان حتيقة وأ يوسفت رخا الله إلى الثاني» فعندهما يجوز تطهير التجاسة 
بكل مائع طاهر. 

يقول الشوكاني رحمه الله مدافعاً عن هذا الرّأي : 

«ولم يأت دلیل یحصر التطهیر في الماء ومجرد الأمر به فى بعض التجاسات لك 
يستلزم الأمر به مطلقاً»”". 

وذهب الجمهور إلى الاوّل» ومذهبهم أن الماء متعيّن لإزالة النجاسة دون سواهء 
وهذا مع ما ينطوي عليه من العمل بالقرينة المذکورة ما أصبح سائغاً الديهم. الوق 
إلى هده القرينة من دلائل رجحت العمل فا 

ب - قوله 5 : «إذا دبع الاهاب فقد طهر" ها د 
ميمونة ة چا « مله أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به 

فان الحديث الأول عامٌ في كل جلد والثّاني خاصٌ د اللحم. فهل 
على هذا الفرد من أفراد العام قرينة * على التخصیص وأنه هو المراد؟ أو أنه 

مؤثر على العموم؟ 

ذهب أبو تور والاأؤزاعي وإسحاق بن رَاهویّه رحمهم الله إلى الأرّلء وقالوا: له 

لا يطهر من الجلود الا ما كان لحيوان مأكول اللّحمء كما هو حال شاة ميمونة وطيا". . 

.)۵۷ /۱( «نيل الأوطار»:‎ )١( 

(۲) انظر «بداية المنجتهد»: /١(‏ 50).: وانیل الأوطار»: (۱/ ۵۷ وما بعدها). 

(۳) أخرجه مسلم: ۰۸۱۲ وأحمد: ۰۱۸۹۵ من حدیث ابن عباس وا . 

(8) آخرجه مسلم : ۰۸۰۱ وأحمد: ۰۲۷۹۵ من حدیث ابن عباس فا . 

(4) هو عبد الرحمن بن عمرو بن مُحمّدء أبو عمرو الاوزاعي. امام أهل الشام قال ابن حبّان رحمه الله : 
«أحد أئمّة الذنیا فقهاً وعلماً وورعاً وحفظاً وفضلاً وعبادة وضطاً وزهادةا كان یسکن بیروت وکان 
أهل الشام والمغرب على مذهبه» هو من تابعي او وكان بارعا في الكتابة والترسل» توفي سنة 
(۱۵۷ه) ببيروت. 
انظر «تذكرة الحفاظ»: »)۱۷۸/١(‏ واوفیات الأعيان»: (۳۱۰/۲). 

(0) انظر «الحاوي» للماوردي: (١//01)؛‏ وانیل الأوطار»: .)١8/١(‏ 





۹1 القرينة عند الاصوليين 








وذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذه القرينة غير مؤثّرة» وأ العموم في الحديث 
مازال باقياً» وأئه يتناول کل جلد الا ما أخرجه الدّليل كجلد الخنزير مئلة230. 

ج- قوله ة: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً»”"؛ وفي الحديث الآخر: 
«وجعلت لنا تربتها طهوراً» ". 

فالحديث الاوّل عام في کل أجزاء الارض والثاني خاصٌ بفرد من أفراد ذلك العام 
وهوالتّراب» فهل يكون ذلك قرينة على التخصیص؟ 

ذهب أبو حنيفة ومالك والأوزاعي والقوري”'' رحمهم الله إلى أن العام على عمومه 
وان یجور التیمم بالأرض أو أي جزء بين 
- وذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله إلى تخصيص العموم بالتّراب» وهو قول منهما 
بصحة الاستدلال بالقرينة محل البحث. غير أنهم اما استدلّوا بها لما انضم إليها من 
قرائن آخری سوّغت الأخذ بمدلولها. 

يقول ابن دقیق"؟ رحمه الله في معرض جوابه غلى من اعترض على الشَافعية لأخذهم 
بهذه القرينة : 

« ويمكن أن يجاب عن هذا بأنْ في الحديث قرينة زائدة عن مجرّد تعليق الحكم 
بالتربة» وهو الاقتران في اللفظ بين جعلها مسجداًء وجعل تربتها طهوراً على ما في ذلك 





.)86 /١( انظر «نيل الاوطار»:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: ۰۳۳۵ ومسلم: 211757 وأحمد: 2١4754‏ من حديث جابر بن عبد الله ذه . 

(۳) آخرجه مسلم : ١١٠١ء‏ من حديث حذيفة ويه . 

(4) هو سفيان بن سعيد بن مسروق» أبو عبد الم القّوري الكوفي» أمير المؤمنين في الحديث» أجمع 
الناس على ورعه ودينه وعلمهء وهو أحد الائمّة المجتهدین» أريد لقضاء الكوفة فامتنع واختفى »قال 
ابن حبّان رحمه الله : « كان من الحفّاظ المتقنين والفقهاء في النین ممن لزم الحديث والفقه »٠‏ مات 
بالبصرة سنة (۱۲۱ه). 
انظر «وفيات الاعیان»: »)١71//7(‏ و«تذكرة الحفاظ»: (۲۰۳/۱). 

(۵) انظر «الدّر المختار»: (۰)۲۲۹/۱ و«بداية المجتهد»: (۰)۵۱/۱ وانیل الأوطار»: .)۳۲٤/١(‏ 

(0) سبقت ترجمته في المقدمة ص٥‏ . 


فرائن آخری ۱ ۱ ۹۷ 








الحدیث وهذا الاقتران في هذا السياق قد يدل على الاقتران في الحكم» ولا لعف 
آحدهما على الآخر نسقا»۲. 


الطلب الرّابع: قرائن أخرى 

ذکرنا فيما سبق أن القرائن ليست كلها ممّا یمکن ضبطه أو حصره. بل إِنَّ معظم : 
القرائن لا یتأتی ذلك معه» ویظهر هذا بشکل واضح في القرائن المتعلقة بالسّیاق فان 
استخراج القرائن من السیاق لا يخضع في معظم الاحوال إلى قاعدة محدّدة» بل إِنّ 
خضوعه یکون غالباً لذائقة المجتهدین وملکاتهم. 

یقول ابن دقیق العید رحمه الله : 

اودلالة السیاق لا يقام علیها دلیل... فالناظر یرجم إلى ذوقه والمناظر يرجع إلى دینه 
وانصافه »۳۲ . 

وسنعرض في هذا المطلب لبعض هذه القرائن على سبیل الاشارة فقط. 

١‏ قوله تعالی : ولا ترفن ی يرد [البقرة: ۰2۲۲۲ بتشدید الظاء على قراءة 
حمزة والكسائي رحمهما الله. ١‏ 

استدل الشافعيّة بتشدید الظاء» على أن المراد بالتطهّر : الاغتسال لا مجرد انقطاع 
الذم» حتى ولو كان لأكثر مدّة الحيض كما ذهب إليه الحنفيّة. 

یقول الالوسي رحمه الله منتصراً للشّافعيّة في هذا : ۱ 

«صيغة المبالغة یستفاد منها الظهارة الکاملة والظهارة الکاملة للتساء عن الحیض هو 
الاغتسال»۳. ۱ 





.)۱۳۲/۱( «شرح عمدة الاحکام»: (۱/ ۰۱۵۱ وانیل الاوطار»:‎ )١( 
.)۱۸۷ /۲( انظر «شرح عمدة الاحکام»:‎ )۲( 
.)۱۲۲ /۲( تفسیر «روح المعاني»:‎ )۳( 


۹4 القرينة عند الاصوليين 


۲ قوله تعالى: «يتايًا اریت منوا إا قم إل الصلزة ایلوا جوک ریک 
إلى المرافق وأمسحوا بره وسیک ررکم ل الكمبين » [المائدة: .]١‏ 

استدل القائلون على أن المشروع في الوضوء ‏ حتّى على قراءة الخفض -هو غسل 
الرجلين دون مسحهماء بأدلة وقرائن» منها أن الآية حدّدت المسح بالكعبين» والتحديد 
نما يتأئى في الغسل دون المسح. 

قال في «المغني»: 

«وتحديده بالكعبين دليل على آنه أراد الغسل» فإنَ المسح ليس بمحدود» فان قيل: 
فعطفه على الرآس دليل على أنه أراد حقيقة المسح. قيل : قد افترقا من وجوه: 

أحدها: أن الممسوح في الرّأس شعر يشق غسله. والرّجلان بخلاف ذلك فهما أشبه 
بالمغسولات. ۱ 

والثاني: آنهما محدودان بحذ ینتهی إليه» فأشبها الیدین. 

والثالث: آنهما معرضتان للخبث لکونهما يوطأ بهما على الارض بخلاف 
الباس(۱). نک ۱ 
٠‏ عر سعط ی الفاح سرت ای اه ی اه ن 
الترتيب مستفاد من قطع التظير عن التظير في العطف. 

قال في «المغني»: 

« ولنا: أن في الآية قرينة تدل على الترتیب. لاه أدخل الممسوح بين المغسولات» 
وقطع النظير عن نظیره» ولا يفعل الفصحاء هذا الا لفائدة» ولا نعلم هنا فائدة سوى 
ارو 


.)٩۲ /۱( «المغني» لابن قدامة:‎ )١( 
.)۲۵۹/۲( وانظر «البحر المحیط»:‎ ۰٩۲ /۱( «المغني» لابن قدامة:‎ )۲( 








4 قوله تعالی: لا جح علکر إن مه ما كم تور أذ فوا ی تیا 
وَميوَهُنَّ على آلومیم درم وَعَلَ الم هدرم متعا بالمموت حَفًا عل ليك [البقرة: ۲۳۰]. 

ذهب المالكيّة إلى أن الامر بالمتعة في الآية للندب. بقرينة قوله تعالی : ما عَ 
لْحْیییَه» أي : المتطوّعين» والتطوع لا یکون في الواجبات "۲ . 

وأجاب الحنفيّة القائلون بالوجوب. بذکر قرينة تؤگد ما ذهبوا إليه. 

قال في «البحر؟ : 

« هذه المتعة واجبة رجوعاً إلى الأمرء ولا یکون لفظ المحسنین قرينة صارفة إلى 
التدب» لانْ المحسن أعمّ من المتطوع والقائم بالواجب أيضاًء فلا ينافي الوجوب مع ما 
انضم إليه من لفظ (حقًا) و(علی) ». 

۵ قوله : «إذا اغتسلت المرأة من حيضهاء نقضت شعرها نقضاًء وغسلته بِحَظمي 
وأشنان» وان اغتسلت من جنابة صبّت الماء على رأسها صبّا وعصرته»””". 

ذهب بعض آهل العلم إلى أن الامر بنقض الشعر وغسله للندب. « وذلك لذکر 
الخطمي والاشنان. إذ لا قائل بوجوبهما فهو قرينة على الدب »۱ 

ومثل ذلك ما رواه قيس بن عاصم " طبه من أنه : «اسلم فأمره َة أن یختسل بماء 


9( 
وسدر؟ . 


.)۱۳۲/۳( : «الجامع لاحکام القرآن» للقرطبي‎ )١( 

(۲) «البحر الراتق»: (۳/ ۰۱5۷ وانظر «شرح فتح القدیر» للکمال : (۳۵۱/۳). 

(۳) آخرجه الطبراني في «الکبیر»: ۰۷۵۵ والبيهقي في «السنن الکبری»: (۱/ ۰۱۸۲ من حدیث أنس ذفه. 

(4) «سبل الشلام»: (4۲/۱). 

(۵) هو الصَحابي قيس بن عاصم بن سنان بن منقرء آبو علي وفد على النبي هة في وفد بني تمیم 
فقال #5 : «هذا میّد أهل الوَیَره. كان عاقلاً حلیماً يضرب المثل بحلمه حتّی قیل للاحنف رحمه الله : 
مِمّن تعلمت الحلم؟ فقال : من قيس بن عاصم» روی عن الثبي كك ونزل البصرة وتوفي بها. 
انظر الا صایةه: (۵/ ۱۸۳). 

)1( أخرجه آپو داود: ۰.۳94۵ والترمذي: 5535١‏ والنسائي : (IAA‏ واحمد: ۱ ۱ . 


ا القرينة عند الاصوليين 





قال في «المبدع؟ : 

يحمل على الاستحباب بقرينة السدر». 

١‏ قوله ية في ركعتي الفجر: «لا نَدَّعوهما ولو ظردنکم الخيل»”". 

ذهب الحسن البصري رحمه الله وغيره إلى أن الحديث يفيد وجوب ركعتي الفجرء 
لقوله هة فيه : «ولو طردتكم الخيل». 

قال في «الثيل» : 

او ل ل 
من الأدلّة الدّالة على ما ذهب إليه الحسن من الوجوب 06©. 

۷ قوله ككل : «إتاكم والجلوسّ في الظرقات» فقالوا: يا رسول اله ما لنا من 
مجالسنا بد نتحدّث فيه“ . 

ذهب بعض العلماء إلى أن التّهي في الحديث للارشاد؛ لا للوجوب. والقرينة أنه لو 
کان للوجوب لم پراجعوه *. 

۸ قوله تعالی : ألم َر أن اه رل من التماه ماه سکم بيع ف ألأرضٍ# [الزمر: ١؟].‏ 

استدل بعض العلماء بالآية على أن جميع المياه نزلت من السّماءء والقرينة الدّالة على 
ذلك أن قوله: م وان كان نكرة في سياق الإثبات ‏ وهي لا تفيد العموم - فإنّها 
ذكرت في معرض الامتنان» فاقتضى ذلك التعميم» خلافاً للأصل. 


.)184/1١( «المبدع»:‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود: ۰۱۲۵۸ وأحمد: ۰۹۲۵۳ من حديث أبي هريرة له . 

(۳) «نيل الأوطار»: (۲۳/۳). 

)٤(‏ أخرجه البخاري: ۰۲1۵ ومسلم: ۰۵6۲۳ وأحمد: ۰۱۱۳۰٩‏ من حديث أبي سعيد الخدري له 
وتمام الحديث: ١‏ فان آبیتم لا المجلس. فأعطوا الظريق حقه. قالوا: وما حقٌ الظريق يا رسول الله؟ 
قال: غض البصرء وکت الأذى. ورد السّلامء والأمر بالممروف والتهي عن المنكر'. 

(0) انظر «نيل الأوطار»: (۳۷۵/۵). 


قرائن آخری ۱ 9 








قال في «البحر» : 

١‏ قلنا: بل تعمٌ بقرينة الامتنان به» فا الله ذكره في معرض الامتنان به» فلو لم تدلّ 
على العموم لفات المطلوب» والتكرة في الإثبات تفيد العموم بقرينة تدل عليه »۳. 

4 قوله كَل لعدي بن حاتم" و : «لترينٌ الظعينة ترحل من الحيرة حتى تطوف 
بالكعبة لا تخاف لا اش" . 

قال بعض العلماء : إن هذا الحدیث لا يدل على جواز ذلك» وایّما يدل على وقوعه 
فلا يصح الاستدلال به على جواز سفر المرأة بغير محرم(*. 

ورأى آخرون أن ذکر الحدیث في سياق المدح والامتنان قرينة على الجواز. . 

قال الشوكاني رحمه الله في معرض رده على من قال بأن الخبر يفيد الوقوع لا 


الجواز : 
«وأجيب عن هذا بائه خبر في سياق المدح؛ ورفع منار الاسلام» فیحمل على 
الجواز»(؟. 


۰- ما رواه التّعمان بن بشير”) طب قال : نحلني آبي نحلاء فقالت أمّي عَمْرة بنت 





(۱) «البحر الرائق»: (۰۹۹/۱ وانظر «حاشية الطهطاوي على مراقي الفلاح» (۱8/۱). 

(۲) هو الضحابي عدي بن حاتم بن عبد الله بن عدي الظائي» آبر طريف» ولد حاتم الجواد المشهور؛ 
أسلم سنة (۹ه)ء وکان نصرانيًا قبل ذلك. وثبت على إسلامه في الرّدة» وشهد فتح العراق وسکن 
فيه » وشهد صفين مع علي طن وقد أسنّ حّی قيل إنه بلغ مائة وعشرین سنةء وله عن رسول الله يل 
روايات عذة. توفي سنة (14ه). 
انظر «الإصابة»: (۳۳/۳). 

(۳) أخرجه البخاري: ۰۳۵۹۵ وأحمد: ۱۸۲۱۰ . 

(8) انظر «البحر المحیط»: (۳۵۶/4) وانیل الاوطار»: .)١٤١ /٤(‏ 

(0) «نيل الاوطار»: (۳۹۵/4). 

(۷) هو السَحابي النعمان بن بشیر بن سعد بن ثعلبة» أبو عبد الله. الانصارني الخزرجي قال الواقدي رحمه 
الله : هو أوّل مولود للأنصار في الاسلام ولابیه صحبة» كان قاضي دمشق» واستعمله معاوية ضيه على 
الكوفة؛ ثم على حمص» روى عن الي كلل وقتله مروان بن الحكم في الشّام عام (10ه). 
انظر «اللإصابة : (5/ .)٤٤١‏ 


۲ القرينة عند الاصوليين 





رواحة: ائت رسول الله ية وآشهده فأتى التبي ية فذكر له ذلك فقال: اي تحت ابني 
التعمان نحلاء وان تمرة سألتني أن أشهدك على ذلك» فقال: «ألك ولد؟» قال: 
قلت: نعم».قال: «فكلَّهم أعطيتهم مثلَّ ما أعطيت التعمان»ء قال: قلت: لاء فقال: 
«هذا جوا وفي رواية: «فأشهد على هذا غيري»”''. 

ذهب الحنابلة إلى أن التّسوية بين الأولاد في العطيّة واجبة» وأنْ ظاهر الاذن في 
الحديث غير مقصود. لما اقترن به من التنفير الشدید لامتناعه هة عن الشّهادة» ووصفه 
للفعل بأنّه جور. 

نشف از 

«الصَّيغة وان كان ظاهرها الاذن إلا آنها مشعرة بالتنفير الشدید عن ذلك الفعل؛ حيث 
ی قي بانها جَوْرء ات بو تا ی 
الإذن بهذه القرائن»”". 

ومثل هذا يقال في قوله با : «العائد في هبتهء كالكلب یرجم في قیته»!۳ 

وقوله به فيمن لعب بالتردشير: «فكأنما صَبَعْ يده في لحم خنزير ودمه»”*. 


ES‏ اس اه 





(۱) أخرجه أبو داود: ۰۳۵8۲ وأحمد: ۰۱۸۳۷۸ وأخرجه بنحوه البخاري: ۲۵۸۲ و۲۵۸۷ و۲۹۵۰ 
ومسلم : ۲ و1۱۸۵ . 
(۲) «شرح عمدة الاحکام»: (۲۱۱/۳). 


(8) آخرجه مسلم: ۵۸۹ وأحمد: ۲۳۰۵۹ من حدیث بريدة ظط . 


فعل الي ی ۱ نف 








البحث الثاني 


بعض القرائن الستفادة من النقول 
الطلب الاوّل: فعل التبي كل 


: معناه‎ ١ 
فعل النبي ية هو قسيم قوله و في السَنة وذلك بحسب الاصطلاح الاصولي.‎ 
فالسَئَة عند الااصولیین : ما صدر عن التبي ية من قول أو فعل”.‎ 
وقد أدخل بعض الاصولیین في فعله هة تقريره» و[شارته» وکتابه» وترکه» وما هم‎ 
.  هب‎ 
: مذاهب العلماء في اعتبار هذه القرينة‎ ۲ 
افق الاصولیّون على أن ما كان من خصائصه ككل من الافعال» أو كان من الافعال‎ 
الجبلية» فلا یصلح قرينة مؤثّرة في الص الشرعي» إذ لیس للفعل - والحالة هذه _ دلالة‎ 
في حق الأمة.‎ 
واختلف الأصوليّون فيما سوى ذلك في اعتبار الفعل قرينة موتّرة» وذلك على‎ 
: المذاهب الآتية"‎ 


.)۱۸/۱( انظر «أفعال الرّسول يل»:‎ )١( 

(؟) انظر المرجع السّابق: (۵۰/۱). 

(*) يذكر الأصوليّون تفصيل هذا الخلاف في مباحث الافعال. أو التعارض والتّرجيح» ولهم في ذلك 
تفصيل في صور التعارض بين الفعل والفعل» والقول والفعل» أوصله بعضهم إلى ستين صورة. ينظر 
ذلك في «البحر المحيط»: (8/ ۱۹۷). وما ذكره الدكتور محمّد سليمان الاشقر عن الحافظ العلائي في 
كتابه المخطوط : «تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والافعال»: (۲۳۱/۲). 


€ القرينة عند الأصوليين 


- ذهب الگَرّخي "۲ رحمه الله من الحنفيّة» وبعض الشّافعيّة» واختاره ابن بّرهان 


رحمه الله إلى أن فعل النبي تا لا يدل في حق أمّته على شيء» ومن ثم فهو لا يصلح 


قرينة في البیان ". 


- وذهب جمهور اهل العلم من الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلةء إلى أن الفعل 
یصلح حجّة في حقّ الأمّة» واأنّه قرننة مخضصصة معتبرع(*. 

- وذهب بعض آهل العلم إلى التوقف» مع إقرارهم بان فعله اة حجة» وإنما توقفوا 
لأنّ عموم الامر باثباع آفعاله ل والتّأسي بهاء معارض بعموم النّص محل التخصيص» 
وليس أحد العمومين بأولى بالابطال من الآخرء وهو مذهب القاضي عبد الجبّار"؟ وأبي 


الحسن البصري والآمدي رحمهم الله وغیرهم". 


(۱) هو عبيد الله بن الحسن بن دلال بن دلهم أبو الحسن الكرخي الحنفي» كان زاهداً ورعاً. صبوراً على 
العسرء وصل إلى طبقة المجتهدین؛ وكان شيخ الحنفيّة بالعراق» له مؤلّفات منها: «المختصر» 
و«شرح الجامع الكبير»» و«شرح الجامع الصغیر» و«رسالة في الااصول؟ وتوفي ببغداد لثمانين سنة 
عام (۳۶۰ه). 
انظر «الفوائد البهیة» ص ۰۱۰۸ واشذرات الذهب»:  .)۲۵۸/۲(‏ 

(۲) سبقت ترجمته ص 8١‏ . 

(۳) انظر «البحر المحیط»: (۳/ ۰6۳۸۷ و«شرح الکوکب المنیر»: (۳/ ۰0۳۷۲ و«اللّمع» ص4 ۱۵. 

(؟) انظر المصادر السابقة. 

(۵) هو قاضي القضاة عبد الجبّار بن أحمد بن عبد الجبّار الهمذاني الاسد آبادي آبو الحسن. درس 
الحدیث واصول الفقه: وعلم الکلام» وصار إمام المعتزلة في زمانه» وانتحل مذهب الشافعي 
رحمه الله في الفروع» وکان له مكانة عظيمة» له مصنفات كثيرة مشهورة منها : «العمده» في أصول 
الفقه» و«المغني» في اصول الدّين» واشرح الاصول الخمسة»» توفي سنة (۱۵)ه. 
انظر «طبقات الشافعيّة» للسبكي : /٥(‏ 4۷)» و«شذرات الذهب؟: (۲۰۲/۳). 

(5) انظر «المعتمد» للبصري: (۰)۳۷۱۱/۱ ودالاحکام» للآمدي : (۵۳۱/۲). 


فعل الي ي ۰۵ 





۳ آثر الخلاف في الفروع : ۱ 
أ عن جابر بن عبد الله زه قال : « نهی التبي اة أن تشتقبل القبلةً ببولی» فرأيته 
قبل أن يُقبَض بعام یستقبلها »”". ۱ 
اختلف العلماء في تخصيص عموم نهيه ول عن استقبال القبلة ببول أو غائط 
- فذهب الجمهور من الشّافعيَّة والمالكيّة إلى أن الّهي مخصوص بفعله ية في 
الصَحرای وأن الاستقبال في البنیان جائز لكل أحد”". ۱ 


۰ زفق و ك4 ٤‏ 
رحمه الله في رواية عنه والكرخي رحمه الله من الحنفيّة وغیرهم إلى عدم جواز 
الاستقبال» وسواء فی ذلك الصحراء ان 


(۱) هو الَحابي الجلیل بن الَحابي جابر بن عبد الله بن عمروء آبو عبد الله» الانصاري السلمي 
المدني» أحد المكثرين من الرّواية عن رسول الله ية » روى عنه جماعات من التّابعين» ومناقبه 
كثيرة» شهد مع رسول الله اة المشاهد لا بدراً واحد منعه آپوه» وكان لجابر حلقة علم في مسجد 
النبي يده وكان آخر الصَحابة موتا بالمدينة سنة (۷۸ه). 
انظر «الاصابة»: (۲۱۳/۱). 

(۲) آخرجه آبو داود: ۰۱۳ والترمذي: ۰٩‏ وابن ماجه: ۳۲۵ وأحمد: ۱۸۸۷۲ . 

(۳) انظر «مغني المحتاج»: (۰)1۰/۱ وابداية المجتهد»: (۱/ ۰1۷ وانيل الاوطار»: (۱۰۹/۱). 

(8) هو مجاهد بن جُبّير المكي المخزومي» مولاهم أبو الحجاج الامام التّابعي الشهیر» قال الئووي 
رحمه الله : « اتفق العلماء على إمامته وجلالته وتوثيقه ۰0 [مام في الفقه والتفسیر والجدیث» توفي سنة 
(۱۰۳ه). 
انظر «تهذیب الاسماء واللّغات»: (۲/ ۰6۸۳ وشذرات الذهب»: (۱۲/۱). 

(0) هو إبراهيم بن يزيد بن عمرو بن الاسود» آبو عمران. النخعي. قال الذهبي رحمه ال : « أحد 
الاعلام» یرسل عن جماعة» وکان لا يُحكم العربية» وربما لحن» واستقر الامر على أن إبراهيم 
حسجةء وأنه إذا أرسل عن ابن مسعود وغیره فليس بحبّة ۰ رأى إبراهيم زيد بن أرقم ڪه وغیره من 
الضحابةء ولم يصح له سماع من صحابي» وكان فقيه أهل الكوفة» توفي سنة (46ه). 
انظر «ميزان الاعتدال»: (۰)۷/۱ و(شذرات الذهب»: (۱۱۱/۱). 

() انظر «المجموع» للنووي: (44/7)., وانیل الأوطار»: 2)١١9/١1(‏ وابداية المجتهد» : (۱۳/۱). 


اا ۱ ۱ القرينة عند الاصوليين 


وليس كل هؤلاء منعوا التخصيص بالفعل» لعدم دلالته على شيء في حق الأمّة 
وإتما منعوا التخصيص بهء لأنّهم لم يروا فيه معارضاً صالِحاً لعموم النّهي. 

يقول الشوكاني رحمه الله بعد استعراض الأقوال في هذه المسألة: 

« فقد قرّرنا لك أن فعله لا يعارض القول الخاص بالأمّة» فالإنصاف الحكم بالمنع 
مطلقاء والجزم بالتحریم حتىئ ينتهض دليل يصلح للنّسخ أو التتخصیص أو المعارضة» 
ولم نقف على شيء من ذلك 20 

وقال في «تحفة الأحوذي»: 

« الفعل لا صيغة له. وانما هو حكاية حال» وحكايا الأفعال معرّضة للأعذارء 
والأسباب والأقوال لا محتمل فيها من ذلك >" . 

- وتوقف القاضي عبد الجبّار رحمه الله والقائلون بالتّوقف من العلماء في هذه 
المسألة. 

ب - روى الشّيخان أن التبي ية أغار على بني المض]لق وهم غارّون» وأنعامهم 
تسقى على الماء» فقتل مقاتلتهمء وسبى ذراریهم» وأصاب بومثذ جويرية بنت 
الحارث” " ونا. 

اختلف أهل العلم في وجوب تقديم دعاء الكفار إلى الاسلام قبل المقاتلة» لاختلافهم 
في جواز التخصيص بفعله وق - المذكور في الحدیث ‏ للعموم المأخوذ من قوله بء 
والقاضي بوجوب الدّعوة قبل القتال» وذلك كما في حديث فروة بن مُسَيك”*' وه عن 
)١(‏ «نيل الأوطار»: (۱۰۹/۱). 

(۲) «تحفة الأحوذي» للمباركفوري: (۵۰/۱). 
(۳) آخرجه البخاري: ۰۲۵۱ ومسلم: ۹ وأحمد: ۷ من حديث ابن عمر وا ۱ 


(4) هو فروة بن مُسَيْك بن الحارث بن سلمة آبو عمرء قال البخاري رحمه الله : له صحبة» أصله من 


اليمن ويعد في الكوفيين» وفد على النبي 26 فاستعمله على مراد ومذحج»ء روی عن التي يلل ». 
انظر «الاصابة»: (۳۹۸/۵). ۱ 


فمل النبي كلا | ۷ 
رسول الله ية قال : «لا نقاتلهم حتی تدعوّهم إلى الإسلام»". 
۰ 2 4 لله ۳ ۳ عياش - 1 : 5 0 5 

وحدیث سهل بن سعد" ط4 أن النبي ية قال لعلي يوم خيبر: «علی رِسْلِك حتّى 
تنزل ساحتهم ثم ادعهم إلى الاسلام» وأخبرهم بما يجب علیهم. فوالله لأن يهتدي بك 

ي 5 ره ار )۳( 
رجل واحد خير لك من حمر الم ٩‏ ". 

وللعلماء فى هذه المسألة أقوال ثلا نة : 

الأوّل: أنه يجب تقديم الذعاء للکثار إلى الاسلام من غير فرق بين من بلغته الذعوة 
ومن لم تبلغه. وهو مذهب مالك رحمه الله والهادوية وغيرهم. 

وطريقة هژلاء تقديم القول على الفعل. إِمّا لأنه ناسخ له أو لأنه مقدّم عليه عند 
ا ده )£( 

التعارض» من غير تخصيص به . 
الثاني : أنه لا يجب تقدیم الذعوة للكفار مطلقاً وهذا رأي وصفه النووي رحمه الله 

بالظلان ۰ . 
القالث : أنه يجب تقديم الدّعوة» لمن لم تبلغه قبل القتالء فان بلغته الدّعوة فلا 

يجب تکرارها ولکن پستحب» هذا هو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعيّة 

والحنابلة» وهو مبني على تخصيص عموم قوله يه بفعله كلق وأنه ي (نما لم يَدْعَ 
بني المصطلق قبل الإغارة عليهم» لانْ الدّعوة كانت قد بلغتهم وتسامع بها الاس في 

(۱) انظر «أطراف مسند أحمد» لابن حجرء رقم: 1۸۹۱ . 

(۲) هو السَحايي سهل بن سعد بن مالك بن خالد» الأنصاري الخزرجي الساعدي» من مشاهير الصَحابت 
كان اسمه حَرَناً فغيره التبي ب مات النْبي كفك وله خمس عشرة سنة» وهو آخر من مات بالمدينة من 
الصحابةء روى عن النبي ی وتوفي بالمدينة سنة (۱٩ه.‏ 
انظر «۱لاصابة»: (۲۰۰/۳). 

(۳) أخرجه البخاري: ۰۳۰۰۹ ومسلم: ۰۱۲۲۳ وأحمد: ۲۲۸۲۱ . 

(8) انظر «معالم السّئن» للخطابي : (۰)۲۲۹/۲ واشرح صحیح مسلم» للئووي : (4/ ۰۸۱۵ وانیل 
الأوطار»: (۷/ ۰۲۷۲ وابداية المجتهد» : (۱/ ۲۸۲). 

(۵) انظر «شرح صحیح مسلم: (۰)۱۸۱۵/6 وایداية المجتهد» : (۲۸۲/۱). 


۰۸ القرينة عند الاصولیین 


جزيرة العرب ومن حولها”'". 

دده عائشة وا قالت : « كانت |حدانا إذا كانت حائضاًء فأراد رسول الله كك أن 
يباشرهاء آمرها أن تَأَنَزِر بإزار في فَؤْر حيضتها ثم يباشرها »”". 

ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن فعله ا المذكور في الحديث السَابق وغيره في 
مباشرته ية لزوجاته حال الحيض» مخصّص لعموم قوله تعالى : رلک عَنِ الْمَحِيضٍ 


فل هو دی مرو ليآ فى المجیض ولا فروهن حى بطهرنیه [البقرة: ۳۱]۲۲۲. 
وذهب بعض أهل العلم إلى أن التهي عن قربان الحائض على اطلاقه» ولا تجوز 


د 7 . 60 
مباشرة شيء منهنّ» وهو مروي عن ابن عبّاس وَل وعبيدة السَلماني 0 


(۱) انظر المرجعين السّابقين بالموضع نفسهء وانیل الأوطار»: (۷/ ۰0۲۷۳ وامعالم السنن»: (۲/ ۰6۲۲۷ 
و«شرح معاني الا ثار» للقلحاوي: (۲۱۰/۳). 
(۲) آخرجه البخاري: ۰۳۰۰ ومسلم: ۰1۷۹ وأحمد: ۲۵۰۲۱ . 
(۳) انظر «الجامع لاحکام القرآن» للقرطبي : (۳/ ۰6۵۸ واشرح معاني الاثار»: (۰)۳۹/۳ واشرح 
" الکوکب المنیر»: (۰)۳۷۱/۳ وانیل الاوطار»: (۳۶/۱). 
(8) انظر «الجامع لاحکام القرآن»: (۵۸/۳) وانیل الاوطار»: (۱/ ۳۶). 
وعبيدة السلماني هو عبيدة بن قيس بن عمرو المرادي الهمذاني» آبو مسلم التّابعي الکبیر» اسلم قبل 
وفاة الثبي كه ولم يره» وسمع عمر وعلیّا وابن مسعود والرّبير رضي الله عنهم آجمعین» وهو مشهور 
بصحبة علي وَنه» نزل الكوفة وورد المدینة» وحضر مع علي ديه قتال الخوارج» وکان أحد 
أصحاب ابن مسعود وله في القراءة والفتوی» وكان شريح رحمه الله يستشيره إذا أشكل عليه أمر» 
توفي سنة (۷۲ه). 
انظر «تذكرة الحفّاظ»: (1/ ۰66۰ و«شذرات الذهب»: (۷۸/۱). 


" ترك الاستفصال ْ ۱۹ 





الطلب القاني: ترك الاستفصال 

ولا : معناها : 
هذه قرينة من القرائن الحالية المفيدة للعموم على قول من قال بهاء ویعبرون عنها 
. بقولهم: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ینزل منزلة العموم من المقال. 

ولیضاحها أن يقال : إذا سئل النبي یله عن حکم واقعة من الوقائع» وکانت الواقعة 
المسوول عنها ما یحتمل أن تقع على صورتین فأكثرء فأجاب عنها دون استفصال عن 
الصّورة الواقعة» فإنٌ الحکم المذکور في الجواب التّبوي» یکون صادقاً على کل تلك 
الصّورء ولو أراد أن يكون حكمه صادقاً على إحداها دون الأخرى» وجب عليه إِمّا أن 
يستفصل ويحكم على المتحصّل بالاستفصال» وامّا أن يقيّد كلامه فيقول إن كان كذا 
فالحكم کذا". 

وأوّل من نص على هذه القرينة في التعميم هو الإمام الشافعي رحمه ال وجعل 
هذه القرينة بمنزلة العموم ولم يجعلها عموماًء لأن العموم عند أكثر الاصولیّین من 
عوارض الألفاظ"» وليس هنا لفظ حتئ يحكم بعمومهء وإِنّما هو الثّرك. 

ثانياً : ححيتها : 

هذه القرينة معتبرة عند جمهور أهل العلم» وبنوا عليها الكثير من الفروع الفقهيّة 

)4( 
لدیهم . 

وقد ذکر الرّرکشي رحمه الله تفصيلاً في مذاهب العلماء فیها فقال : 

« وهذه المسألة فیها أربعة مذاهب: 

آحدها : وعليه نص الشافعي أن اللفظ مرل منزلة العموم في جميع محامل الواقعة. 
(۱) انظر «أفعال الرّسول ةه : (۲/ 87). 
(۲) انظر «البرهان»: (۰)۱۹۱/۱ و«المحصول» للرازي: (۰)۳۸۸/۲ و«البحر المحيط»: (۱4۸/۳). 


(۳) انظر «تيسير التحرير»: (1/ ۰۱۹4 و«البحر المحيط؟ : (۷۷۱/۳). 
(4) ستأتي أمثلة عن هذه الفروع في آخر المطلب. 


۱۰ القرينة عند الاصوليين 


والثاني : أنه مجمّل فیبقی على الوقف. 
والثالث : أنه ليس من أقسام العموم بل إنما يكفي الحکم فيه من حاله عليه السّلام 
لا من دلالة الکلام؛ وهو قول الکياالهراسي". 


والرّابع : اختبار (مام الحرمین» وابن القشيري”" أنه يعم إذا لم يعلم َل تفاصیل 
الواقعق أمّا إذا علم فلا يعمّء وكأنه قيد المذهب الأول ”". ۱ 

ثالثاً: آثر هذه القرينة في الفروع : 

ا فيروز الڌيلمي“ وله قال: أسلمت وعندي امرأتان أختان» فأمرني النبي كلد 
أن أطلق إحداهما. 

ذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله إلى آن من أسلم ومعه أختان» وجب عليه 
أن يفارق واحدة منهماء ويمسك من اختارها”. 


)1١(‏ هو علي بن محمد بن علي الظبري الهرّاسي الشافعي أبو الحسن» عماد الدّين» المعروف 
بالكياالهراسي. ولد عام (4۵۰ه) وكان أحد فحول العلماء فقهاً وأصولاً وجدلاً » وحفظاً للحديث» من 
مولفاته: «أحكام القرآن»؛ و«شفاء المسترشدين في الجدل»» وكتاب في أصول الفقه؛ توفي عام 
(]۵۰ض). 
انظر «طبقات الشافعیة» للشبكي : (۲۳۱/۷). 

(؟) هو عبد الرّحيم بن عبد الکریم بن موازن آبو نصرء آحد آبناء الاستاذ آبي القاسم القشيري؛ وهو 

أكثرهم علماً» وآشهرهم. كان عالماً وإماماً بارعا رباه آبوه وعلمه. ثم لزم إمام الحرمين» وأبا 

إسحاق الشيرازي رحمه الله واستوفى في علم الأصول والتّفسير والوعظ والفقه والخلاف» وروی 
الأحاديث» وله: «التّيسير في التّفسير»» واعتقل لسانه آخر حياته إلا عن الذكر والقرآن» وتوفي 

بنیسابور سنة (015ه). 

انظر «طبقات السبکي»: (۱۵۹/۷). 

(البحر المحیط» : (۱8۸/۳). 

هو فیروز بن الديلمي آبو الضحاك» من أبناء فارس الذين کانوا باليمن» وفد على النبي ية فاسلم وروی 

آحادیث» وکان ممن آعان على قتل الاسود العنسي» توفي في خلافة عثمان وله وقیل معاوية طلإك. 

انظر «الإصابة؛: (۳۷۹/۵). 

(0) آخرجه آبو داود: ۰۲۲۶۳ والترمذي: ۰۱۱6۹ وابن ماجه : ۰۱۹۵۱ وأحمد: ۱۸۰۶۱ . 

(۷) انظر «المستصفی»: (۰)۵۰/۲ واشرح الک وکب المنیر»: (۳/ 41۲). 


۳( 
٤( 


کے ی 


ترك الاستفصال ۱ لذ 


واحتجوا بالحدیث المذکور؛ وقالوا: تخبيره 5 لفیروز» مع ترکه الاستفصال منه 
هل تزوجهما في عقدین أو عقد واحدء ینژل منزلة العموم» ویکون ذلك حکم من أسلم 
وتحته أختان. سواء تزوجهما في عقد أو في عقدین" ۳ 

قال في «مغني المحتاج» : 

« ووجه ذلك كما قال الإمام الشافعي أن ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع قيام 
الاحتمال منزّل منزلة العموم في المقال» فإنه كف لم يستفصل عن ذلك ولولا أن الحكم 
يعم الحالين لما أطلق ذلك 6”". 

وذهب الحنفيّة» وهو قول للشافعي رحمه الله أنه ليس مخيّراً في ذلك» بل يجب 
على من أسلم وتحته أختان أن يفارق التي تأخر عقدها منهماء لان عقد الأخيرة ينفسخ 
بنفس الاسلام؛ ويستمر عقد الأولى على ما كان علیه. فان تزوّجهما في عقد واحد 
انفسخ نكاحهما معا بالاسلام إذ ليس إحداهما بأولى من الأخرى في استمرار 
نكاحهماء وكل ذلك بقياس العقد على الأختين قبل الإسلام» بالعقد عليهما بعد 
الإسلام. 

وأجاب من احتجٌ لأبي حنيفة رحمه الله عن حديث فيروز ذه بأنه واقعة حال» 
فيحتمل أن فيروز ذه كان تزوّجهما في عقد واحدء وأن النبي ية قد علم بالواقعة”". 

ب روى الشیخان عن ابن عبّاس ولي أن رجلاً جاء إلى التبي كل فقال: با 
رسول الله ء إن أمّي ماتت» وعليها صوم شهرء أفأقضيه عنها؟ فقال: «لو كان على أمّك 
دَيْنٌّء أكنت قاضيّه عنها؟» قال: نعم قال: «فَدَيْنُ الله أحقٌ أن بقضی»*. 


(۱) انظر المصادر السّابقة» وانیل الأوطار»: (191/5). 

(۲) «مغني المحتاج»: (۲۵۱/۳). 

(۳) انظر «الهداية مع فتح القدیر: (۰)۵۱۸/۲ وانیل الاوطار»: (۱۹۱/7). 
(4) آخرجه البخاري: ۰۱۹۵۳ ومسلم: ۰۲۹۹۶ واحمد: ۲۳۳۱ . 


رزل القرينة عند الأصوليين 





ذهب الحنفيّة والمالكيّة و الشافعي رحمه الله في الجدید إلى أنه لا يصام عن المیّت 
مطلقاً. لأدلّة خارجة عمّا نحن فيه» فلا نذكرها هنا لعدم تعلّقها بالبحث". 

وذهب الإمام أحمد رحمه الله و الشافعي رحمه الله في القديم وهو الأظهر عند 
الشّافعيّة» إلى صحّحة الضيام عن المیّت» واختلفوا في نوع الضیام ۳ 

قذهب الشَافعية علی ما هو الأظهر عندهم إلى صة الضیام مهما كان واجیاً» نذراً 
كان أو عن رمضان. لان التي َة لم یستفصل من الرجل عن نوع الصّيام الذي تعلّقت به 
ذمة المرأة المتوفّاة» فدل ذلك على العموم””". 

وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى صحّة صيام الولي في حال النذر فقط » ولم يعمل 
بقرينة عدم الاستفصال. حملاً منه لإطلاق الحدیث على حديث آخرء فیّد فيه الصيام 
بالتذر^. 

ج عن ابن عبّاس وا أن امرأة من خشعم قالت: يا رسول ال إن أبي أدركته 
فريضة الله في الحجّ شیخاً كبيراً» لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره» قال: ١‏ حُبَي 
عنه»(*. 

تمسّك الحنفيّة بالحديث دليلاً على صخة التيابة في الحیع» حى ولو لم يكن انب 
قد حجٌ عن نفسه وذلك أن الني وَل لم يستفصل من الختعميّة» هل حجّت عن نفسها 
قبل ذلك أم لا؟ فد ذلك على ا واأنْ الحكم ا 

ولم يعمل الشافعيّة والحنابلة بهذه القرينة» لأنها معارضة عندهم بما هو أقوى منها”". 


.)۱۹۱/4( انظر «بداية المجتهد»: (۰)۲۱۹/۱ وانيل الاوطار»:‎ )١( 
.)۲۸۰/4( : انظر «مغني المحتاج»: (۱/ ۵۹۲ وانیل الاوطار»‎ )۲( 
.)۲۸۰/4( انظر «مغني المحتاج»: (۱/ ۰۵۹۲ وانیل الاوطار»:‎ )۳( 
.)۲۲۱/4( : انظر «المغني؟ لابن قدامة‎ )8( 

(۵) آخرجه البخاري: ۰۱۸۵۶ ومسلم: ۰۳۲۵۱ وآحمد: ۳۰۸۹ . 
)١(‏ انظر «العناية شرح الهدایة» للعيني : (/4۲۱). 

(۷) انظر «بداية المجتهدا : (۰)۳۳4/۱ و«معالم السنن»: (۱8۸/۳). 


قرينة السبب ۱ ۱۳ 





TS‏ لبيك عن شبرم قال: «من 
شبَرمة؟ ٠‏ قال: أ لي أو قريبٌ لي» قال: « حَجَحجْتٌ عن نَفْيِك؟ » قال: لاء قال: 
اح هن نفيك ثم احجخ هن جر 
وأجاب الحنفيّة عن الحدیث بأنه موقوف على ابن عباس ون ۳. 


الطلب الثالث: قرينة التبب 
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ولا : معناها : 

السّبب في اللّغة: « ما یتوضل به إلى غیره »۳ 

وهو عند الاصولیین : « الوصف الظاهر المنضبط الذي دل الدّليل السّمعي على کونه . 
مرا لحکم شرع (*) ۱ 

ولكنّ المقصود من قرينة السّبب هنا ليس هذا المعنى» بل المقصود به» الباعث على 
الخطاب» وسواء كان الخطاب قرآناً أو سنّة أو عبارة من عبارات المكلفين. 

ومعنی ورود أي من هذه النصوص على سبب. أي «صدوره عن آمر دعا إلى 
ذکره»۳ کسوال سائل أو وقوع حادثة. 

انیا : حجّيّتها : 

لا خلاف في أن قرينة السبب قرينة مؤثّرة في الاستدلال بوجه الاجمال» وان اختلفت 
أنظار العلماء في اعتبارها في موضع دون موضع. 





(۱) آخرجه أبو داود: ۰۱۸۱۱ وابن ماجه: ۲۹۰۳ . 

(۲) انظر «بداية المجتهد»: (۰)۲۳4/۱ و«معالم السّنن»: (۱4۸/۲) وانیل الارطار»: (۳4۹/4). وینظر 
للتوسم والاطلاع على أمثلة أخرى لهذه القرينة بحث للدکتور عبد الرحمن القرني بعنوان: «قاعدة ترك 
الاستفصال». 

(۳) «المصباح المنير4» مادة (سبب) ص١١٠١.‏ 

(4) «الإحكام» للآمدي: (۱۱۰/۱). 

() «كشف الأسرار» للبخاري: (4۸۸/۲). 


سل القرينة عند الاصوليين 





ولکن وقع الخلاف بين أهل العلم في اعتبار السبب قرينة مخصّصة للعموم ولهم في 
دلك مذهبان: 

- فمذهب جمهور الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة وغیرهم أنه لا اعتبار لقرينة 
السّبب في تخصیص الخطاب. والعبرة عندهم بعموم اللفظ لا بخصوص السبب" . 

وذهب الشافعي فیما نقله عنه الجويني في البرهان» والغزالي في المنخول» والرازي 
وغیرهم» وهو منقول عن مالك ومروي عن آحمد فیما ذکره ابن تيميّة» وهو مذهب 
المْرّني وأبي ثور والدقاق رحمهم الله جميعاً» أن قرينة السّبب قرينة معتبرة في تخصیص 
الخطاب والعبرة عندهم بخصوص السّبب لا بعموم اللفظ”". 


الا : تحرير محلّ الخلاف : 

لاب لتحریر معنی السبب الذي وقع الخلاف في اعتباره قرينة مخصّصة. من ذکر 
القیود الآتية : 

۱ تخصیص الخطاب بسببه لا يعني قصره على عين السّبب بل على نوعه؛ فزن 
التخصيص بعین السّبب یجعل المسألة من قبيل قضایا الأعيان التي لا یمکن تعمیمها 
با لاتفاق. 

قال في «المسوّدة» : 

«السّبب سواء كان سؤالاً أو غيره» إِمّا أن یکون عيناً وإمّا نوعاً» فامّا إن كان عيناً فلا 
يقصر على العين بالاتفاق» وإنما يقصر على نوع العين»". 


e ۰۲6۰ والقواعد؛ لابن اللّحام ص‎ »)٤٥١ /۲( انظر «الإحكام» للآمدي:‎ )١( 
.)4۸۸/۲( للبخاري:‎ 

(۲) انظر «تخريج الفروع على الأصول» للرّنجاني ص ۰۳۰۷ و«البرهان» للجويني : (۱/ »)١14‏ و«القواعدة 
لابن اللحام ص ۰ ۲. 

(۳) «المسودة» لآل تيميّة: (۰)۳۰۹/۱ وانظر «البحر المحیط»: (4/ ۲۱۵). 


قرينة السبب ۱ ۱۵ 








١‏ قد یطلق السّبب» ويراد به العلّة أحياناً» وربط الحکم بعلّته لا مشاخة في اعتباره 
عند الجمیع إلا الظاهرية» ولیس هو من قبیل التخصيص بالسبب محل التّراع. 

وذلك كما في حدیث الاعرابي الذي جامع امرأته في نهار رمضان. كَأمَرَه يله 
بالكقارة"''» فقد نقل الزّركشي رحمه الله عن القاضي أبي اليب" رحمه الله قوله : 

«والظاهر تعلق الحکم الاق هن مت بالوقوع المذكورء تعلق الحكم بالعلّة» لا 
السّبب هو الذي اقتضى الحكم وآثاره؛ فيعمّ کل من وجد فیه». 

۳ لا خلاف بين العلماء أن العام يقصر على سببه عند وجود قرينة داعية إلى ذلك. 

يقول ابن دقيق رحمه الله : 

«محل الخلاف فيما إذا لم يقتض السّیاق التخصیص به [يعني السا فان كات 
الشؤال والجواب منشؤهما يقتضي ذلك فهو مقتض للتخصيص بلا نزاع»“. 

5- إذا ورد الخطاب على سبب» وكان أعمّ منه بحيث اشتمل على حكم السّبب 
وحكم غيره كقوله ية في جواب من سأله عن حكم التّوضوؤ بماء البحر: «هو الظهور 
ماؤه الجل ميته“ . 

فأجاب عن حكم الوضوء وحكم الميتة» فهذا لا نزاع في أنه لا.يقصر على سببه. 


يقول الآمدي رحمه الله : 


«لأنه عام مبتدأ به لا في معرض الجواب. إذ هو [أي حكم الميتة] غير مسؤول عنه» 





. ۵۳ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۲) هو طاهر بن عبد الله بن طاهرء أبو اليب الظبري الشّافعي» الإمام الجليل» الفقيه الأصولي» صنف 
في الخلاف. والمذهب الشافعي والأصول والجدل. له كتب كثيرة» ليس لاحد مثلهاء توفي سنة 
(۵۰ه). 
انظر «طبقات الشافعیة» للسبكي : (۵/ ۱۲). 

(۳) «البحر المحیط»: (۲۱۵/6). 

(4) «شرح الالمام»» نقلاً عن «البحر المحیط» للزّركشي : (/۲۸۳). 

(۵) أخرجه آبو داود: ۰۸۳ والترمذي: ۰7٩‏ والنسائي: ۰0٩‏ وابن ماجه: ۰۳۸۲ واحمد: ۰۷۲۳۳ من 


حدیث أبي هريرة طإله . 


ژر القرينة عند الاصوليين 





وکل عامً ورد مبتدأ بطریق الاستقلال فلا خلاف في عمومه عند القائلین بالعموم»". 

وأما إذا ورد الخطاب على سبب. وکان أعمّ منه في الحکم الذي اشتمل عليه السبب 
لا في حکم آخر کقوله هة وقد سثل عن بثر بضاعة: «الماء طهور لا بنخسه شيء»"" 
فهنا محل الخلاف الذي ذكرنا مذاهب العلماء فيه. 

. رابعاً: بعض آثار الخلاف في الفروع: 

أ عن جابر بن عبد الله وا أن النبِي ية قال: «ليس من البرٌ الضیام في السَفر"" 
وقد ورد الحديث في رجل بلغت به المشقّة حتى اجتمع عليه التاس وقد ظلل. 

وقد انقسم النّاس في هذا الحديث فريقين» فمن نظر إلى عموم اللفظ ولم ينظر إلى 
خصوص السّبب» قال: الافضل في السّفر الفطر مطلقاً» سواء وجد مشقّة أو لم يجدء 
وهؤلاء هم الا 

يقول ابن اللَّحام رحمه الله : 
قوله ی : «ليس من البرّ الصوم في السفر» ». 

وأما من نظر إلى خصوص السبب. فإنه يقصر أفضلية الفطر في السّفر» على حال 
المشقّة دون غیرها وهو زل امهو 


.)115/5( «الإحكام»:‎ )١( 

(۲) آخرجه أبو داود: ۰11 والترمذي: ۰17 والنسائي: ۰۳۲۷ وأحمد: ۰۱۱۲۵۷ من حديث أبي سعيد 
الخدري طبه ۱ 

(۳) آخرجه البخاري: ۰۱۹6۲ ومسلم: ۰۲۲۱۲ وأحمد: ۱۶۱۹۳ . 

(5) انظر «کشاف القناع» للبهوتي : (۰)۱۳۱/۲ ولالقواعد والفوائده لابن اللحام ص ۲۳. 

(۵) «القواعد والفوائد الاصولیة» صس۲۳. 

() انظر «فتح الباري»: (۰)۲۳۱/8 وابدانع الصّنائم»: (۰)۲4۸/۲ و«الذخیرة»: (۲/ ۰6۵۱۲ هذا 
وللجمهور في ترجیح رأيهم في المسألة أدلة آخری؛ ليس هنا محل ذكرهاء وإِنّما المقصود بیان ما 
يتعلّق بمسألتنا في هذا الحديث بالذات. 


قرينة السبب ۱ ۷ 








قال الخطابي رحمه الله في حدیث النبي ية السابق : 

«هذا کلام خرج على سببه» فهو مقصور على من كان في مثل حاله»". 

ب قوله تعالی : «ولا تاڪلوا يئا ر پئ نے آي عو وَإنَُ س [الأنعام: ۱۲۱]. 

ذكر الرّنجاني رحمه الله أن هذه المسألة متفرّعة عن القول بخصوص السّببء وان 
مذهب الشّافعي رحمه الله في المسألة بناء على ذلك جل متروك التسمية سواء كان ذلك 
عمداً أو سهواًء وذلك لأنّ الآية مخصوصة بمحل السّبب وهو الميتة» فان العرب كانت 
تسمي الذّبح بَسْمّلة”". 

وذهب الحنابلة إلى عدم حل متروك التسمية عمداً أو نسياناً عملاً منهم بعموم 
اللفظط(؟. 

وتوسّط الحنفيّة فقالوا بعدم الحل إن كان ترك التسمية عمداً» فان كان نسياناً جاز 
لديل ن لمر غد 

ج_إذا دعي إلى غداء» فحلف لا یتغدّی» فهل يحنث بغداء غير ذلك المحلوف بسببه؟ 

في المسألة قولان بناءً على القول بعموم اللفظ أو خصوص السّبب(*. 

خامساً : تأثير قرينة السّبب في مسائل أصوليّة أخرى 

ما ذكرناه سابقاً من اختلاف في قرينة السبب. الما كان فيها من حيث هي قرينة 
مخصّصة. لا على الاطلاق. فان لقرينة السَّبب مدخلاً لا نزاع فيه في الاستدلال 
والاستنباط» ونذكر هنا طائفة مختصرة من الأمثلة على تأثير قرينة السّبب وأهميّتها مِمّا 
تعرّض له الأصوليّون: 


)١(‏ «معالم السنن»: (۰)۱۰۷/۲ وانظر شرح اللووي على صحیح مشلم»: (۳/ ۰۱۱4 و«أحكام 
القرآن» للجصّاص: (۱/ ۲۲۷). 

( انظر «تخریج الفروع على الأصول» للرّنجاني ص‌۳۰۸. 

(۳) انظر «القواعد والفوائد الأصوليّة) ص 5 ۲4. 

(؟) انظر «رد المحتار»: (۲۹۹/۷). 

(5) «القواعدا لابن رجب ص ۰۳۰۰ وانظر «نهاية السّول» للاسنوي : (۱/ ۵۳۷). 


4 القرينة عند الاصولبین 


أ لقريئة السبب أثر كبير في معرفة مقاصد المتكلّمين» ومرا مي الکلام» بما تكشفه من 
مقتضيات الأحوال حال الخطاب» من جهة نفس الخطاب. أو المخاطب» أو الجميع”'". 

وقد قال الشاطبي رحمه الله : « معرفة السبب هو معرفة مقتضى الحال ۲" . 

وجعل الجويني رحمه الله في البرهان قرينة السبب واحدة من القرائن الحالية”". 

ومن الامثلة على ذلك. ما رواه أبو داود والتّرمذي رحمهما الله عن النبي كَل أنه 
قال : «أنا بريء من كل مسلم بقیم بين أظهّر المشركين لا" تتراءى نازهما»(*. 

وظاهر الحديث يفيد حرمة الإقامة في بلاد المشرکین» لأنه هه بريء من كل من أقام 
بين ظهرّانیهم إلا أن سبب الحديث يكشف لنا أن مراد الحديث شيء آخرء فقد روى 
أبو داود رحمه الله عن جرير بن عبد الله ويه قوله : بعث رسول الله ية سريّة إلى عم 
فاعتصم ناس منهم بالسّجود فأسرع فيهم القتل» قال فبلغ ذلك التبي ية فأمر لهم بنصف 
العقل وقال : | يا رول اله م 
قال: «لا ترایا ناراهما» »(*) 

ن سب لوو دأ الام اتود نت هي لبوا من مان رط من 
تبعيتهم له ب على نحو ما قال الله تعالی : هان أله بر 5 من آلمشرکین ورا ذه [التوبة: ۳]. 

قال الْحَطَابِي رحمه الله : 

« إنما أمر لهم بنصف العقل» ولم يكمل لهم الدّية بعد علمه بإسلامهم؛ لأنهم قد 
أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين ظهراني الكفارء فكانوا كمن هلك بجناية نفسه وجناية 
غیره» فسقط حضة جنایته من الدّية © ا 
(۱) انظر «الموافقات» فا شک 
( المصدر السابق. ۱ 
(۴) انظر «البرهان» للجويني : (۱/ ۱۳۳ وما بعدها). 
(8) آبو داود: ۰۲۹6۵ والترمذي: ۰۱۱۹۲ من حديث جریر بن عبد الله یه . 


(۵) سبق في الذي قبله . 
(۷) «معالم السْنن»: (۲۳۵/۱). 


قرينة السبب 4 








ب - العام الوارد على سبب تضعف دلالته على العموم» ويقوى احتمال التّأويل فيه. 

يقول الجويني رحمه الله : 

١‏ وإذا حكمنا بتعميم اللفظ الوارد في الب الخاص» فلاشكٌ أنَا لا نشترط في 
تجويز تخصيصه ما يجوز به تخصيص الألفاظ المطلقة» بل نقول: تخصيص اللّفظ بسبب 
يقوّي جانب المؤول» ويخمّف عليه مؤونة طلب دليل بالغ في الوضوح 06©. 

ومن هنا فان العام الوارد على سبب لا يعارض ما كان مطلقاً عن السّبب» وذلك أنّ 
عموم الأخير أقوى فيقدّم» وعموم الأوّل أضعفته قرينة السّبب. 

يقول الزّركشي رحمه الله : 

«العموم الخارج مخرج التشريع أولى من الخارج على سبب. كقوله ی : «إنما الرّبا 
في النسيئة»”'" مع قوله: «لا تبيعوا الذهب بالذّهب»”". فهذا خرج مخرج التشريع» 
والأوّل أمكن خروجه على سائل ترك الرّاوي ذكر سبه»(*. 

ج-إذا ورد المنطوق على سبب» سقطت دلالة المفهوم» على ما قال كثير من 
و 

وذلك أن دلالة المفهوم ضعيفة» فتعمل فیها قرينة السّبب. 


)١(‏ البرهان»: (۰)۲6۱/۱ وانظر «المستصفی»: (۰)۲۳۱/۲ وافتح الباري»: (۷) و«البحر 
المحیط» للزركشي : (۲۰۹/۳). 

(۲) آخرجه البخاري: ۲۱۷۸ ۰۲۱۷۹ ومسلم: 8۰۸٩‏ وأحمد: ۰۲۱۷۷۸ من حدیث أسامة بن 
نيد ضهن . 

(۳) أخرجه البخاري: ۰۲۱۷۵ ومسلم: ۰8۰۷۳ وأحمد: ۵ من حديث أبي بكرة وله وتمامه : 
«لا تبیموا الذهب بالذّهب إلا سواء بسواءء والفضّة بالفضّة إلا سواء بسواءء وبيعوا الذّهب بالفضّة 
والفضة بالذهب كيف شتتم» . 

.)۲۱۹/۳( «البحر المحیط»:‎ )٤( 

(۵) انظر «البحر المحیط»: (۰)۲۲/۶ و9|رشاد الفحول»: (۵۲/۱). 


۱۳۶ القرينة عند الاصولیین 


یقول الرّركشي رحمه الله : 

«ولك أن تقول: كيف جعلوا السبب هنا قرينة صارفة عن إعمال المفهوم» ولم 
یجعلوه صارفاً عن |عمال العام بل قدّموا مقتضی اللّفظ على السبب. وبتقدیر أن یکون 
كما قالوه» فهلا جری فيه خلاف: العبرة بعموم اللّفظ أو بخصوص السّبب. لاسیما إذا 
قلنا : إن المفهوم عامٌ...۰ ولعل الفرق أن دلالة المفهوم ضعيفة تسقط بأدنی قرينة» 
بخلاف اللّفظ العام ۳ . 

ومثال ذلك : قوله تعالی : 1 تأکلوا ایا آشکما تُمَسَمَمَةٌ > [آل عمران: ۰۲۱۳۰ فلا 
مفهوم للاضعاف هناء لانه جاء على التهي عمًا کانوا یتعاطونه في الجاهليّة من الرّباء 
فکان الواحد منهم. إذا حل دينه یقول : ما أن تعطي وامٌا أن تربي» فیتضاعف بذلك 
أصل دينه أضعافاً كثيرة» فنزلت الآية". 

ومن ذلك أيضاً حديث: « المزابنة اشتراء القمر بالقمر على رووس التخل كيلً»”. 

قال في «الفتح» : 

ا ا امريد حي ريس راد 
فلا مفهوم له لخروجه على سبب»*۲ 

فهذه طائفة موجزة. من أمثلة كان لقرينة السّبب فیها تأثير» حتی عند من یقول بان 
العبرة بعموم الّفظ لا بخصوص السّبب"؟. 


۲ 


(۱) «البحر المحیط» : (۲۲/4). 

(۲) انظر «أسباب النزول» للسّيوطي ص۸۱. 

(۳) آخرجه البخاري: ۰۲۱۸۱ ومسلم: ۰۳۹۳۶ وأحمد: ۰۱۱۰۲۱ من حدیث أبي سعید الخدري َيه . 

.)4۸۱/4( «فتح الباري»:‎ )٤( 

(۵) وینظر للتوسع في قرينة السبب بحث للدکتور محمد العروسي بعنوان: #مسألة تخصیص العام 
بالسبب»» وبحث بعنوان: «السبب عند ال صولیین» للدکتور عبد العزیز الربيعة. 


المبحث الثالث 


بعض القرائن المستفادة من المعقول 


الطلب الاوّل: القواعد العامة للتشريع 

أوَلاً: معناها : 

القاعدة في اللّغة: الاساس؛ والأصل'. 

وفي الاصطلاح : « قضيّة منطقيّة منطبقة على جميع جزئياتها ٠‏ . 

والقواعد العامّة للتّشریع : هي المعاني الكلّيّة التي لاحظها الشارع في أحكامه 
الشرعيّة الجزئية. 

وقد يعبّر عنها بالأصول العامّة للتشريع» أو المقاصد العامّة للتشريع أو المعقول 
الشرعي"۳. ۱ 

ومثال ذلك: الاصل المقرر في الشّريعة بان الحرج مرفوع. وأنْ قبول الاعمال مداره 
على الاخلاص» وأنّ الاصل براءة الذَمّة من التكاليف» وهكذا... 

فهل تصلح مثل تلك الأصول أن تكون قرينة موثرة في تفسير التصوصء والحكم 
علیها؟ ۱ ۱ 

ثانياً : ححیتها : 

خلافاً للظاهريّة الذين توقفوا في التصوص عند حدود ألفاظهاء من غير اعتبار لما 
(۱) انظر «المصباح المنيرة: مادة (قعد) ص۱۹4 . 
(۲) «التعريفات» للجرجاني ص ۰۱۷۱ 


(۳) انظر امقاصد الشريعة» للطاهر بن عاشور ص۰۵۸ وکتاب : «بحوث مقارنة في الفقه وأصوله» لفتحي 
الذريني : (۱۱6/۱) وکتاب: «مقاصد الشريعة» لسعد اليويي ص٤۳‏ وما بعدها. 


يفن القرينة عند الأصولبين 








وراء ذلك من معان وعلل7', فان جماهير أهل العلم متّفقون على أن الأصول العامّة 
للتشريع قرينة معتبرة ومؤثرة. تخص بها العمومات» وتقيدايها المطلقات» وتؤوّل بها 
الظواهر» واعتبروا تلك الأصول نوعاً من أنواع العموم المعنوي الذي قعّدوا له في 


«العموم إذا ثبت فلا يلزم أن يثبت من جهة صيغ العموم فقطء بل له طريقان: 
أحدهما : الصيغ إذا وردت» وهو المشهور في كلام أهل الأصول. 
والثاني: استقراء مواقع المعنى حتّی يحصل منه في الذهن أمر كلي عامٌ» فيجري في 
الحكم مجرى العموم المستفاد من الصَيغ )”". 
وهذه الأصول»› أو القرائن» ليست مصادر للتشريع › كالاستحسان» والاستصلاح. 
وسد الذرائع» وغير ذلك» لأنها ليست مستقلّة في ذاتهاء بل مستخلصة اجتهاداً من 
نصوص الشريعة الخاصّة» والعمل بمقتضاهاء هو في الحقيقة ‏ تطبيق لمعنى عام 
مستقى من نصوص جزئيّة أخرى» يراد الكشف عن معانيها ومراميها المقصودة 
للشارع 
ويظهر اعتبار بعض الأصوليّين لهذا النّوع من القرائن من وجهين هما : 
. الاوّل: قبول خبر الآحاد أو رذه» وذلك اعتماداً على مدى توافق الخبر مع قواعد 
التشريع أو معارضته له. 


يقول القرافي رحمه الله في معرض تعليقه على قوله ی : «من قتل قتيلاً فله س“ : 





(۱) انظر «الإحكام؛ لابن حزم: (۷/ ۱۲۰۳ وما بعدها)ء فقد عقد رحمه الله أبواباً ثلاثة في إبطال القباس 
والقول بالعلل في جميع أحكام الذين. 

(۲) «الموافقات»: (۳/ ۲۱4 وانظر «البحر المحیط»: .)١٤١/۳(‏ 

(۲) انظر کتاب : «بحوث مقارنة في الفقه وأصوله» للدكتور الدريني: .)١71/١(‏ 

. آخرجه البخاري: ۰۳۱6۲ ومسلم: 401۸ وأحمد: ۷ من حديث أبي قتادة كه‎ )٤( 


القواعد العامة للتشریع ۱ ۱۳۴ 








« إن باحة هذا تفضي إلى فساد النّيات» وأن يحمل الانسان على قرنه من الکفار لما 
يرى عليه من السَلَب» فربّما قتله الکافر وهو غير مخلص في قتاله فیدخل التّار» فتذهب 
التفس والدّين» وهذا مزلة عظيمة تقتضي أن يترك لأجلها الحدیث لأن الآحاد قد تترك 
للقو اعد 1 

وهكذا فقد جعل المالكيّة مخالفة الحدیث للقواعد قرينة على أن الحدیث لم يرد به 
التشريع» ولکته تصرف منه َة بالإمامة”". 

وسيأتي تفصیل هذه المسألة في الباب الثاني» عند الکلام عن تأثیر القرائن في 
الاخبار(۳. 

الثاني : بيان المراد من النص» وذلك بما تقدّمه قواعد التشريع من بیان للّص. 
بتخصيصه » وتقییده» وتأویله وغیر ذلك من وجوه البیان. 

وسنتعرض للتمثيل لذلك في الفقرة التالية من هذا المطلب. 

ثالثاً: بعض آثار الخلاف في الفروع : 

بالرغم من اثفاق جماهير الأصوليّين على اعتبار هذه القرينةء إلا أنّهُم مختلفون فيها 
من حيث اعتبارها فى مسألة دون آخری» بحسب ما تؤذي إليه اجتهاداتهم في تلك 
المسائل. 

وهذه بعض الأمثلة على ذلك : 

أ روى الشّيخان عن ابن عباس ون : آن رجلا جاء إلى النبي بي فقال: يا 
رسول الله إن أمّي ماتت» وعليها صوم شهرء أفأقضيه عنها؟ فقال ی : ١‏ لو كان على 
آمك دَيْنء أكنتٌ قاضيّه عنها؟ » قال: نعمء قال: « قَديّْن الله أحقّ أن یقضی»). 





)۱( «الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام» ص٣۱۱‏ . 
(۲) انظر المصدر السابق» ص۰۱۱ و«بداية المجتهد»: (۲۹۰/۱). 
(۳) انظر الفصل الأول من الباب الثاني من هذا البحث. 


۱۳ القرينة عند الأصوليين 





فاستدل آحمد وإسحاق بن راهويه رحمهما الله به على أن الضصوم عن المیت 


وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله إلى أن الميّت يُطعَم عنه ولا يصام 
2 
عله . 


يقول ابن العريي”" المالكي رحمه الله في معرض رده على من قال بمشروعية الصّيام 
عن المیت : 


ولو كانت عبادات البدن تقضی بعد الموت» لقضیت في الحياة کالحخ» على ما يأتي 
بيانه » فانه مشکل › ومراعاة القواعد أولى من مراعاة الألفاظ 4 


وتأوّلوا الحديث بان الصوم مصروف عن ظاهره إلى الصّوم الذي تمكن التيابة فيه وهو 
الصدقة» والقرينة الصّارفة» هي مخالفة الحديث للأصول والقواعد. 

يقول القرافي رحمه الله في الاجابة عن الحديث السَابق : 

«وجوابه صرفه عن ظاهره لقوله تعالی : ون ل لون إلا ما سی [النجم: 5]ء 
فيحمل على أنه يفعل ما ينوب مناب الصّوم من الصّدقة والدّعاء »“. 


)١(‏ انظر «المغني»: (۰)۲۲۰/۶ هذا وقد قال الحنابلة بمشروعية الصّوم عن الميّت في حال النذر فقطء 
انظر «المغني» في الموضع نفسه. 

(۲) انظر «الذخیرة»: (۰)۵۲4/۲ وارد المحتار»: (۲/ 2)4714 و«مغني المحتاج»: .)8941/1١(‏ 

(۳) هو محمد بن عبد الله بن محمّدء آبو بكرء المعروف بابن العربي الامام العلام الحافظ المتبخ 
ختام علماء الأندلس» من أهل إشبيلية» وسمع فیها من علمائها» کابن منظور؛ وأبي محمّد بن خزرج 
رحمهما الله » هاجر إلى مصر وقرأ القراءات على آبي الحسن الخلعي رحمه ال من مصلفاته : «التاسخ 
والمنسوخ»» و«القانون في تفسیر القرآن العزیز»» و«تخلیص التلخيص» وغیرها» توفي سنة (۵4۳ه). 
انظر «الذیباج المذهب»: (۲/ ۲۵۲) وما بعدها. 

)4( «عارضة الأحوذي»: )41/0( 

(۵) «الذخيرة»: (۵۲/۲). 


القواعد العامة للتشريع - Wo‏ 


رف وعم E‏ هم E‏ 
مخالفة الظاهر للاصول : 

« فقال النبي ية للولي صم عنه الصّيام الذي تمکن النيابة فيه» وهو الصَّدقة 
التفريط في الصّيامء ويكون إطلاق لفظ الضوم بأحد المعنيين» إذ الأصل له »”". 

ب - روى الشیخان عن أبي هريرة و قول النبي كل : « لا منم جار جاره أن يَغْرِرْ 
خَسّبَة في جداره 76". 

فذهب الشافعي رحمه الله في أحد قولیه» وأحمد رحمه الله إلى أن وضع الجار خشبة 
أو نحوها في جدار جاره جائز» ويقضى عليه بذلك لأنْ ظاهر الحديث يفيد أن المنع 
من غرز الخشبة حرام . 

ال ا الله ا 0 إلى أن النهي 

في الحديث للکراهة" "۰ والصّارف للنّهي عن حقيقة التحريم» هو الأصل الشرعي 
لا .أنه لا کت المالت لاب ماف وطیب کے فيكون النهي في الحديث 
من قبیل الإرشاد للرفق بالجار والإحسان إليه. . 


يقول القرطبي ۳" رحمه الله في «المهم؟ : 
« صار مالك في المشهور عنه وآبو حنيفة إلى أن ذلك من باب التدب والرّفق بالجار 
والإحسان الیه» ما لم يضر ذلك بصاحب الحائط» ولا يجبر عليه من أباه» متمسکین في 


.)۲۶۲ /۳( «عارضة الأحوذي»:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: ۰۲87۳ ومسلم: ۰8۱۳۰ وأحمد: 9451 . 

(۳) انظر «المغني» لابن قدامة: (6/ ٩۱۲‏ وما بعدها). 

(8) انظر «نهاية المحتاج»: (6/ ۰۳۹۳ واالمفهم» للقرطبي المالكي : (۰)۵۳۰/4 و«إكمال المعلم؟ 
للقاضي عیاض : (۳۱۹/۵). 

(۵) هو آحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر القرطبي الاندلسي المالكي» ضیاء الذين أبو عبد اللهء الفقیه 
المحذث ولد عام (۰)۷۱ من تصانیفه : «المفهم لما أشكل من تلخیص کتاب مسلم»» وامختصر 
البخاري»» واوشرح اللفین»» توفي عام (165ه). 
انظر «شذرات الذهب» : (۷/ 1۷۳). 


۳ القرينة عند الاصوليين 








ذلك بقول البي يل: « لا یحل مال امری مسلم الا بطیب نفس منه ۷ ولائه لَمَا كان 
الاصل المعلوم من الشّريعة أن المالك لا یجبر على إخراج ملك عن يده بعوض» كان 
أحرى وأولى أن لا يخرج عن يده بغير عوض 6 

وقال ابن العربي رحمه الله بعد أن ساق شواهد من القرآن والسّنة لهذا الأصل الشرعي 
الذي شكل قرينة صارفة للنّهي عن ظاهره: 

« وإذا كان کل واحد أحقّ بملكه من الآخرء لم يلزمه أن يعطيه إِيّاه إذا سأله» فهذه 
اصول الشريعة 776 

ج-_ما رواه مسلم رحمه الله وغيره عن عبادة بن الضامت وه قال: قال 
رسول الله ڳا : « خذوا عني» خذوا عني» قد جعل الله له سبيلاً» البِكْرٌ بالبكرء جَلْدُ 
مائةٍ ونفئ سَنَة وايب بالیّب جلد مائة والرّجم »". 

ذهب المالكيّة والشافعيّة والحنابلة والزيدية » إلى مشروعيّة التفي» أو التغريب في حد 
الرّاني غير المخصن. 

ثم إن الامام مالك والأوزاعي رحمهما الله لم يقولا بمشروعيّة التغريب في حق 
النساء» وخصّوا الحديث بأصول الشرعء إذ تغريب المرأة يفضي إلى عقوبة مَحْرَمِها. 
لعدم جواز نفيها بغير مَحُرّمء فتعيّن عليه أن يغرّب معهاء وهذا ينافي تصرفات الشارع 
50 
(۱) أخرجه أحمد: ۰۲۰۱۹۵ من حديث عم أبي خرّة الرقاشي ضيه . 


(۲) «المفهم»: (۵۳۰/6). 

(۳) «عارضة الاحوذي»: (۱۰۱/7). 

)٤(‏ هو الصَحابي الجلیل عبادة بن الصامت بن قيس بن الخزرج الانصاري» آبو الولید» وأمّه قرة العين 
بنت عبادة بن نضلة» شهد بدراً» وکان آحد التقباء بالعقبة» وآخی الثبي وف بينه وبين أبي مَرْئد 
العَتوي ضيه » وشهد المشاهد كلها مع النبي ی وروی عنه كثيراًء وروی عنه من الضحابة آبو آمامة 
وأنس وجابر ور وغيرهم» توفي بالرملة سنة (٤۳ه).‏ 
انظر «الإصابة»: (۳/ ۱۲ وما بعدها). 

(6) أخرجه مسلم: 44۱4 وأحمد: 277777 من حديث عبادة بن الصامت یه . 


القواعد العامة للتشریع ۱ فل 





یقول القرطبي رحمه الله مبيّناً الب الذي لاجله خص المالكيّة الحدیث المذکور : 


«وأمًا في حق الحرة فلاتها لا تسافر مسيرة یوم وليلة الا مع ذي محرم أو زوج؛ فان 
ارت ا عن هه ا هادان رهم 41 رازن ت وخ ع 


يجز لها أن تسافر وحدهاء فتعذر سفرها»'. 


وأمًا الزّيديّة» فإنهم مع موافقتهم للمالكيّة في آن تغريب المرأة لا بتفق مع قواعد 
الشّرعء إلا آنهم تخلضوا من التعارض» بحمل التغريب المذكور في الحديث على 
الحبُس. بجامع فقد الأنيس» وعليه قوله ككلكِ: «بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما 
بدا والقرينة الصَارفة إلى هذا المعنى» هو ما ذكره المالكيّة من مخالفة الحديث 
لقواعد الشرع على ما ننه القرطبي رحمه الله ۳ ۱ 

وأمّا القائلون بوجوب التغريب على المرأة کوجوبه على الرّجلء فانهم قالوا: ان 
المحرم يخرج معها ولا يجبر على ذلك» فان أعوز المَحْرّم غرّبت من دونه. 

ومال بعض القائلین بهذا الرّأي إلى أن التفى يسقط عن المرأة إن فقد المحرم أو 
امتنع» كما يسقط سفر الحجٌ عنها إذا لم يكن لها محرم"*؟ 

قال في «المغني» معذّلاً ذلك: «فإن تغريبها إغراء لها بالفجور»ء وتعریض لها 
للفتنة»(۳, 


(۱) «المفهم»: (۰)۸۲/۵ وانظر «زکمال المعلم» للقاضي عیاض : (۵۰1/۵). 

(۲) آخرجه مسلم: ۰۳۷۲ وأحمد: ۹۰۵4 من حدیث أبي هريرة طّد . 

(۳) انظر «الرّوض النْضیر شرح مجموع الفقه الکبیر للامیر الصنعاني : (۲۰۸/4)) و«السّيل الجزار 
المتدفّق على حدائق الازهار» للشّوكاني : (۰)۵۰۱/۳ هذا وقد اعتبر بعض علماء الزيديّة أن القرينة 
المذكورة تصرف التّغريب إلى الحبس في حق كل من الرّجل والمرأة» وذهب آخرون منهم إلى آن تلك 
القرينة تخصّص العموم في حق المرأة دون الرّجل» وتبقى حجّية العموم في حق الرّجل. 
انظر المصادر المذكورة أعلاه. 

(5) انظر «المغني» لابن قدامة: (۲/ ۱۸۷). 

(5) «المغني»: (۱۸۸/۲). 


14 القرينة عند الاصولیین 





الطلب الثاني: القياس 
الا : تعريفه : 
القياس في اللّغة: التقدير والمساواة وله في الاصطلاح الأصولي تعريفات عديدة 
من أشهرها : 
(YT) :‏ 
« حمل فرع على أصل في حكم بعلّة جامعة بينهما ۷ . 
ثانياً : ححیته : 
القياس دليل من أدلّة التشريع الرئيسة عند جمهور أهل العلم وسنتعرّض في هذه 
الفقرة إلى حجية القياس كقرينة مخصصة. وهذه هی أشهر المذاهب فيه : 
- فذهب الأئمّة الأربعة وغيرهم إلى صححة تخصيص العموم بالقياس. 
- وذهب ابن سريج رحمه الله وجماعة من الشّافعيّة إلى صحة التخصيص بالقياس إذا 
كان القياس جليًا دون غيره. 
واختلفوا في القياس الجلي فقيل: هو قياس العلّة: دون قياس الشّبه. وقيل: الجلي 
ما تبادرت علته إلى الفهم عند سماع الحکم كتعظيم الأبوين عند سماع قوله تعالى: 
نلا َكل لا أي [الإسراء: ۲۳]. 
- وذهب عيسى ابن آبان““ رحمه الله إلى صححة التخصيص بالقياس» إذا كان العامٌ قد 
(۱) انظر «القاموس المحيطا» مادة (قيس): (۳۵۹/۲). 
(۲) «البحر المحيط»: (9/ ۰)۷ وانظر «الإحکام» للآمدي: (۱۷۰/۳). 
(۳) انظر «البحر المخيط»: (۳/ 14 وما بعدها). 
)£( هو عيسى بن أبان بن صدقة» الحنفي » أبو موسی ‏ كان من أصحاب الحديث› نم غلب عليه الرّأيء 
وتفقّه على محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة رحمهما اله كان. حسن الوجه خسن الحفظ 
تولی قضاء العسکر» وقضاء البصرة» قال عنه أبو حازم القاضي تلميذه رحمه الله: « ما رأيت لاهل 
بغداد حدثاً أزكى من عيسى بن أبان »۰ له كتاب: «الحجٌ», و«خبر الواحد»» و«إثبات القیاس» 
و«اجتهاد الرأي» مات بالبصرة سنة (۲۲۱ه. 
انظر «الفوائد البهیة» ص ۰۱۵۱ والجواهر المضيئة : (4۱۱/۱). 


القیاس ۱ ۱۹ 





- وذهب الظاهرية» وأبو علي الجبّائي"" رحمه الله» وهو منقول عن الامام آحمد 
رحمه الله» وقال بعض الشافعية اه ظاهر نص الشافعي رحمه الله في «الأمّ). وغیرهم 
إلى منع التخصیص بالقیاس*۳ 

هذا وللقیاس اعتبار هام كقرينة من القرائن التي تعين على الحکم على الخبر على 
التحو الذي مثلنا ل وقلى عا سا تفت[ شاء الله في المباحث 
الآتية 


ثالثاً: بعض آثار الخلاف : 


5 يقول 95 : « إن هذا البلد حرام لا بِعَضد شوکه. ات ولا ُنشر 
صیده ولا تلتقط لْقَطنْه»(۳. 


فأفاد الحدیث تحریم جمیع نبات الحرم من الشّجر والکلا» سواء المذي وغیره» غير 
أن جمهور الشّافعيّة قالوا : لا يحرم الشوك المؤذي الذي يعترض طریق النّاس» 
وخصّصوا عموم الحديث بالقياس على الخمس التي أباح النبي ية قتلها لإيذائهاء وذلك 
بقوله 855 : 

 .ةأدحلاو و ی یی ات ی الغراب»‎ O 
^» والعقرب و والکلب العَقُور‎ 


(۱) هو محمد بن عبد الوهّاب بن سلام الجبائي البصري. أبو علي» وهو المراد عند الإطلاق» نسبته إلى 
با من أعمال خوزستان» رأس المعتزلة وشیخهم. وإليه تنسب فرقة الجبّائية منهم ء من مؤلّفاته: 
«تفسير القرآن». وامتشابه القرآن»» توفي سنة (۳ a‏ 
انظر «شذرات الذهب»: (۲۶۱/۲). 

(۲) انظر «البحر المحیط»: (۰)۳۷۰/6 و«شرح الکوکب»: (۰)۳۷۸/۳ و«الإحكام؛ لابن حزم: 
(۷/ ۱۲۰۳ وما بعدها). 

(۳) آخرجه البخاري: ۰۱۸۳۶ ومسلم: ۰۳۳۰۲ وأحمد: ۰۲۳۵۳ من حديث ابن عباس وا .. 

ومعنی قوله : ةلا يعضد شوکه»: أي لا يقطع. وقوله : «لا یختلی خلاء؛ أي: لا يقطع الرطب من 

نباته . ۱ 

(4) آخرجه البخاري: ۰۱۸۲۱ ومسلم: ۰۲۸۱۸ وأحمد: ۰464۳ من حدیث ابن عمر ويا . 


۱۳۰ القردنة عند الأصوليين 





يقول النووي رحمه الله : 
« قال جمهور أصحابناء لا يحرم الشوك لاه مژذ. فاشبه الفواسق الخمس. 
ويخصّون الحدیث بالقیاس »6 
وذهب الجمهور - بما في ذلك الظاهرية إلى حرمة الشوك وان كان مؤذياًء وقد ذهب 
ية إلى المنع عملاً باصلهم القاضي بعدم حجّية القیاس. وأمّا الجمهور فهم وان 
وافقوا الشّافعيّة في جواز التخصیص به لا آنهم في هذه المسألة خالفوهم لعدم انقداح 


الع عندهم ٩‏ 
ب قال تعالى: تكوش بمغروني أو فَارفُوهنَ بمعروب ودرا رَد یه 
[الطلاق: ۲]. 


وذهب الحنفيّة والمالكيّة والشافعي في الجديد وأحمد في إحدى الروایتین عنه» إلى 
أن الأمر بالإشهاد على الرَجعة. المذكور في الآية مصروف عن ظاهر الوجوب إلى 
الندب» بقرينة القياس على الظلاق وسائر حقوق الرّوج» والبيع وغيره من العقود”". 

يقول الجصّاص رحمه الله : 

«وقد ذكر الإشهاد عقيب الفرقة» ثم لم يكن شرطاً في صحّتهاء كذلك الرجعت»*. 

وقال ابن العزوى ر الله : 

°» إن الرجعة لا تفتقر إلى القبول فلم تفتقر إلى الاشهاد» كسائر الحقوق‎ ١ 

وذهب الظاهريّة والشافعي رحمه الله في القديمء وأحمد رحمه الله في إحدى 
الرّوايتين عنه إلى وجوب الإشهاد على الرّجعة عملاً بظاهر الآية“. 





)۱( #شرح صحیح مسلم» : (۳۸۹/۳). 
)۲( انظر «نيل الأوطار»: (۵/ ۱ و(مباحث الكتاب والسنة» للبوطي ص۰۲۲ 


(۴) انظر «الحاوي» للماوردي: (۰)۳۱۱/۱۰ و«أحكام القرآن» للجصاص : (۵/ 6۳۵۰ ۳ القرآن» 
لابن العربي : (4/ ۰6۲۸۳ و«المغني» لابن قدامة: .)۵۹٩/۱۰(‏ 

.)۳۵۰/۵( : «أحكام القرآن» للجصاص‎ )٤( 

(0) و«أحكام القرآن» لابن العربي : (4/ ۲۸۳). 

(7) انظر «الحاوي»: (۳۱۱/۱۰) واالمحلی»: (۰)۲۵۱/۱۰ والمغني»: (۵۵۹/۱۰). 


۱ 
م ° 
اب از 
تأثير القرائن في القواعد الأصولية 







الفصل الأول: تأثير القرائن في الأخبار. 

الفصل الثاني: تأثير القرائن في دلالات الألفاظ. ‏ 
الفصل الثالث: تأثير القرائن في الأمر والنهي. 
الفصل الرابع: تأثير القرائن في العام. 

الفصل الخامس: تأثير القرائن في أفعال النبي ككلك. 





۱ فص إلأول 


تأثير القرائن فخ الأشبار 


وفيه تمهيد ومبحثان: 

تمهيد: في تعریف الخبر وصيغته. 

المبحث الأول: آثر القرائن في الحكم على الخبر. 
المبحث الثاني: أثر القرائن في إفادة الخبر العلم. 





تمهيد ش ۳۵ 


۱- تعريف الخبر : 

الخبر في اللفة: التَبأه وهو مشتق من الحبّان وهي الارض الرّخوة» لان الخبر يثير 
الفائدة» كما تثیر الارض الغبار(؟. 

والخبر في الا صطلاح یطلق على آمور" 

آحدها : المحتمل التصديق والتکذیب. 

الثاني : على ما يقابل المبتدا. 

التالث: على ما هو عم من الانشاء والظلب» وهذا کقول المحدئین : آخبار 
الرسول كله مع اشتمالها على الاوامر والثواهي 

واختار الآمدي رحمه الله في تعريفه أن يقال: « الخبر عبارة عن اللفظ الذال بالوضع 
على نسبة معلوم إلى معلوم أو سلبها على وجه يحسن السّكوت عليه من غير حاجة إلى 
تمام» مع قصد المتکلم به الدّلالة على النُسبة أو سلبها »۳۲ 

۲- هل للخبر صيغة؟ : 

ذهب أك ر الأضولئين إلى آن # للخ بغ تذل يدها ل کلام 
ولا يفتقر إلى قرينة يكون بها خبراً»“. 

وقالت المعتزلة: لا صيغة له وإتما ارماك كر وهو قصد المخبر إلى 
الإخبارء كقولهم في الامر(*. 





)۱( انظر «القاموس المحیط» مادة (خبر): (۲/١۲)ء‏ و«المصباح المنير؛ ص؟57. 
(۲) انظر «البحر المحیط» للزركشي : (8/ ۲۱۵). 

.)۲۵۳/۱( «الإحکام»:‎ (f) 

(4) «المسودة»: (۱/ ۰4808 وانظر «شرح الكوكب المنير؟: (۲۹۹/۲). 

(0) انظر المصدرين السابقين. 


۱۳۹ ۱ القرينة عند الأصوليين 


المبحث الاول 


آثر القرائن في الحكم على الخبر 


الطلب الأوّل: آثر القرائن في حجية الرسل 

أولاً: تعریف المرسل وحجّيته : 

: تعريف المرسل‎ ١ 

الحديث المرسل في اصطلاح المحدئین : هو ترك التابعي ذكر الواسطة بينه» وبين 

وهو في اصطلاح الأصوليّين: « قول من لم یلق النبي كَل : قال رسول الله وء سواء 
التابعي ؛ أو تابع التابعين فمن بعده ۷ فتعبیر الأصوليين عم وهو محل الكلام. 

: مذاهب العلماء في الأخذ بالمرسل‎ ١ 

ذهب الحنفية. والمالکية» وأحمد رحمه الله فى أشهر الرّوايتين عنه. وجمهور 
المعتزلة» واختاره الآمدي رحمه الله إلى أن المرسل حبّة مقبولة» وذهب بعضهم إلى أنه 
لديه عدالته وضبطه”". 

وذهب الشّافعي رحمه الله إلى أن المرسل غير مقبول» ولا يُحتجٌ به إلا أن يقترن بما 

(4) 5 

)۸( «مقدمة ابن الصلاح» ص ۰۵۵ واارشاد طلاب الحقائق» للنووي ص٩۰۷‏ 
(۲) «البحر المحيط»: .)5١7/4(‏ واشرح الكوكب المنیر»: (؟/ »)٥۷٤‏ واکشف الأسرار» للبخاري : 

.)۵ /۳( 


(۳) انظر المصادر السابقة بنفس المواضم. ولالاحکام» للامدي : (۳۵۰/۲). 
)٤(‏ انظر «البحر المحیط»: (8/ ۰4۱۳ وانهاية السول»: (۷۲۶/۲). 


آثر القرائن في حجية الرسل ۱ "۳ 








انیا : آثر القرائن في قبول الأخذ بالمرسل : 

على الرّغم من أن الأصوليّين مختلفون في حبجية الحدیث المرسل» إلا أن جمهورهم 
لم يختلفوا في أن المرسل نما يصبح حجة» بما یحتف به من قرائن تنفي عنه التّهمة» 
التي يورثها الانقطاع الحاصل في إسناده. 

وهذا يصدق على من أطلق القول بقبول العمل بالمرسل دون شروط وهم الحنفيّة 
والمالكيّة والحنابلة» كما ذكرنا. 

كما يصدق على من لا يقبل المرسل حجّة ما لم يقترن بقرائن خاصة. وهم الشّافعيّة. 

وسيظهر ذلك في الفقرتين التاليتين: ظ ظ 

۱- آثر القرائن في حجية المرسل عند القائلين بحجّيته : 

اعتمد القائلون بحية المرسل على قرائن حاليّة تحتفت به تجعله حججة. بل تجعله 


مقذما على المسند عند بعضهم. 
يقول البَرُدَوي رحمه الله في معرض بيانه للمعنى الذي صار به المرسل حجة عند 
الحنفية : 


«وأمًا المعنى فهو أن كلامنا في إرسال من لو أسند عن غیره» قُبل إسناده» ولا يظنّ به 
الكذب علیه. فلأن يظنّ به الكذب على رسول الله ية آولی؛ والمعتاد من الأمر أنّ 
العدل إذا وضح له الظریق» واستبان له الإسناد» طوى الأمر وعزم عليه» فقال: قال 
رسول الله يكلو وان لم یتضح له الأمر نسبه إلى من سمعه لیتحمله ». 

ونقل السشرخسي رحمه الله عن عيسى بن أبان رحمه الله قوله: 

«من اشتهر في الناس بحمل العلم منه» ثقبل روايته مرسلاً ومسيداً» ومن لم يشتهر 
بحمل النّاس العلمَ منه مطلقاً» وإِنّما اشتهر بالرّواية عنه» فان مسئّده يكون حبّة» ومرسله 
يكون موقوفاً إلى أن يُعرَض على من اشتهر بحمل العلم عنه »۲۱ 
)١(‏ «أصول البزدوي»: (4/۳). 
(۲) «أصول السرخسي»: (۱/ ۳۷۳). 





۱۳۸ ۱ < - -القرينة عند الاصولیین 

ویقول ابن رجب رحمه الله : 

«فإذا عضد ذلك المرسل قرائن تدل على أن له أصلاً» قوي الظن بصخة ما دل علي 
فاحتجٌ به مع ما احتف به من القرائن؛ وهذا هو التحقیق في الاحتجاج بالمرسل عند 
الایته ٠."‏ 

وهكذا يظهر أن قرائن الصّدق التي تحتف بالمرسل هي التي تجعله حبجّة عند القائلين 
بحجيته» شأنه في ذلك شأن سائر الاخبار. إذ « المعتمد في الأخبار ظهور الثّقة في الظنّ 
الغالب» فان انخرمت اقتضی انخرامها التَوقّف في القبول ۳"۷. 

۲- آثر القرائن في قبول المرسل عند القائلين بعدم قبوله : 

لم يرد القافعي رحمه الله الحديث المرسل على الاطلاق بل اشترط لقبوله أن ينض 
إليه قرائن تقوّي الثقة بثبوته وتلحقه بالمسند. 

يقول إمام الحرمين رحمه الله : 

وان اي ا اتا ن افو وشن م ونه جين ناكل ينا 
يغلب على ان من جهة أن الإرسال على حال يجرّ ضرباً من الجهالة في المسكوت 


عه 2 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب. زین الدين أبو الفرج الحنبلي» البغدادي ثم الدمشقي» الحافظ 
الإمام المحدث الفقيه الواعظ له مصنفات مفيدة منها : «الذيل على طبقات الحنابلة»؛ و«شرح علل 
الترمذي»۰ و«القواعد الفقهیة» و«اللطائف» في الوعظ» وغيرهاء كان زاهداً في الدنياء راغباً عن 
أصحاب الولايات» توفي بدمشق سنة (۷۹۵ه). 
انظر «الدرر الکامنة»: »)٤۲۸/۲(‏ و«شذرات الذهب»: (77894/5). 

(۲) «شرح علل الترمذي» ص ۱۸۲. 

(۳) «البرهان»: (۲۸/۱). 

(5) «البرهان»: (۲۵/۱). . 


أثر القرائن في رد الخبر ش ۱۳۹ 








ويقول ابن السمعاني رحمه الله : 

«واعلم أن الشّافعي نما رد المرسل من الحديث» لدخول التّهمة فيه» فان اقترن به ما" 
يزيل التّهمة فإنه يقبل). 

وقد ذكر الشافعي رحمه الله في رسالته”"' طائفة من القرائن ل ل 
بقبول المرسل. إن هي انضمت إليه» وحاصل ما ذكره من ار هوا" 

- أن يكون المرسل من مراسيل الصّحابة. 

- أن يكون المرسل قد أسنده غير مرسله. 

- أن يكون مرسلاً من راو آخرء عن غير شیوخ الأوّل. 

- أن يعضده قول صحابي. 

- أن يعضده قول أكثر أهل العلم. 

- أن لا یعرف للمرسل رواية إلا عن مقبول. 

الطلب الثاني: أثر القرائن في رد ابر 

یذکر الأصوليّون قرائن» من شأنها إن هي احتمّت بخبر الاحاد» أن توجب رده 
وبعض هذه القرائن ممّا اثّفق علیه» وبعضها مما اخثلف فیه. 

أوَلاً: بعض القرائن المتفق علیها : 

١‏ أن يكون الخبر مخالفاً لمقطوع ب من قرآن أو سنة أو إجماع» من غير أن یمکن 
الجمع بینهما بتأويل©©. 

؟- أن يكون الخبر مخالفاً لضرورات العقل أو الحسّ أو المشامرج*) 





.)45۸ /۲( «قواطع الادلة»:‎ )١( 

(؟) انظر «الرسالة؛ ص41۱ وما بعدها. 

(۳) انظر «الاحکام» للآمدي: (۳۵۰/۲). 

(8) انظر «التلخيص» للجويني : (۳۱۵/۲): و«المستصفى؟: (۱/ ۲۱۷). 
(5) انظر «المستصفی»: (۰)۲۱۷/۱ ولالبحر المحیط»: (/۳۶۲). 


8۰ القرينة عند الاصولیین 


۳ أن تتوفر الذواعي لنقل الخبر بطریق المتواتر» ومع ذلك فلا يرويه إلا الآحاد. 
وذلك أن التفوس تتشوّف لنقل المهمات من الأمورء إِمّا لتعلقها بأمّهات مسائل الشرع أو 
لغرابتهاء فاذا اقتصر في نقلها على الاحاد كان ذلك قرينة يرد بها ذلك الخبر”. 

یقول الغزالي رحمه الله : 

« وبمثل هذه الظريقة عرفنا کذب من ادّعی معارضة القرآن» ونص الرسول على نبي 
آخر بعده وأنّه أعقب جماعة من الأولاد الذكورء وه على نام پیت على فاون دن 
الثاس» وفرضه صوم شوّال» وصلاة الضحی. وأمثال ذلك ممّا إذا كان أحالت العادة 
کتمانه »۳۲ . 

وخالف في ذلك الشيعة. وقالوا: يجوز أن ینفرد الواحد بنقل ما توافرت الذواعي 
على نقله تواترً فلا یظهر ولا ینتشر لأجل خوف أو تقية". 

ویذکر علماء الحدیث قرائن أخرى» يرد بها الخبر» ومن ذلك“ : 

قرائن تتعلّق بالراوي : 

١‏ کون الرّاوي رافضيًاء وحدیثه في فضائل آهل البیت أو ذم من حاربهم. 

٠‏ ۲-آن يتبيّن من حال الرّاوي قصد التقرب إلى حاکم أو عظیم. 

۳ أن يتبيّن من حال الرّاوي دفع شر محتمل أو تحصیل نفع مرجو. 

قرائن تتعلّق بالمَزوي : 

١‏ ركاكة ألفاظه ومعانیه. فإن هذا يستحيل على أفصح من نطق بالضّاد. 

۲ أن يتضمّن وعيداً شديداً على الأمر الحقیر أو ثواباً عظيماً على الأمر الضغير. 

ولعلماء الحديث في ذلك تفصیل أضربت عن ذكره لأنه بعلم الحديث والرّجال 
ألصق منه بعلم أصول الفقه. 


.)۲۱۷ /۱( انظر «البرهان»: (۰)۲۲۶/۱ و«المستصفى»:‎ )١( 


(۲) «المستصفی»: (۲۷۱۸/۱). 
(۳) انظر «المستصفی»: (۰)۲۱۷/۱ ولالبحر المحیط»: (۳۲/6). 
(8) انظر «إرشاد طلاب الحقاتق» للنووي ص ۰۱۰۵ ولالمنار المنیف» لابن القيم ص ٩۰‏ وما بعدها. 


آثر القرالن في رد الخبر ۱ اا 





ثانياً : بعض القرائن المختلف فیها : 
يذكر ا لأصوليُون قرائن يردّون بها على خلاف بینهم-خبر الواحد» ومن هذه القرائن : 
١‏ ورود الخبر بطريق الاحاد في آمر تعمٌ به البلوى : 

فإنَ الخبر إذا تعلّق بأمر تمس حاجة العموم لمعرفته» ثم لم یر إلا بطريق آحادي 
كان ذلك قرينة على سهو الرّاوي» أو نسخ المروي - ومن تم رد الخبر. 

يقول البرْدوي رحمه الله : 

« الحادثة إذا اشتهرت وخفي الحديث كان ذلك دلالة على السّهو *۳. 

وقال ابن رشد رحمه الله مبيّناً حجة من اعتبر هذه القرينة : 

+ وذلك أن عدم الانتشار إذا كان خبراً شأنه الانتشار» قرينة توهن الخبر» وتخرجه 
عن غلبة الظَنّ بصدقه, إلى الشّك فیه أو إلى غلبة الظنّ بكذبه أو نسخه ۳۲. 

واعتبار هذه القريئة» هو مذهب أكثر الحنفيّة» وابن خُویزمنداد " وابن سُرَیچ"* 
وبهذه القرينة رَد خبر بُسْرَّة بنت صفوان وبا أن التّبي ية قال: « من مس دگرَه 
فليتوضًا ۲ . 


.)۳۵/۳( «أصول البزدوي»:‎ )١( 

(؟) «بداية المجتهد»: (۱۷۶/۱). 

(۳) هو محمد بن أحمد بن عبد الله» وقيل: محمد بن أحمد بن علي بن إسحاق بن خويزمنداد» أبو 
عبد الله البصري المالكي» كان يجانب علم الكلام» وينافر أهله» ويحكم على الكل بأنهم آهل 
أهواء؛ تفقه على الأسبري» وله كتاب كبير في الخلاف» وكتاب في أصول الفقه» وكتاب في أحكام 
القرآن» وله اختيارات شواذء توفي سنة (۳۹۰ه. 
انظر «الدیباج المذهب»: (۲۲۹/۲). 

)٤(‏ انظر «أصول البزدوي» مع الکشف: (۰)۳۹/۳ واتیسیر التحریر»: (۰)۱۱۲/۳ ودالبحر المحيط»: 
(۳۶۷/۶). 

(۵) هي الصحابية بسرة بنت صفوان بن نوفل القرشية الأسدية» خالة مروان بن الحکم؛ وجدة عبد الملك 
بن مروان؛ وبنت آخ ورقة بن نوفل» كانت تحت المغيرة بن آبي العاص. فولدت له معاوية وعائشة» 
روي لها أحد عشر حدیثاً» وکانت من المهاجرات والمبایعات. 
انظر ۷ لاصابة»: (۲۵۲/6). 

(1) آخرجه آبو داود: ۰۱۸۱ والترمذي: ۸۲ والنسائي: ۰64۸ وأحمد: ۲۷۲۹۵ . 


4۲ القرينة عند الاصولیین 





ورد خبر ابن عمر ولا القاضي و ی وفيه : «كان کار 
إذا قام إلى الصّلاة رفع يديه حتی یکونا بحذو منکبیه ثم يكبّرء فإذا آراد أن يركع رفعهما 
مثل ذلك» وإذا رفع رأسه من الركوح رفعهما كذلك أيضاً»!؟©. 

ورد خبر أنس بن مالك به القاضي بالجهر بالبسملة ونضّه: « صلی معاوية بالمدينة 
صلاة فجهر فيها بالقراءة» فقرأ: سس أن ات رده لام القرآن ولم 
یر بها للسّورة التي بَعْدَهاء حتى قضى تلك القراءة» ولم يبر حين يَهُوي؛ حتی قضی 
تلك القِرّاءة» ولم يكبّر حين يَهُويء حتّى قضى تلك الصّلاةٌ فلمًا سلّم نَادَاه من سَمِعَ 
ذلك من المهاجرين من کل مكان» يا معاويت أَسَرَقْتَ الصّلاة آم نسیت؟ فلمًا صلّی بعد 
ذلك قرأ: ینم لم ای ادي" 

فهذه الأحاديث وغيرهاء لم يعمل بها الحنفيّة ومن ذهب مذهبهم لاأنها كلها تتعلّق 
بما حقّه أن ينتشر ويعرف من الكافة» فلمّا جاءت من طريق الآحاد ضعف الظُنّ بهاء 
فضلاً عن عدم قدرتها على معارضة أدلّة الخصه”". 

۲ مخالفة الخبر لعمل أهل المدينة : 

فالمدينة مهبط الوحي» ومجتمع الصّحابة» فيها تقرّرت الاحکام» ومنها انتشرت إلى 
الأمصارء فإذا جرى عمل أهلها على خلاف خبر من أخبار الآحاد» فالظاهر حينئذ أنهم 
لم يعيلوا عنه ‏ مع شدّة تحرّيهم واعتنائهم بحفظ الادلة - الا لضعفه أو لاظلاعهم على 
ناسخ له . ۱ 


(۱) أخرجه البخاري: ۰۷۳٩‏ ومسلم: ۰۸۲۱ وأحمد: +105 . 

(۲) آخرجه الشافعي في المسنده»: ۲۲۳ (ترتيب السندي) والدارقطني: ۰۱۱۸۷ والحاكم: /١(‏ ۷١۳)ء‏ 
والبيهقي : (4۹/۲). 

(۳) انظر «المبسوط»: (۱/ ۰۵0 و«أصول البزدوي» مع الکشف : (4۰/۳). 

(5) انظر «البحر المحیط»: (۳6/1). 


أثر القرائن في رد الخبر ا Mt‏ 








. يقول ابن رشد رحمه الله : 

+ وبالجملةء العمل لا يسك أله قريئة» إذا اقترنت بالشّيء المنقول» إن وافقته أفادت 
به غلبة الظنّ» وان خالفته أفادت به ضعف الظرٌ »۲۱. 

واعتبار هذه القرينة هو مذهب مالك رحمه اله۱؟. 

وبهذه القرينة رذ الامام مالك رحمه الله حدیث ابن عمر وها : « البیعان بالخیار ما لم 
يَتفرّقا ۲ لأنّه لم يلف عمل أهل المدينة عليه“ . 

۳- مخالفة الخبر تعمل راويه: 

وهذا أيضاً قرينة على أن الرّاوي للحديث ما ترك العمل بمقتضى خبره الا لاظلاعه 
على ما يوجب تضعيفه أو رده. 

يقول السرخسي رحمه الله في ذلك : 

« لأن فتواه بخلاف الحدیث. أو عمله من أبين الدّلائل على الانقطاع وأنّه لا أصل 
للحدیث. فإِنْ الحال لا تخلوء ما أن كانت الرّواية تقوّلاً منه» لا عن سماع» فیکون 
واجب الرد» أو تکون فتواه وعمله بخلاف الحدیث على وجه قلة المبالاة والتهاون 
بالحدیث فيصير به فاسقاً لا تقبل روایته أصلكً أو یکون ذلك منه عن غفلة ونسیان 
وشهادة المغقل لا تکون حجْةء فکذلك خبره؛ أو یکون ذلك منه على أنه علم انتساخ 
حکم الحدیث. وهذا أحسن الوجوه» فيجب الحمل عليه تحسيناً لقن بروایته 
وعمله»"؟. ۱ 

واعتبار هذه القرينة هو مذهب الحنفيّة وبعض المالكية. 
(۱) «بداية المجتهد»: (۱۲۰/۱). 
(۲) انظر «البحر المحیط»: (4/ ۰۳48 و«شرح الکوکب المنیر»: (۳۹۹/۲). 
(۳) آخرجه البخاري: ۰۲۱۰۹ ومسلم : ۰۳۸۵۳ وأحمد: 14۸4 . 


(4) «بداية المجتهده: (۱۲۸/۲). 


(5) «أصول السرخسي؟: (۸/۲). 
(9) «أصور السرخسي»: (۸/۲) ولالبحر المحیط: (۰)۳4۱/4 و«اصول البزدوي»: (۳/ ۱۳۲). 


1 القرينة عند الاصوليين 





وقد رَدُوا بهذه القرينة حديث عائشة ة چا عن التبي کل : « أيّما امرأة نكت بغير إذن 
وليها فنکاحها باطل. فنكاحها باطل. فنكاحها باطل . 

قالوا: إن السّيدة عائشة وا - وهي راوية الحديث ‏ قد عملت بخلافه» عندما زوّجت 
حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر من المنذر بن الرّییر. وعبد الرحمن غائب بالشام 
كما في الموطأ”". 

وبهذه القرينة» رد الحنفيّة حديث أبي هريرة ذه عن الثبي کل : « إذا وَلَعّ الكلبٌ في 
إنَاء أَحَدِكم فانمیلوه سَبِعَ مرّات. وعَفُروه لام بالقراب »0 

قالوا: لأن أبا هريرة طبه روى أنه يُغسل ثلاثاًء كما عند القلحاوي والدّارقطني 


3 | ال 


فالقياس دليل من الأدلّة التشريعيّة المتفق عليها عند الأصوليّين إلا الظاهريّة» ومخالفة 

خبر الواحد للقياس مع استكمال الأخير لشروطه المعروفة» يضعف الظَنّ بخبر الآحادء 
وهذا هو مذهب المالکیة» وهو مذهب الحنفيّة في خبر الآحاد إن كان راويه یمن لم 
يعرف بالفقه من الصحابة r‏ 

ورد الحنفيّة بهذه القرينة حديث آبي هريرة به الذي رواه عن النبي 5 : « لا تصروا 
الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد ذلك. فهو بخير النظرين بعد أن يحلبهاء إن رَضيّها 
أمسكهاء وان سَحْْطَها رها وصاعاً من تمر )0". 





(۱) آخرجه أبو داود: ۰۲۰۸۳ والترمذي: ۰۱۱۲۷ والنسائي في «الكبرى»: ۵۳۷۳ وابن ماجه: ۰۱۸۷۹ 
وأحمد: ۲۲۰۵ . 

(۲) مالك في «الموطأ»: (۵۵۵/۲) وأخرجه من طریقه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»: (۴/ ۸)ء 
والبيهقي في «السنن الکبری»: (۷/ ۱۱۲). 

(۳) آخرجه مسلم: 1۵۳ وأحمد: ۰۱3۷۹۲ لکن من حدیث عبد الله بن مخفل 5ه . 

0 «شرح معاني الآثار» : (۰۲۳/۱۷ واسنن الدارقطني»: ۱۹۷ . 

2( انظر «تيسير التحریر»: (۰)۱۱۸/۳ و«الإحكام» للآمدي: (۳/ ١٤۴)ء‏ ولالبحر المحیط»: (۳۶۳/4). 

(6) أخرجه البخاري: ۰۲۱۶۸ ومسلم: ۳۸۱۵ وأحمد: ۷۳۰۵ . 


آثر القرائن في رد الخبر ۱ ۱۵ 
2ر22 رربو ل لل لے 


وقالوا: هذا الحديث مخالف للقياس والأصول العامة في التشريع من وجوه: 

- منها أن القياس في ضمان العدوان فيما له مثل مقدّر بالمثل». وفيما لا مثل له مقدّر 
بالقيمة. 

ومنها أنه مخالف لقوله ی : « الخراج بالضّمان »۰۳ وهذا أصل متّفق عليه عند 
العلماء» وغیر ذلك من الوجوه» وللعلماء في ذلك بحث فینظر في مظانه”". 

وبهذه القرینة» رد المالكية خبر آبي هريرة وه عن النبي يكِ: « من نسي وهو صائم 
فأكل أو شَرِب ليم صَومّه فائما اطعَمّه الله وسعّاه ٠‏ ولا قضاء عليه. 

فلم يعمل المالكيّة بالحدیث. فأوجبوا القضاء على من أفطر بأكل أو شرب ناسياًء 
لأنْ الحديث خبر آحاد على خلاف القياس القاضي ببطلان الصیام کمن ترك ركوعاً في 
الصّلاة ناسياًء فلا تجزئه صلاته وان لم يأثه”*). 
۱ ۵ کون الخبر في الحدود: 

فالحدود مما يدرأ بالشبهات. وخبر الواحد یحتمل في راویه الخطأء أو السّهو أو 
الکذب. فکان ذلك شبهة يدرأ بها الحدّ الذي جاء به الخبر» فيردٌ الخبر بهذه القرينة من 
هذه الحيثّة. ۱ 

واعتبار هذه القرينة هو مذهب الكرخي رحمه الله من الحنفيّة» وآخر القولين عن أبي 
عبد الله البصري رحمه الله . 

: کون الخبر مشتملاً على حكم زائد على التص القطعي‎ ١ 

هذه القرينة اعتبرها الحنفيّة» فانهم يقولون إن الرّيادة على نض قطعي تعتبر نسخاًء 





)١(‏ أخرجه أبو داود: ۸ والترمذي: ۰۱۳۳۱ والنسائي: 4446» وابن ماجه: ۰۲۲۳ وأحمد:: 
۵۶ من حديث عائشة وتا . 

(۲) انظر «فتح الباري»: (46۹/8) و«بداية المجتهد»: (۲/ ۱۳۲). 

(۳) آخرجه البخاري: ۰۱۹۳۳ ومسلم : ۰۲۷۱۱ وأحمد: ۹4۸۹ . 

(4) انظر «بداية المجتهد»: (۲۲۱/۱). 

(۵) انظر «تیسیر التحریر»: (۳/ ۰۸۸ و*البحر المحیط»: (4/ ۰۳4۸ واالاحکام» للامدي : (۳46/۲). 
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وهم لا يرون أن الآحادي الظتّي ينسخ القطعي. ومن ثم كانت الزيادة التي یشتمل علیها 
الآحادي قرينة ترد العمل به" . 

وقد رد الحنفيّة بهذه القرينة أخباراً عديدة» ومنها: حديث العسیف الذي رواه 
البخاري رحمه الله عن أبي هريرة َيه وفيه أن النّبي به قضى في العسيف الذي زنى 
على غير إحصان أنه يجلد مئة جلدة ويُغرّب عاما".. 
. فقال الحنفيّة: التغريب حكم زائد على ما أثبته التصض القرآني بقوله تعالی : «الرايَة 


سا 


سرج م 
1 


نی فد کل ريد یا ما ْدق [النور: ۲]. فأثبت الجلد» ولم یذکر التّغريب» فردّوا 
الحدیث لهذه القرينة". 

وردوا کذلك حدیث ابن عباس وا وغیره أن الٽبي به قضی بشاهد ویمین"*. لاه 
أثبت زيادة على التص القرآني الذي قال تعالی فيه : « درا هيين من مالک بان 
يكنا رجن رل واکان یمن رَصَوْنَ من أي [البقرة: ۲۸۲] الآيةء فلم تذکر الاية 
اليمین » فکان ذلك قرينة يرد بها الحدیث"*. 

۷ کون الحدیث مِمَا طعن فيه السلف: 


وهذه القرينة قال بها بعض الحنفية وردوا بها خبر القسامة بطعن عمرو بن شعيب 
٠‏ ۰« 
ليله . 


ST 


.)۲۱۸/۳( انظر «أصول البزدوي» مع الكشف: (۰)۳۱۰/۳ واتیسیر التحریر»:‎ )١( 
. ۱۷۰6۲ آخرجه البخاري: ۰1۸۲۸-1۸۲۷ ومسلم: 46۳6 وأحمد:‎ )۲( 

(۳) انظر «تیسیر التحرير»: (۲۱۹/۳). 

. ۲۲۲6 أخرجه مسلم : ۷۲ وأحمد:‎ )٤( 

(0) انظر «أصول السرخسي»: .)71075/١1(‏ 

(7) انظر «البحر المحیط»: (741//4). 
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المبحث الثاني 


أشر القرائن في إفادة الخبر العلم 


الطلب الاوّل: أثر القرائن في إفادة المتواتر العلم 

ولا : تمهید : 

المتواتر في اللّغة مشتقٌ من التواتر وهو التتابه. 

وفي الاصطلاح: هو خبر جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب”". 

والاجماع منعقد على أن الخبر المتواتر يفيد العلم. ۱ 

یقول الامدي رحمه الله : 

1 اتفق الكل على أن خبر التّواتر مفيد للعلم بمخبره »۳۲ 

ثانياً : مذاهب الأصوليّين في استفادة العلم من القرائن : 

إن كانت إفادة التّواتر للعلم محل اتفاق بين أهل العلمء فاهم مختلفون في أن العلم 
هل يستفاد من مجرّد الإخبارء أم أنه مستفاد ممّا يحتفت بالخبر من القرائن؟ 

يقول الزركشي رحمه الله عن المتواتر : 

١‏ إذا ثبت وقوع العلم عنه» وأنه ضروري. فاختلفوا إلى ماذا یستند؟ فالجمهور أطلقوا 
القول باستناده إلى الأخبار المتواترة» وأنكر إمام الحرمين هذاء ورأى أله يستند على 
القرائن ٠‏ . 


(۱) انظر #المصباح المنیر»: مادة (وتر) ص47 7. 
(۲) «الإحكام»: (۲۵۸/۱). 

(۳) «الإحكام»: (۲۵۹/۱). 

(8) «البحر المحیط»: (۲۶۱/4). 
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فظهر بهذا أن للأصوليّين فى هذه المسألة مذهبین : 
الأول: وعليه القاضي الباقلاني”' رحمه الله حيث يرى ١‏ أن الإخبار المجرّد يفيد 
العلم عادة» دون قرائن› ومنع إفادته العلم من حيث انضمام القرائن إليه التي لم يجعل 

لها أثراً ۳۰ . 

وقال السمرقندي رحمه الله في بیان أن هُذا المذهب هو رأي جمهور الأصوليين : 
« قال عامّة الفقهاء والمتکلمین : إِنّهِ يوجب العلم قطعاً بنفسه من غير قرينة »0". 
الثاني : ويرى أصحابه أن المتواتر تما يفيد العلم من طريق القرائن التي تحتف 

بالخبر ‏ وأنه لا يكاد يحصل العلم من مجرّد الاخبار حتى يقترن به ما يفيد ذلك. 

وهذا هو مذهب الجويني والخزالي رحمهما الله وجمع من المحققین من 
الاصولیین. 

+ وضح أن تلقي الصّدق منه مستند إلى مُستَقّر العادة والقرائن العرفيّة ٠»‏ 

ويقول ابن التلمساني”'' رحمه الله : 

« الذي ارتضاه المحقّقون أن للقرائن فيه مدخلاً عظيماً في إفادته العلم ولا يكاد 

يتجرد عنهاء وان ظنّ المرء تجريد نفسه عنها »". 

(۱) هو محمد بن الطيّب بن محمد. أبو بكر الباقلاني» القاضي » البصري » المالكي » الاشعري الأصولي 
المتکلم صاحب المصتفات الكثيرة في علم الکلام؛ من أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الاشعري» 
توفي سنة (8۰۳ه). 
انظر «شذرات الذهب»: (۰)۱۷۸/۳ و«ترتيب المدارك؛: (۵۸۵/4). 

(۲) «البحر المحبط»: (۲۳۶/4). 

(۳) «میزان الاصول»: (1۳۸/۲). ١‏ 

(8) انظر «البرهان»: (۰)۲۳۲۰/۱ و«المستصفى»: (۰)۲۵۱/۱ و«شرح الکوکب المنیر»: (۳۳۵/۲). 

(6) «البرهان»: (۲۲۳/۱). 


(0) تقدمت ترجمته ص۲۱ . 
)¥( (شرح المعالم» : (۳/ .)٩4۰4۹‏ 
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ثالثاً : سبب الخلاف : 

الظاهر من تتم عبارات الأصوليين في هذه المسألةء أن الخلاف بينهم لفظي» وذلك 
أن ما سمّاه أصحاب المذهب الثاني فرائن؛ وأبوا أن يفيد المتواتر العلم بغيرهاء هي من 
قبيل قرائن التتعريف. أي إِنْها جزء من ماهية المتواترء التي لا يكون المتواتر متواترأء إلا 
إذا اشتمل عليهاء وذلك كالكثرة في عدد الرّواة مع إحالة العادة تواطؤهم على الكذب. 

يقول الجويني رحمه الله : 

۶ الکثرة من جملة القرائن التي تترئب علیها العلوم المجتناة من العادات ٤‏ . 

وقال صفي الدّين الهندي ۳" رحمه الله : 

١‏ لا نسلم أله يمكن انفکاك خبر التواتر عن القرائن» وهذا لأنّ من شرط خبر التواترء 
أن ينقله جمع لا یمکن تواطؤهم على الکذب لرغبة أو رهبة جامعة لهم. أو التباس 
یعتهم وهو قرينة "٤‏ 

والقائلون بان المتواتر يفيد العلم بنفسه» من غير افتقار للقرائن» اعتبروا أنّ القرائن 
التي لا يفتقر التواتر الیها هي من قبیل القرائن المنفصلة عن الخبر؛ والتي تنفل عنه 
بحيث یکون متواتراً بغیرها» کاحتفاف خبر موت ميّت» بشقّ الجیوب والبکاء واحضار 
الکفن والتعش(* فمثل هذه القرائن۰ قرائن زائدة» لا يتوقف التواتر علیها. واه آعلم. 





.)۲۲۱/۱( انظر «البرهان»:‎ )١( 

(؟) هو محمّد بن عبد الرّحيم بن محمّدء أبو عبد الله» صفي الدّين الهندي الارتوي. الفقیه الشافعي 
الأصوليء ولادته في الهند سنة (744ه). واستقرٌ في الشام للتّدریس والفتوی عاصر ابن تيمية 
وناظره» وكان قوي الحجة» من تصانيفه : «نهاية الوصول إلى علم الأصول»» و«الفائق» في التوحید 
و«الزبدة» في علم الکلام» توفي بدمشق سنة (۷۱۵ه). . 
انظر «طبقات الشافعیة» للشبكي : (۹/ ۱۱۲). 

(۳) انهاية الرصول»: (۲۷۱۶/۷). 

(4) انظر «نشر البنود»: (۰)۳۷/۲ واشرح الکوکب المنیر»: (۳۳۵/۲). 
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المطلب الثاني: آثر القرائن في إفادة خبر الآحاد العلم 
ارلا : تعريف : 
٠‏ الآحاد في اللّغة جمع أحدء كأبطال جمع بطل» وهمزة أحد مبدلة من الواو”'". 
وخبر الآحاد اصطلاحاً: هو خبر واحدء أو جماعة لا يبلغون حذ التوات 2 
ثانياً : علاقة خبر الواحد بالّواتر من حيث افادته العلم : 
اختلف أهل العلم في إفادة خبر الواحد العلم» وتأثیر القرائن في ذلك على مذاهب ثلاثة : 
الاوّل: ویری أصحابه أن خبر الواحد ینید الظّنَ مطلقاً. واحتفافه بالقرائن لا یجعله 
مفيداً للعلم» وهذا هو مذهب جمهور الاصولیین. 
قال في «شرح الکوکب» : 
« (وغیره) أي وغیر المستفیض من الأحاديث (يفيد الظنّ فقط . ولو مع قرینة) عند 
الأكثرء لاحتمال السّهو والغلط ونحوهما على ما دون عدد رواة المستفیض لقرب 
احتمال السّهو والخطاً على عددهم القلیل :”". 
وقال البصري رحمه الله في خبر الواحد : 
« قال آکثر النّاس: إنّه لا يقتضي العلم ». 
وقال في انشر البنود : 
« خبر الآحاد لا يفيد العلم ولو عدلاًء مطلق أي احتفّت به القرائن أم لاء عند 
جمهور الحذاق» أي الاصولیین ». 
(۲) انظر «شرح الکوکب المنیر»: (۰)۳۶۸/۲ و«المعتمد» للبصري: (۰)۹۳/۲ و«البحر المحیط» : 
(۲/ ۰0۳۹۲ و«شرح النووي على صحیح مسلم»: (۱۹۱/۱). 
(۳) «شرح الکوکب المنیر» لابن النجار: (۳۶۸/۲). 
(4) «المعتمد»: (۲/ .)٩۲‏ ۱ 
(۵) «نشر البنود على مراقي السعود»: (۳۹/۲). 
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الثاني: ويرى أصحابه أن خبر الواحد يفيد العلم» إن توفر فيه شرط الصَحيح 
وبصرف النظر عن التّواتر» وهذا هو مذهب أحمد رحمه الله» كما نقله عنه أبو الخطاب 
والقاضي أبو يعلى رحمهما الله؛ ومذهب ابن حُوَيزمنداد رحمه الله من المالكيّة» ونسبه 
إلى مالك رحمه الله » ومذهب أكثر الظاهرية والمحدّئيه”". 

قال في «شرح الكوكب»: 

١‏ إلا إذا نقله [أي خبر الواحد] آحاد الأثمّة المتفق عليهم» من طرق متساوية» وتلقوه 
بالقبول فالعلم »""'. أي يفيد العلم. 

وقال الآمدي رحمه الله في خبر الواحد: 

(۳ 


« ومنهم من قال إنه يفيد العلم اليقيني من غير قرينة » 

الثالث: ویری أصحابه أن خبر الواحد يفيد العلم بما یحتف به من قرائن» وهذا 
مذهب كثير من الاصولیّین» کالنظام. والجويني. والغزالي» والامدي وابن الحاجب 
رحمهم ال وغیرهم(*, 

يقول الغزالي رحمه الله : 

« آما إذا اجتمعت قرائن» فلا یبعد أن تبلغ القرائن مبلغاًء لا یبقی بینها وبين إثارة ٠‏ 
العلم الا قرينة واحدة» ویقوم |خبار الواحد مکان تلك القرينة ٠>‏ . 

ویقول الامدي رحمه الله : 

( والمختار حصول العلم بخبره [يعني الواحد] إذا احتفت به القرائن ». 


)١(‏ انظر «الاحکام» للآمدي: (۰)۲۷۹/۱ واشرح الکوکب المنیر»: (۳4۸/۲)) ولالبحر المحیط»: 
(YY /۶(‏ 

(؟) «شرح الکوکب المنیر»: (۳4۹/۲). 

(۳) «الإحكام»: (۲۷/۱). 

(8) انظر «المعتمد؟: (۲/ ۰4٩4۲‏ و«الاحکام» للآمدي: (۰)۲۷۶/۱ ولالبرهان»: (۰)۲۱۹/۱ و«البحر 
المحیط» : /٤(‏ ۲۱۵). 


(0) «المستصفی»: (۲۵۸/۱). 
(0) «الاحکام»: (۲۷۹/۱). 
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ثالثاً : سبب الخلاف : 
" وكما ذكرنا في المتواتر» فان الذي يستفاد من عبارات الأصوليّين أنهم متفقون على 
أنّ للقرائن مدخلاً عظيماً في إفادة خبر الواحد للعلم. 

فالقائلون بان خبر الواحد مفيد للعلم؛ لم یقصدوا أنه مفيد للعلم بنفسه بل بما 
يحتفت به من قرائن الصّدق» من جلالة قدر رواته» وتلقّي الأمّة له بالقبول» مع خلوّه عن 
العلل والشذوذ. 

والقائلون بان خبر الواحد لا يفيد العلم حتى مع القرائن قالوا بقطعيّة أخبار آحادية 
لما احتف بها من قرائن قبول الأمّة لهاء وعملها بمقتضاهاء وغير ذلك من القرائن. 

يقول الرّركشي رحمه الله بعد أن ذكر مذاهب الأئمّة في خبر الواحد» وبعد تقريره أله 
لا يفيد العلم : ۱ 

۰ « هذا كله فیما إذا انضمّت إليه قرينة لغیر التعريف» فإن كان للتعريف بصدق المخبر 
فقد يدل على القطع في صور كثيرة قد سبقت» منها الاخبار بحضرة النبي كله فلا ینکره» 
أو بحضرة جمع یستحیل تواطؤهم على الکذب ویقروه. أو بان تتلقاه الأمّة بالقبول أو 
العمل» أو بأن يحتفت بقرائن على الخلاف السابق ۲۲. 

فقرر رحمه الله أن ما ذکره من القرائن الحالية وغيره» لا خلاف في أنه موثر في إفادة 


خبر الواحد للعلم عند الجمیم. 


ل E‏ ال 


(۱) «البحر المحیط»: (۲۱۵/4). وینظر ایضاً في تأثیر القرائن في الحکم علی الخبر: «القرائن عند 
الا صولیین» للدکتور المبارك: (۱۱۳۱۱) مخطوط . 





فصل )ل ی 


تأثير القرائن فج لالا الألفاظ 


وفیه ثلائة مباحث : 













المبحث الاول:تاثیر القرائن في الحقيقة والمجاز. 
المبحث الثاني: تأثبر القرائن في المشترك. 


المبحث الثالث: تأثیر القرائن في تحدید مراتب الالفاظ. 


4٤‏ القرينة عند الاصولیین 
المبحث الأؤل 
تأثير القرينة في الحقيقة والجاز 


الطلب الأوّل: تمهيد في معنى الحقيقة واجاز وأنواعهما 

أوَلاً: الحقيقة : 

: تعريف الحقيقة‎ ١ 
الحقيقة لغة: الحقيقة لغة» مأخوذة من الحقٌّ بمعنى الثّابت» يقال حقّ الشّيء: إذا‎ - 
ثبت» وهي على وزن فَعِْلَةء إِمّا بمعنى اسم الفاعل» أي الحاقّة والعّابتة» أو باسم‎ 
المفعولء أي المثبتة”".‎ 
.» والحقيقة اصطلاحاً : « اللفظ المستعمل فيما وضع له أوَلاً‎ ۱ 
۱ آنواع الحقيقة:‎ 
: تنقسم الحقيقة باعتبار الوضع إلى ثلاثة أقسام©‎ 

- الحقيقة اللّغويّة: وهي اللفظ المستعمل في معناه اللَنوي فراضعها هو واضع 
لت کاستعمال الاب في کل ما یدب علی الارض. 

- الحقيقة الشرعية : هي اللفظ المستعمل في المعنی الموضوع له شرعاًء فواضعها هو 
الشارع وذلك کاستعمال كلمة الصَلاة في العبادة المخصوصة المعروفت دون معناها 
الاصلي في الت الذي هو الدّعاء. ۱ 


لس ل _مسمى بح 
)1( انظر «القامورس» للفیروز ابادي مادة (حقق) : (۳/ «(TT‏ و«الإحكام للآمدي»: (۱/ ۰۲۰ واشرح 


الكوكب المنیر» لابن الٽجار: (۱/ .)١٤۹‏ 
(۲) انظر (لرحکام» للآمدي: (۰)۲۱/۱ واشرح الكوكب المنير»: (۱/ .)١٤۹‏ 
(۳) انظر المصدرین السابقین بنفس الموضع. 


تمهيد في معنى الحقيقة واجاز وأنواعهما ۱ ۱۵۵ 








الحقيقة العرفيّة: وهي اللفظ المستعمل في معنى عرفي» يصطلح عليه النّاس 
عموماً أو خصوصاً وذلك كاستعمال لفظ الدَابّة في ذوات الأربع. 
وتنقسم الحقيقة باعتبار الاستعمال إلى ثلائة أقسام آیضا): 
- حقيقة مستعملة: وهي ما تيسّر الوصول إليه ولم يترك النّاس العمل به. 
- حقيقة متعذرة: وهي ما لا يمكن الوصول إليه إلا بكلفة ومشقّة. وذلك کماالو 
حلف لا يأكل من هذه الشّجرة» فإنَ المعنی الحقيقي لهذه العبارة متعذر؛ لتعذّر الاکل 
من الشجرة نفسها. 
- حقيقة مهجورة: وهي ما ترك الناس العمل به - وإن تيسر الوصول إليه ای 
حلف لا يضع قدمه في دار فلان. 
ثانياً : المجاز : 


المجاز في اللّغة: مشتق من الجواز. وهو العبورء یقال: جزت الدارّ إذا عبرتها”". 

وهو في الاصطلاح: « اللفظ المستعمل في غير ما وضع له ولا :۳۲ 

۲- أنواع المجاز : 

كما كانت الحقيقة منقسمة إلى لغوية وشرعيّة وعرفيّة» فکذلك المجاز ینقسم إلى هذه 
الاقسام باعتبار أله يصرف الأفظ عن معناه اللُغوي أو الشّرعي أو العرفي إلى غيره من 
لمعا 240 

وينبغي التّنبيه إلى أن کل ما سوى الحقيقة اللّغويّة أو الوضعيّة: لا يخرج عن كونه 
مجازاً بالتسبة إلى استعمال اللّفظ في غير ما وضع له أوَلاًء فهي كلها مجازات بالنّسبة 





.)۳۱۷ /۱( و«نهاية السّول»:‎ .)1١/۲( انظر «تيسير التحرير»:‎ )١( 
.)1١ 49 /۲( انظر «القاموس المحيط». مادّة (جوز):‎ )۲( 

(۳) «الإحكام» للآمدي: (۲۸/۱). 

(4) انظر «الاحکام» للآمدي: (۲۱/۱). 
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إلى وضع اللْخْة» ولهذا كان وصف المجاز آولی بالحقيقة الشرعيّة والعرفيّة من وصف 
۱ ينا 

ومراعاة لهذا الملحظء فقد ترجم البعض لهذه المسألة بعنوان: الاسماء الشرعيةء 
لتشمل الحقائق الشّرعيّة والمجازات الشرعيّة» وذلك كما فعل الغزالي رحمه الله في 
«المستصفی»") وابن الحاجب رحمه الله في «المنتهی»۳. 

الطلب القاني: آنواع قرائن انجاز 

قرائن المجاز نوعان أساسيّان» قرائن هادية» وقرائن صارفة ولکل نوع وظیفته 

« قرائن المجاز وان كانت كثيرة» لکن يجمعها آمر واحد. وهو ما يدل على تعذر 
حمله على معناه الحقيقى » وهی قرينة صارفت ولا يكفي ذلك في الاهتداء إلى المراد» 
لأنَ علم إرادة شيء لا يستلزم إرادة شيء آخر بعينه» فلابدٌ من قرينة هادية »"*. 
٠‏ وسنستعرض هم المقاصد المتعلقة بهذه القرائن في الفقرات الآتية: . 

ألا القرائن الهادية : ۱ 

القرينة الهادية هي ما يُسمّى بالعلاقة (بکسر العین)» وهي ما ینتقل الذهن بواسطته من 
المعنی الحقيقي إلى المعنی المجازي. 

إذ لاب في التّجوز من مناسبة بين المعنی الحقيقي والمجازي ولا يكفي مجرد 
(۱) انظر «الاحکام» للآمدي: (۱/ ۰)۲۷ و«البحر المحیطه للرّركشي: (۳/ .)٠١١‏ 
(۲) انظر «المستصفی»: (۲/ ۱6۵). 
(۳) انظر «منتهی الوصول والأمل» لابن الحاجب ص ۰۲۱ 


(8) «الارشادات والتنبيهات» للجرجاني ص۲۱۵ 
(۵) «تيسير التحرير» لامیر پادشاه: (1/۲)» وانظر «شرح الکوکب المنیر»: (۱۵/۱). 
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الاشتراك في أمر ماء وإلا لجاز إطلاق كلّ شيء على ما عدا وهذه المناسبة هي ما 
يُسمُى القرينة الهادية أو العلاقة؟. 

۲- آنواع القرائن الهادية : 

للقرائن الهادية أنواع كثيرة» أوصلها بعضهم إلى إحدى عشر قرينة» والبعض أوصلها 
إلى عشرين» وعد البعض أربعين نوعاً منها'". ومن هذه الأنواع : 

- علاقة السببيّة: وهي إطلاق السبب على المسیّب» كقوله تعالى : ری ري أَعْمِرٌ 
> [یوسف: 75]» فأطلق الخمر على العنب. 

- علاقة المشابهة: وهي تسمية الشيء باسم ما یشابهه کاطلاق الاسد على الشّجاع. 

- علاقة المضادة: وهي تسمية الشّيء باسم ضده» کقوله تعالى : ور سر سک 
ها > [الشورى: »]4٠‏ فأطلق على الجزاء سيّئة» مع أنّ الجزاء حسن 

- علاقة الكلّية: وهي إطلاق اسم الكل على الجزءء كقوله تعالى : یدبع 
ن دَاذَائم 6 [البقرة: ۰]۱٩‏ أي أناملهم. 

- علاقة الجزئيّة : وهي إطلاق اسم الجزء على الکل. کقوله تعالی تست رب 
مُؤْممَةَ؟ [الساء: ۰]4٩۲‏ والتّحریر لکامل البدن. 

وغير ذلك من الانواع التي تحفل بها کتب البيان على وجه الخصوص. 

۳ هل يشترط في هذه القرائن الوضع؟ : 

اختلف العلماء في القرائن الهادية» هل يشترط فیها الوضعء فلا یتصرف في اختراع 
آنواع لهاء ما لم يرد عن العرب في ذلك سماع. أو لا یشترط ذلك؟ 

وأكثر العلماء على أن التقل لاب منه في نوع العلاقة» وذکر الزركشي رحمه الله أن 
هذا محل الفاق" . e‏ 
(۱) انظر «البحر المحيط»: (۱۹۱/۲). 


)۲( انظر انهایه السول»: )1/ ۰۳۰۰ واالبحر المحيط؟ : (۱۹۹/۲). 
(۳) انظر «البحر المحيط؛ للرّركشي: (۲/ ۰)۱۹4 و«نهاية الشول» للأسنوي: .)١٤ /١(‏ 
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ّْ وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يشترط ذلك» بل یمکن انشاء علاقات جدیدة للتجوز» 
كأن يجوّز إطلاق اللّفظ باعتبار ما كان» وإن لم تستعمله العرب» وإلى هذا ذهب ابن 


الحاجب رحمه الله و 


وينبني على الخلاف في .هذه المسألة» أن المجاز هل هو موضوع أو غير موضوع؟ 
فعلى قول من قال إن الاصل في العلاقة الوضع. فإ المجاز عندهم موضوع كذلك لا 
كوضع الحقيقة» الذي هو وضع اللّفظ بإزاء المعنى» ولكنّه موضوع بوضع معاني 


علاقاته 
ومن قال بعدم حصر معاني العلاقات بما وضعته العرب. فالمجاز عندهم غير 
5 ۲ 
موضوع . 
ثانياً- القرائن الضارفة : 
۱- تعریفها : 
القرينة الَارفة (أو المانعة) هي ما یذکره المتكلّم لبیان أنّ المعنی الحقيقي غير 
)۳( 
ا 


وقد اختلف العلماء في القرینة» هل هي داخلة في مفهوم المجاز ام آنها قرط 
لصحخته واعتباره على رأيين : 
فمذهب أهل البیان هو الاوّل. فالذال على معنی المجاز عندهم» هو اللفظ والقرينة 


ا 


ومذهب الاصولیّین هو الثاني» فالدال عندهم هو اللّفظء أمّا القرينة فشرط لللالة؟. 


.)۳۷۶۱/۱( انظر «رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب»:‎ )١( 

(۲) انظر «البحر المحيط» للزّركشي : (۱۷۹/۲ و۰۱۹۳ واتیسیر التحرير»: (1/۲). 
(۳) انظر «البحر المحیط»: (۲/ .)۱٩۹۲‏ 

(8) انظر «مواهب الفتاح شرح تلخیص المفتاح» لابن یعقوب المغربي : /٤(‏ ۱۲). 
(۰) انظر «البحر المحیط» للرّركشي : (۲/ ۱۹۲). 
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۲- مذاهب العلماء في اعتبار القرائن الصارفة: 

للعلماء في اعتبار هذا النوع من القرائن مذهبان : 

المذهب الأوّل: ‏ وهو مذهب جماهیر أهل العلم - أن القرائن الضارفة موجودة 
بوجود المجاز. واقعة بوقوعه» بل نها أقوى علاماته. حیث اعتبروا أن تبادر الذهن إلى 
المعنی بغیر قرينة هو أقوى خواص الحقيقة”"". 

المذهب الثاني: وهو مذهب ابن تيميّة رحمه الله ومن وافقه وهم ینکرون القرائن 
الصارفت ار حي براي ري نا ا 
إنكار المجاز. 

ویری أن تما رحمه الله ومن وافقه أن ما سمّاه الجمهور قرينة» لا يعدو أن یکون 
نوع تقييدء لا يخلو كلام عنه قظاء وهذا الذي يسمّيه الجمهور مجازاًء ما هو في الحقيقة 
إلا مجموع ذلك الكلام مع قيوده الملحقة بهء ولا معنى لتخصيص ذلك الكلام المقيد 
باسم خاص هو المجاز"؟. ۱ 

يقول ابن القیم رحمه الله : 

١‏ تجرّد الّفظ عن جمیع.القرائن الدالّة على مراد المتكلّم ممتنع في الخارجء وائما 
يقدّره الذهن ويفرضه 6(". 

وقد رد بعض العلماء الخلاف بين الجمهور وابن تيميّة تيميّة رحمه الله ومن وافقه. إلى 
الآفظ دون المعنى. 

يقول الرّازي رحمه الله في الرّدٌ على منكري المجاز : 


« والجواب أن هذا نزاع في العبارة» ولنا أن نقول: الذي لا يفيد إلا مع القرينة هو 





.)۲۳۶/۲( : انظر «البحر المحيط؛ للرّركشي‎ )١( 
. ٩۱ انظر امجموع الفتاوی»؛ کتاب «ا لایمان» ص‎ )۲( 
.)۲۰۶ /۳( : «بدائع الفوائد» لابن القیّم‎ ( 
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المجازء ولا يقال اللّفظ مع القرينة حقيقة فيه لأنّ دلالة القرينة ليست دلالة وضعيّة حى 
يجعل المجموع لفظاً واحداً دالا على المعنى »(. 

۳- أنواع القرائن الصّارفة: 

يذكر الحنفية للقرائ ئن الضارفة أنواعاً خمسةء هي : 

- دلالة الاستعمال والعادة: کمن حلف أن يمشي إلى بيت الله» فيلزمه حبّة وعمرة» 
على قول أبي يوسف ومحمّد رحمهما الله وَإِنّما تركت الحقيقة لما تعارفه النّاس من 
آتهم يذكرون هذا اللّفظء ويريدون به التزام النْسّك”". 

- دلالة اللفظ نفسه: أي اللفظ المتجوّز فيه» وذلك كما لو حلف لا يأكل الفاكهة ' 
- ولا نيّة له فانه عند أبي حنيفة رحمه الله لا يحنث بالتّمر والرّبيب» لأنّ الفاكهة مشتقّة 
من العفگه» أي التَّنمُمء وهو أمر زائد على ما به القوام والبقاء» وذهب الشافعي 
والصَاحبان رحمهم الله إلى أنه ینت۳ 

- دلالة السّياق: كما في قوله تعالى : فمن َه تین ومن َل له [الکهف: ۷4 
فان حقيقة التخيير غير مرادة» بقرينة قوله بعدها : إا أعَدنا للم ترا [الكهف: ۲۹]. 

وكما لو قال لرجل : طلّق امرأتي إن كنت رجلاً» لم يكن هذا توكيلاً» بل هو مجاز 


في التهدید“. 

دلالة الحال : كما في قوله تعالى : «واستفزز ززم من مت ینبم ا : [NE‏ 
فإِنْ حقيقة الأمر هنا غير مرادة بقرينة الحال» إذ يستحيل من حاله سبحانه وتعالى أن 
يأمر بمعصية . ۱ 





.)۳۲۳/۱( : «المحصول» للرازي‎ )١( 

(۲) انظر «كشف الأسرار» للبخاري: (۰)۱۷۹/۲ «تیسیر التحویر» لأمير بادشاه: (۳۱۸/۱). 
(۳) انظر «أصول فخر الاسلام البزدوي» مع الکشف : (۲/ ۰۱۸4 واتیسیر التحرير»: (۴۱۸/۱). 
)£( انظر «أصول فخر الاسلام» مع الکشف : (۰ ۸ ولارشاد الفحول»: (۱۰/۱). 

(0) انظر «كشف الأسرار»: (88/5١)ء‏ و«إرشاد الفحول»: (۱/ ۱۰۶). 


علاقة القرائن با حقيقة واحاز ۱ 1 








ومنها أيضاً « ما لو قال لزوجته |ذا خرجت فأنت طالق» وذلك عقیب تهيّتها. للخروج 
فإنه لا بحنث» كما تقتضیه حقيقة الکلام والمانع من رادة الحقيقة حال المتکلم من 
کونه ملخا على المنع في تلك اللحظة وحال المخاطب من کونها تلح في الخروج في 
تلك ال هله 7 

دلالة محل الكلام: «وذلك بأن يكون محل الكلام غير قابل للحقيقة» والعاقل لا 
يقصد ما لا يقبله المحل» صيانة لكلامه عن اللّغو والکذب. فتعيّن إرادة المعنى 
المجازي. كقوله و : « إنما الأعمال بالات »۳ فإِنْ الحقيقة متعذّرة» لأنّ نفس العمل 


wa ۰‏ ۳( 
یوجد من غير نيه ٩‏ . 


الطلب الثالث: علاقة القرائن باحقيقة والمجاز 

المجاز خلاف الاصل. لانه یحتاج للوضع الاوّل. والی العلاقةء وإلى القرينة 
الصَارفة» والحقيقة تحتاج إلى الوضم الأول فقط. 

ومن أصالة الحقيقة وفرعيّة المجاز» نشأت القاعدة الأصوليّة المتفق علیها بين 
العلماء : الأصل في الکلام الحقيقة» ولا يعدل عنها إلى المجاز الا بقرینة(*. ۱ 

« جماع الكل على أن الاصل في الکلام الحقيقة > . 

غير آن هذا الإجماع على شرطيّة القرينة لترجيح المجازء لا يستمرّ في کل الاحوال 
بل إن المجاز ربما عارض الحقيقة» حتّی يتقدّم عليهاء ومن غير أن يفتقر إلى قرينةء 





.)۳۱۹/۱( اتیسیر التحرير»:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: ۰۱ ومسلم: 4٩۲۷‏ وأحمد: ۰۱۷۸ من حديث عمر بن الخطاب وله . 

(۳) «تیسیر التحريره: (۳۱۹/۱). 

.)۱۹۱/۲( : انظر «البحر المحیط» للرّركشي‎ )٤( 

(۵) انظر هذه القاعذة مثلاً على سبیل المثال في «المستصفی»: (۱/ ۰6۳۵ و«البحر المحیط»: (۲/ ۲۲۷),: 
() «المحصول» للرّازي: (۳4۳/۱). 
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وذلك عندما یکون المجاز شائعا ومشتهراً» أو يقال إن اشتهار المجاز وتعارفه آصبح 
قرينة مانعة من إرادة الحقيقة. ویکون ذلك في حالتین : 

أوَلا المجاز الشرعي : 

اختلف العلماء في المجاز الشرعي أو الحقيقة الشرعية» أو الاسامي الشّرعية ‏ على 
اختلاف اصطلاح العلماء في ذلك على ما ذکر في المطلب التمهيدي"* هل یفتقر إلى 
قرينة حتى يرجح على الحقيقة اللّغوية» وذلك على مذاهب: 

۱- مذهب الجمهور على أنّ المجاز الشّرعي مقدّم على الحقيقة اللّغوية» ولا يفتقر في 
رجحانه عليها إلى قرينة» ويصبح المجاز الشّرعي بذلك منقولاً من معناه اللّغوي إلى 
معناه المجازي. 

قال في «التّیسیر» : 

« قال جمهور الأصوليّين: الواقع هو الثاني وهو أنها حقيقة شرعيّة بوضع الشّارع» 
فعلى المعنى الشّرعي يحمل كلامه ‏ أي الشّارع - إذا وقعت مجرّدة عن القرائن 0( 

۲ وذهب القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله وبعض المتأخرين» ورججحه 
الزازي" "۰ ونقله الأستاذ أبو منصور عن أكثر الشافعيّة» إلى أنّ المجازات الشّرعيّة إذا 
وردت في كلام الشّارع مجرّدة عن القرينة» فانها تحمل على معانیها اللّغويّة. 

۳ وذهب الغزالي رحمه الله إلى أن ما ورد في الإثبات من المجازات الشّرعيّة» فهو 
على معناه الشّرعي غير مفتقر في ذلك لقرینة. وأمًا ما ورد في النّهي فهو مجمل؛ ولا 
يحمل على أحد معنييه إلا ببيان من قرينة أو غيرها“. 


(1) انظر ص ۱۵۵ من هذا البحث. 

(۲) «تيسير التحرير» لأمير بادشاه: (۲/ ۰4۱8 وانظر «البحر المحيط» للزّركشي : (۳/ 4۷4). 

( انظر «المحصول»: (۰)۲۹۹/۱ و«البحر المحیط» للزّركشي : (۳/ ٤۷٤)ء‏ و«إرشاد الفحول»: (43/1). 
(8) انظر «المستصفی» للخزالي : (۳۶/۲). 


علاقة القرائن با حقيقة واماز ۱ ۳ 
۱ 


ومثاله قوله َة حيث لم يقدّم له غداء: « ني إذن صائم »۲۳ فیحمل الوم على 
معناه الشرعي» ولو لم يكن ثّمّة قرينة» لاه ورد في الاثبات» ویستفاد منه صحمة نبّة 
النهار. 

وأما قوله مق : « لا تصوموا یوم التحر *" فهو مجمل» ويفتقر إلى قرينة توضحه 
فلا یستفاد منه انعقاد الصّیام یوم التحر. ۱ 

وقد يقع الخلاف في وجود القرينة فیختلف الحکم. 

قال الغزالي رحمه الله : 

« وقد قال الشافعي رحمه الله: لو حلف أن لا يبيع الخس لا يحنث ببيعه» لان البیع 
الشرعي لا يتصوّر فيه. 

وقال المزني رحمه الله: يحنثء لان القرينة تدلّ على أله أراد البيع اللّغوي ©, 

ان المجاز العرفي : 

قد یکثر استعمال المجاز بحيث یصبح - بحکم التعارف ‏ أسبق للفهم من الحقيقة 
غير متوقف في ذلك على قرینة. ولهذه الحالة صور متعدّدة اختلفت فیها آقوال العلمای 
وهي : ۱ 
-١‏ أن يكون المعنى المجازي مساوياً للحقيقة في الاستعمال» فهنا یستمر القول 
بافتقار المجاز إلى القرينة» كي يترججح على الحقيقة. وهذا محل اتفاق بين أهل العلم(۹, 

۲- أن يكون المعنى المجازي غالباً بحكم التعارف» وتكون الحقيقة متعذّرة» أو 
مماتة» بمعنى آن أهل العرف لا يريدونها من اللّفظ» فهنا يحمل اللّفظ على المجاز 





)۱ أخرجه مسلم : ۵ وأحمد: ۱ من حديث عائشة 7 . 

(۲) أخرجه البخاري: ۰۱۹٩۳‏ ومسلم: ۰۲۷۷۲ وأحمد: ۶ من حدیث أبي هريرة. 

(۳) «المستصفى؟ للغزالي: (۲/ .)۴١‏ 

(8) انظر «نهاية السول» للإسنوي: (۱/ ۰0۳۱۷ و«تيسير التحرير»: (۲/ ۷٥)ء‏ و«شرح الكوكب المنیر»: 
(۱/ ۱۹۵). 


۱۹۶ القرينة عند الأصولنين 








با لاتفاق أيضاًء فمن حلف لا يأكل من هذه الشّجرة» فنّما یحنث بالاکل من مرها - وهو 
المعنی المجازي ‏ دون الاکل من خشبها وهو المعنی الحفيقي ". 

ل ی ااا راك و بعض الاحیان» کمن 
حلف لا يشرب من هذا النهر فان المعنى الحقيقي يتحقّق يتحقق بالشرب عن طريق الكرع 
بالفم من النهر مباشرة. وأمّا المعنى المجازي فيكون اشرب بالید أو بالکوز؛ وفي هذه 
الصورة اختلفت الأقوال في تقديم الحقيقة أو المجاز: 

- فقال آبو حنيفة رحمه الله : يحمل اللّفظ على الحقيقة ولا يحمل على المجاز إلا 
بقرینة. لما سبق من أنه حلاف الاصل (. 

- وقال آبو یوسف ومحمّد رحمهما الله: يحمل على المجاز من غير توف على 
القرینة» لأن المجاز - والحالة هذه آظهر بسبب كثرة الاستعمال عند أهل العرف(۳ أو 
یقال : إن كثرة الاستعمال هي في ذاتها قرينة صارفة للفظ إلى معناه المجازی(*) 

- وقال الجمهور وفیهم الشافعيّة: إن اللْفظ مجملء ولا يحمل على أحد معنییه 

الحقيقي أو المجازي إلا بقرینة(؟. 
+ 0 

ووجه ذلك القول عندهم. أن كلا من الحقيقة والمجاز راجح من جهت ومرجوح من 
الاخری» فالحقيقة راجحة لكونها الأصل. ومرجوحة لقلّة الاستعمال والمجاز راجح 
لشهرته وکثرة استعماله ومرجوح لانه خلاف الاصل. ومن تم فلا یترجح أحد 
الاحتمالین على الآخر إلا بقرینة؟. 

(1) انظر المصادر السَابقة بنفس الموضع. 

(۲) انظر «کشف الاسرار؛ للبخاري: (۱۰۹/۲). 

(4) انظر «أصول الشاشي» ص٤‏ ۵. 

)0( انظر (البحر المحیط» للزرکشي : (۰6۲۲۸/۲ وانهاية السول» ام ستوي : (۲/ ¥(« وانیسیر 
0 التحرير»: (۲/ لاه). 


۹( انظر «نهاية السول» للوسنوي Y/Y):‏ ۳۰« وات تيسير التحریر» : (۲/ ۰۵۷ واشرح الكوكب المنير؟ : 
(1/ 4۹7). 





آثر الاختلاف في فرائن المجاز في الفروع ۱ ۳۵ 


الا اثر الاختلاف في القرينة المرجّحة للمعنی المجازي على المعنی الحقيقي : 
. -فوله تعالی: وون کم تھی از عل سَمَرٍ أو جتاه امد نکم ین لبط أو کمنام 


لس ۹ یروا 4 رای تیمها صمیدا یبا [المائدة: 1 ]. 


e‏ کر 


yT‏ ل4 هل يحمل على معناه الحقيقي - وهو 
مطلق اللمس باليد أو بغيرها؛ أو أنه يحمل على معناه المجازي» أي الجماع؟ 

- فذهب الحنفية وأحمد رحمه الله في إحدى الروايات عنه» إلى أن المقصود من 
الملامسة في الآية» هو المعنى المجازي» أي الجماع " والذي وجه القول بالمعنی 
المجازي دون الحقيقي» جملة من القرائن السياقية والمنفصلت ومنها: 

أ إن ذکر النّساء قرينة تصرف اللّمس إلى الجماع كما أنّ الوطء أصله الوس 
بالقدم» وإن قيل وطئ فلان زوجته لم يفهم منه الا الجماع. 


«اللّمس إذا قرن بالمرأة يراد به الجماع. تقول العرب: لمست المرأة» أي 
ا 


ب ‏ إن الملامسة مفاعلة من اللّمس» وذلك إنما يكون بين ائنیند(۳. 

ج - إن تركيب الآية وأسلوبها يقتضي أن يكون المراد بالملامسة الجماع فان الله 
تعالى ذكر من مقتضيات التيمَّم المجيء من الغائط» تنبيهاً على الحدث الأصغرء تم ذكر 
الملامسة تنبيهاً على الحدث الأكبرء وهو مقابل لقوله تعالى في الأمر بالغسل بالماء من 
)١( "‏ انظر «البدائم»: (۰)۱۳۱/۱ و«المغني» لابن قدامة: ۲۰۷/۱ 


(۲) «احکام القرآن»: (4/ ۰6۵ وانظر «إصلاح المنطق» لابن السَکْیت ص ۲۹۷. 
(۳) انظر «المختي» لابن قدامة: (۱/ ۲۵۷). 


۹ القرينة عند الأصوليين 





الجنابة ١‏ و كف کے الا [المائدة: 5]» ولو حملت الآية على اللّمس الحقيقي 
باليد» وائ یی ر لفات التّنبيه على أنَّ التراب يقوم مقام الماء عند عدذمه» أو 


تعذر استعماله في الظهارة من الحدث الأكير20. 

دما ورد غنه ككل من أنه قبل بعض نسائه ثم خرج إلى اللاة ولم بتوضَا(" 
وأنه هة كان يغمز رجل السيّدة عائشة وجا وهو في الضلاة حقى تقبضها". 

وغير ذلك من القرائن التي ترجَح المعنی المجازي. 

وذهب الجفهور إلى أن المراد باللمس معناه الحقيقي. وهو مطلق اللّمس والافضای 
إذ هو المتبادر عند التّرذد بين الحقيقة والمجاز؟. 

وأیدوا ذلك بان الشارع استخدم هذا المعنى كثيراً في نصوصه. ومن ذلك قوله 
تعالی : سوه أي [الانمام: ۰۲۷ وقوله: وا مسا أَلسَمَآه؟ [الجن: ۰۲۸ وقوله کر 
لماعز: « لعلّك قبّلت أو لمست »(. 

۲- قوله كل : د وال بالبكر جلد مائو وتيت عام" 

اختلف العلماء في معنى التغريب الوارد في الحديث: 


- فذهب الشافعية والمالكيّة إلى أنه محمول على معناه الحقيقي» أي إخراج الرّاني عن 
موضع إقامته» بحيث يعد غريباً. 





.)۷ /4( انظر «أحكام القرآن» للجصاص:‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود: ۰۱۷۹ والترمذي: ۸۸۱ والنسائي: ۰۱۷۰ وابن ماجه: ۰۵۰۲ وأحمد: 278955 
. من حدیث عائشة وا . 

(۳) آخرجه البخاري: ۰۳۸۲ ومسلم: ۱۱8۵ وأحمد: ۲۵۱6۸ . 

.)۲۷ /۲( : انظر «المجموع» للنووي‎ )٤( 

(۵) أخرجه البخاري: ۰۱۸۲8 وأحمد: ۰۲8۳۳ من حدیث ابن عباس وا . 


)1( سبق تخريجه ص۱ ۱۲ . 


آثر الاختلاف في قرائن الجاز في الفروع ۱ ۷ 
تیب .سس 





- وذهب زيد بن علي والضادق رحمهما الله والتاصر رحمه الله في أحد قولیه إلى أنَّ 
التغريب محمول على معناه المجازي؛ وهو الحبس بحيث يفتقد الأنيس» من غير إخراج 
من موطن الإقامة'''. وعلى ذلك يحمل قوله كل: « بدا الاسلام غريباً؛ وسيعود غريباً 
كما يدأ »۳۲ . 

قال في «الثيل؟ : 

« وجَعَل قرينة المجاز حديث النهي عن سفر المرأة من غير محرم 6" ". 

ورد الجمهور الأخذ بهذه القرينة» لان التهي مقيّد بعدم المحرم» ولا النهي عام 
مخصوص بأحاديث التغریب . ۱ 

انیا آثر الاختلاف في لزوم القرينة للحمل على المعنی المجازي الشرعي : 

عن ابن عمر و «أن رسول الله ية فرض زكاة الفطر» صاعاً من تمر أو صاعاً من 
كر على كل تدر اد غد ذکر أو انو من المسلمین»"؟. 

فذهب الجمهور إلى وجوب زكاة الفطرء أخذاً من قوله في الحديث: «قَرَضَ)» وما 
تقرر من أن الوجوب - وهو المعنى المجازي الشّرعي لكلمة (فرض) - مقدّم على المعنى 
الحقيقي لهذه الكلمة» وهو (قتر)ء وذلك من غير توقّف على قرينة مرجّحة للمعنى 
المجازي””". 


(۱) انظر «السيل الجرار» للشوكاني : (6077/5)» واالروض النضير» للأمير الصنعاني : (۲۰۸/4). 
(۲) سبق تخریجه ص۱۲۷ . 

(۳) «نیل الاوطار» للشوكاني : (۱۰۸۸۷). 

(8) انظر «المفهم» للمازري: (۰)۸۲/۵ و«المغني» لابن قدامة: (۱۸۷/۲). 

(6) آخرجه البخاري: ۰۱۵۰6 ومسلم: ۰۲۲۷۸ وأحمد: ۵٩۳۰۳‏ . 

() المصباح المنيرء مادة (فرض) ص ۰۱۸۷ 

(۷) انظر «فتح الباري» : (۳/ ۰10۹ ودالمجموع»: (1۱/۷). 


13۸ .. - القرينة عند الاصولیین 








(FT) 


وذهب آشهب"؟ و ابن ری( والاصم رحمهم الله وذكر الباجي رحمه الله بأنه 
رواية عن مالك رحمه الله وابن اللبان"* رحمه الله من الشَافعیة( إلى أن زكاة الفطر 
سنة مؤكّدة» وحملوا كلمة (فرض) على معناها اللّغوي وهو (قذر). 

یقول ابن دقیق العید رحمه الله : 

١‏ المشهور من مذاهب الفقهاء وجوب زكاة الفطر لظاهر الحدیث. قوله : (فرض) 
وذهب بعضهم إلى عدم الوجوب. وحملوا (فرض) على معنی : (قذر)» وهو أصله في 
اللّغة» لكنّه نقل في عرف الاستعمال إلى الوجوب. فالحمل عليه آولی . 





)۱( هو آشهب بن عبد العزیز بن داود بن إبراهيم» القيسي العامري» آبو عمرو» صاحب الإمام مالك» 
وانتهت إليه الرئاسة بمصر بعد موت ابن القاسم» روی عن الليث ومالك وکان على مذهبه» وروی عنه 
أبو داود والنسائي» توفي بمصر سنة (۲۰۶ه). 
انظر «الدییاج المذهب» ص‌۹۸. 

(۲) هو إسماعيل بن إبراهيم بن مِقسّم آبو بشر الاسدي البصري؛ ابن عُلَيّةَ وهي آمه. الامام الحجةء كان 
حافظاً فقيهاًء کبیر القذرء ولي المظالم ببغداد للرشيدء وحدّث بها إلى أن مات» كان من أعيان 
المحدّثين والرّواة» مات سنة (87١ه).‏ 
انظر اشذرات الذهب»: (۳۳۳/۱). 

(۳) هو محمّد بن يعقوب بن یوسف. النيسابوري» آبو العباس» المعروف بالأصمء وكان كذلك» محدّث 
خراسان ومسند العصرء حدّث في الاسلام نیفاً وسبعين سنةء وآذّن سبعين سنة» كان ينسخ بالأجرة 
ويأكل من كسب يده قال الحاكم: ولم يختلف في صدقه وصحة سماعه. توفي بنيسابور سنة 
a6‏ ۱ 
انظر «شذرات الذهب»: /٤(‏ ۲۶۵). 

(8) انظر «حکام الاحکام» لابن دقیق: (۳۸۱/۱) و«المقدّمات الممهّدات» لابن رشد: (۰)۳۳۶/۱ 
و«أوجز المسالك إلى موطّأ مالك» للباجي : (۱۱6/۷). 

(8) هو عبد الله بن محمّد بن عبد الرحمن آبو محمّد الاصفهاني. المعروف بابن اللبَان» قال فيه 
الخطيب: «أحد أوعية العلم»» كان من أحسن الناس تلاوة» وأحسنهم عبارة» مع تديّن وورع 
وتقشف» وله كتب مصئفة» مات بأصبهان سنة (11ه). 
انظر «طبقات الشافعية» للسبكي : (۵/ ۷۲). 

(1) انظر «المجموع»: (۰)۱۱/۷ واشرح صحيح مسلم» للثووي: .)1١72/7(‏ 

(۷) «إحكام الاحکام» لابن دقیق : (۳۸۱/۱). 


آثر الاختلاف في قرائن المحاز في الفروع ۱ ۳۹ 
سس سس 





ویقول ابن رشد الجذ المالکي رحمه الله : 

«ومن أصحابنا من أطلق القول بأتها سنّة» وقال ما روي عن رسول الله 4 (فرضها) 
إثما معناه: قذّرها ووقتهاء لأنْ الفرض یکون بمعنی التّقدير والتّوقيت» قال الله ع 
وجل : «#قد رض َه لک جه میک [التحريم: ۰۲۲ أي : قثرها۲. 

۲ قوله کار : «إذا دعي أحدكم فليْجب» ا > وان کان مفطراً 
لضعم 7 

اختلف آهل العلم في قوله و: «فلیصل». هل يحمل على مجازه الشرعي» وهو 
الاعمال المعروفة المفتتحة بالتکبیر» المختتمة بالتسليم» أو أله یبقی على معناه الحقيقي 
- وهو الذعاء - حتى تنقله القرينة إلى المعنی المجازي. 

فذهب البعض إلى أن الصّلاة محمولة على المعنی المجازي الشرعي» وأنّ المدعَ 
يصلي ركعتين في ناحية البیت كما فعل كَل في بيت آم سُلَيم وف (۳. 

فقد روی البخاري رحمه الله أنه يكل دخل على ام لیم فأتته بِتَمْر وسمن» قال : 
«اعیدوا سمنکم في بیقانه وتمرکم في وعائه. فائي صائم' ثم قام إلى ناحية من البیت 
فصلی رکعتین... الحدیث؟*. 

وذهب آخرون إلى أن الصّلاة محمولة على معناها اللغوي» فأصل الصلاة في 
اللّغة الدعاء”“» كما قال تعالى: وَسَلَ عَم [التوبة: 0۲۱۰۳ فیذع الضّائم لأهل 





.)۳۴۶/۱( «المقدمات الممهّدات» لابن رشد:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم: ۳۵۲۰ وأحمد: ۵۹ من حديث أبي هريرة ضيه . 

(۳) هي سهلة بنت ملحان بن خالد» الأنصارية النجارية» أم نس بن مالك خادم رسول الله یف كانت من 
فاضلات الصحابيات» وكانت تحت مالك بن النض أسلمت مع قومها وعرضت الإسلام على 
زوجها فغضب عليها وخرج إلى الشام ومات هناك ثم تزوجها أبو طلحة الانصاري» روت عن 
النبي يه عدة أحادیث» وكانت من عقلاء النساء» وقاتلت یوم حنين. 
انظر ۱۸ لاصابة» : .)٤١١ /٤(‏ 

. آخرجه البخاري: ۰۱۹۸۲ وأحمد: ۰۱۲۰۵۳ من حدیث آنس وله‎ )٤( 

(۵) انظر «القاموس المحیط» مَادّة (صلا): (۵۱۰/6), 





۷۰ القرينة عند الاصولیین 





القلعام بالمغفرة والبركة ونحو ذلك. 

هو مذهب الجمهور وکان الالیق بطريقتهم في تقدیم المجاز الشّرعي» أن 
یکونوا على الرأي الاوّل» غير أن الذي وجّه هذا القول لدیهم جملة من القرائن؛ 
رجَحت المعنی اللّغوي» على المعنی المجازي الشّرعي الذي هو الاصل عندهم ومن 
ذلك قوله 4ة في الرواية الأخرى عن عبد الله بن عمر وا : « فان كان صائماً فليَدْعٌ ۳ 


ومن القرائن قوله يَهِ: « لا صلا بحضرة العام »۰ فكان حمل الصلاة على 


الدعاء أولى. 
ثالثاً أثر الاختلاف في القرينة المربجّحة للمعنى اللّغوي على المعنى المجازي 
الشرعي : 


١‏ عن مدان بن آبي طلحة عن ابي الدَرْدَاء خي ان الّبي يلل قاء فتوضاء قال: 
فلقيت نان ڪه في مسجد دمشق» فذكرت له ذلك» فقال: أنا صببت له وَضوءو©». 

اختلف العلماء في الوضوء المذكور في الحديث» هل هو على معناه اللّغوي أو 
الشرعي : 

قال الحنفيّة : القيء ناقض للوضوءء عملاً بهذا الحدیث إذ الوضوء من المجازات 
الشرعية» وهو يطلق على الغسل المعروف لأعضاء مخصوصة ولا عدل عن هذا 
المعنى إلى المعنى اللوي إلا بقرینة**. 

وقال الشّافعيّة والمالكيّة: القيء غير ناقض للوضوء"۰ والوضوء في الحديث 





)١(‏ انظر «شرح النووي على مسلم»: (۳/ 84 و«المفهم لما أشكل من تلخيص کتاب مسلم' 
للقرطبي : (184/5). 

(۲) آخرجه آبو داود: ۳۷۳۷ . 

(۳) آخرجه مسلم: ۰۱۳4۱ وأحمد: ۰۲448۹ من حدیث عائشة چا . 

(8) آخرجه آبو داود: ۷۱ والترمذي : ۰۸۷ والنسائي في «الکبری»: ۵۳۱۰۸ وأحمد: ۲۱۷۰۱ . 

(0) انظر «الذر المختار»: (۱/ ۱۳۷). 

)1( انظر «مفني المحتاج»: (۱/ ۵۲ وابداية المجتهد»: (۱/ ۰)۳4 و«المنتقی» للباجي : (06/۱). 


آثر الاختلاف في قرائن المجاز في الفروع ۷ 
۱ ۱ 





محمول على معناه اللّغوي» وهو التّنظف. إذ الوضاءة في اللّغْة. هي الحسن 
والنظافة؟ والقرينة التي سوّغت هذا الانتقال من المجاز الشّرعي إلى المعنى اللّخوي» 
هو ما ورد في بعض الروایات من أنه اسْتَقَاء بيده م۳۱ 

ولهذا المعنی استحبٌ بعض آهل العلم لمن استقاء أن يغسل فاه ویتمضمض. 

قال الباجي رحمه الله : 


« قال يحيى : وسئل مالك هل من القيء وضوء؟ قال : راگن مهف رن 
ويغسل فاه» ولیس عليه وضوء ۲" . 

۲ عن البراء بن عازب به قال : : ستل رسول الله ل عن الوضوء من لحوم الإبلء 
فقال: « تَوَضّووا منها ۰6 وسئل عن لحوم عنم > فقال: « لا تتوضووا منها ۰۷ وسئل.عن 
الصّلاة في مَبَارك الإبل» فقال: : ٠‏ لا صلوا في مبارك الیل فإنّها من الشنياطين»: وسئل 
عن الصّلاة في مَرابض الغنم» فقال: ١صَلّوا‏ فيها فإنّها من البرکته(*) 

اختلف أهل العلم في الوضوء من أكل لحم الجُزور» هل هو على معناه الحقيقي أو 
المجازي الشّرعي؛ على مذهبين : 

فذهب الإمام أحمد رحمه الله وعامّة أهل الحديث» إلى وجوب الوضوء من أكل لحم 
الجزور» عملا بظاهر الحديث» وحملاً للوضوء على معناه الشّرعي المعروف”") 

وذهب الجمهور من الحنفيّة والمالكيّة والشافعية» إلى أن أكل لحم الجزور غير 
ناقض للوضوء. وأنْ الوضوء المذكور في الحدیث هو الوضوء اللّغوي» أي المضمضة 
وغسل الید» وذلك لما في لحم الجزور من الزُهومة والدّسم» وذلك بقرينة سياق 





.1904 انظر «المصباح المنیر*: مادّة (وضو) ص‎ )١( 

(۲) انظر «نیل الأوطار»: (۱/ ۲۳۷). 

(۴) «المنتقی شرح الموظّأ»: (1۵/۱). 

(8) آخرجه آپو داود: ۱۸۶ . 

(5) انظر «کشاف القناع» للبهوتي : (۱۲۰/۱). 

(1) انظر «المجموع» للنووي: (۲/ ۰6۷٩‏ و«المنتقی» لباجي : (14/۱). 


WY‏ 7 القرينة عند الاصولیین 


الحديث» فإنه هة ما لم يفرّق بين الصّلاة في مرابض الغنم ومبارك الإبل لمعنى يدخل 
في باب النجاسة والظهارة» دل ذلك على أن تفريقه بين أكل لحم الجزور» وأكل لحم 
الغنم» لم يكن كذلك من باب الظهارة والتجاسة وإِنّما للمعنی الذي ذكرناه. 

يقول الخظابي رحمه الله : 

« فما عامّة الفقهاء فمعنى الوضوء عندهم متأوّل على الوضوء الذي هو التظافت 
ونفي الرّهومة» كما روي: « توضّؤوا من اللبن فان له دسماً ”'". وكما قال: « صلوا في 
مرابض الغنم» ولا تصلوا في اعطان الایل »۰ وليس ذلك من أجل أن بين الأمرين فرقاً 
في باب الطهارة والئجاسة لان التاس على أحد قولین : اما قائل يرى نجاسة الابوال 
كلّهاء أو قائل يرى طهارة بول ما يؤكل لحمه؛ فالغنم والایل سواء» عند الفريقين في 
القضيّتين معاء وإلّما نهى عن الصّلاة في مبارك الإبل لأنّ فيها نفاراً وشرادا لا یمن أن 
تتخیّط المصلي إذا على بحضرتهاء آر تفسد علیه صلاته» وعذا المعنى مأمون في 
الغنم. لما فیها من السکون وقلّة التفار» ومعلوم أن لحوم الابل من الحرارة وشدة 
لرُهومة ما لیس في لحوم الغنم» فکان معنی الامر بالوضوء منه منصرفاً إلى غسل اليدء 
لوجود سببه» دون الوضوءء الذي هو من أجل رفع الحدث. لعدم سببه »”". 

ولهذا المعنی استحت مالك رحمه الله المضمضة مما مسته الثارء وهو من الفاكهة 
خفت" ۳ بل إن فريقاً من أصحاب مالك رحمه الله رأوا أن آمره َة بالوضوء مما مسته 
الثار ب“ لم يكن واجباً قظ حتی یستلزم النّسخ كما ذهب إليه الجمهور» وإِنّما كان 
معناه المضمضة وغسل الفم "*. 
(۱) لم أجده بهذا اللفظ بحسب ما انتهى إليه تفتيشي في المطبوع من كتب الحدیث» ولعل في الحديث 


تحريفاًء إذ المروي: (تمضمضوا) وليس (توضؤوا)» كما عند البخاري: ۰۲۱۱ ومسلم: ۰۷۹۸ وأبو 
داود: ۰۱۹۲ والترمذي: ۰۸٩‏ والنسائي: ۰۱۸۷ وأحمد: ۰۳۱۲۳ من حديث ابن عباس وبا . 
فم «معالم السّنن»: (۵۸/۱. وانظر «المجموع؟ : (۷/۲). 
(۳) انظر «المنتقی» للباجي : (۰)۵۸/۱ و«المجموع» للتووي: (074/7. 
(4) الامر بالوضوء مما مسته النار آخرجه مسلم : ۰۷۸۸ وأحمد: ۰۷۱۷۵ من حدیث أبي هريرة وله . 
(6) انظر «المنتقی»: (۱/ 16). 


أثر الاختلاف في قرائن اماز في الفروع اا يفن 
چ( سس > 1111111111 





؟- عن أبي هريرة وه آن اي بل قال: « من أَدْرَك ركعةً من الصّلاة مع الإمام. فقد 
أذْرّك الصلاة». 

اختلف العلماء في معنى الرّكعة الواردة في الحديث» هل هو على الحقيقة» وهي 
الانحنای أم على المجاز الشرعي» ويطلق على القيام والرکوع والسّجود. 

يقول ابن رشد رحمه الله : 

+ والاشتراك الذي عرض لهذا الاسم إِنّما هو من قبيل تردّده بين المعنى اللّغوي. 
والمعنى الشّرعي» وذلك أن اسم الرّكعة ينطلق لغة على الانحناء» وينطلق شرعاً على 
القيام والرکوع والسجود »”". 

فذهب الجمهور إلى الحمل على المعنى اللّغوي» اعتماداً على قرينة لفظيّة ذكرها 
التبي بي في بعض روايات الحدیت وهي قوله يلِ: « مَنْ أدْرّك رَكْمَةَ من الضلات فقد 
آذرکها قبل أن بقیم الإمامٌ صُلْبَهِ 7". 

فقوله يَكِ: « قبل أن يقيم الإمام صلبه » قرينة صرفت الرّكعة من معناها الشّرعي إلى 
اللخوي: حسب أصل الجمهور في هذه المسألة» وهو أنّ المجاز الشّرعي مقدّم على 
الحقيقة اللغوية حتى تقوم قرينة مانعة من المعنی الشرعي(*. 

وذهب بعض آهل العلم إلى الأخذ بالمعنی الشّرعي» وأن الرّكعة لا يعت بها حتّی 
يدرك المآموم القيام مع الإمامء وهذا القول منسوب لابي هريرة وه وذکر العراقي أنه 
اختيار السبكي من الشّافعيّة» وهو مذهب الشوكاني رحمهم الله جمیعا؟. 


(۱) أخرجه البخاري: ۰۵۸۰ ومسلم : ۰۱۳۷۱ وأحمد: ۷۱۲۵ . 

(۲) «بداية المجتهد» لابن رشد الحفید: (۱/ ۱۳6۵). 

(۳) آخرجه ابن خزیمة: ۰۱۵۹۵ والدارقطنین: ۰۱۳۱۳ والبيهقي في «السنن الکبری»: (۰۸۹/۲ من 
حدیث أبي هريرة طن . 

.)566 /۲( انظر «نيل الأوطار»:‎ )٤( 

(6) انظر «بداية المجتهد»: (۰)۱۳/۱ وانیل الأوطار»: (۲/ ۲۵۶ وما بعدها). 


٠ ۱۷‏ القرينة عند الأصوئيين 





واعترض القائلون بهذا الرّأي على القرينة الصّارفة عن المعنی الشرعي التي ذکزها 
الجمهور. 

يقول الشوكاني رحمه الله : 

« وليس في ذلك دليل لمطلوبهم» لما عرفت أن مسمی الرّكعة جميع أذكارها وأركانها 
حقيقة شرعيّة وعرفيّة» وهما مقدّمتان على اللّغوية» كما تقرّر في الأصولء فلا يصح 
جعل حديث ابن خزيمة وما قبله قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي» فان قلت : فأي فائدة 
في هذا التقييد بقوله کل : « قبل أن يقيم صلبه »؟ قلت: دفع توهّم أنْ من دخل مع 
الإمام ثم قرأ الفاتحة» وركع مع الإمام قبل فراغه منها غير مدرك 376©. 


E وجيب‎ 


.)۲۵/۲( «نيل الأوطار»:‎ )١( 


تمهيد في تعريف المشترك وأقسامه ۰ Wo‏ 








المبحث الثاني 


تأثير القرينة ي المشترك 


الطلب الأوّل: تمهيد في تعريف المشترك وأقسامه 

الا تعريف المشترك : 

د هو اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر 0 

وليس في صيغة المشترك أي دلالة على المعنى المقصود من بين المعاني التي تحتملها 
تلك الضيغة. ولا سبيل لمعرفة ذلك المعنى إلا بالقرائن المحيطة باللّفظ. 

ثانياً أنواع المشترك”" : 

: من حيث الوضع : ينقسم إلى‎ ١ 

مشترك لفظي : تون وق في الله لشو اومین مضه تفای فان سین 
التبادل» مثل : العین» فإِنْها تطلق على الباصرة» والجارية والجاسوس. 

ومشترك معنوي: وهو لفظ وضع وضعاً واحداً لقدر مشترك بين عدّة معان لكل منها 
ماهية خاصة. مثل : القتل» فإنه يطلق على العمدء وشبه العمدء والخطأ. 

۲- ومن حيث أنواع الکلام: 

يكون المشترك في الأسماء. كلفظ المشتري. فاّه يطلق على القابل والموجب. 

ويكون في الأفعال. مثل : (قضى). فانها ترد بمعنى (حکم)» وبمعنى (أعلم). 
وبمعنى (حتم). 





.)۲۵۰ /١( «نهاية السَّول»:‎ )١( 
وما بعدها)ء و«البحر المحیط»: (۱۲۲/۲ وما بعدها). واتيسير‎ 758/١( انظر انهاية السول»:‎ )0( 
التحرير»: ۲۳۵/۱۱ وما بعدها).‎ 


۱۷ -. .. القرينة عند الاصولبین 








ویکون في الحروف. مثل : (أو)» ترد بمعنی التّنويع والتفصیل. وأحياناً تکون 
للتخيير» وغير ذلك. 

۳ ومن حيث المعنی : ينقسم إلى : 

اشتراك بين معانٍ متضادّة» کالقری والبيع» والشّراء. 

واشتراك بين معان مختلفة غير متضادة» كالعين والمولی. 

المطلب الثاني: حكم المشترك عند التجرّد من القرائن 

بالرغم من افتقار المشترك إلى القرائن» للدّلالة على المعنى المراد منه» فإنّه من 
الجائز أن يرد المشترك عارياً غن تلك القرائن. 

يقول القرافي رحمه الله : 

« ولم تلتزم العرب آنها لا تضع لفظة مشتركة الا ومعها قرينة» فالاشتراك ينشأ من 
الوضع» وهو لا قرائن معه »۳. 

وذلك بخلاف المجازء ]يده عرو القرائن» علم الاين مراكم وان المراد هو 
الحقيقة. 

فإذا وقع التجرد. فهل يصح - والحال هذه في المشترك. أن يراد منه كل من معنییه 
أو معانیه باطلاق واحد. أم یتوقف فيه حتّی تقوم القرينة المعيّنة للمراد. 

للاصولیین في هذه المسألة مذاهب آهمَها : 

- المذهب الأوّل: 

ذهب الشافعيّة والحنابلة والقاضي الباقلاني رحمه الله. وبعض المعتزلة ونقله 


القرافي رحمه الله عن مالك. وغيرهم ‏ رحمهم الله جميعاً -» إلى أنّه يجوز في المشترله 





.)۷۹۲ /۲( «نفائس الأصول»:‎ )١( 


حکم الشترك عند التجرد من القرائن ۱ ۱۷۷ 
تسس سس 


أن يحمل على معانيه كلّهاء ما لم یمتنع الجمع بينهاء بأن كانت متضادة. 

يقول الركشي رحمه الله : 

« ليس من عادة العرب ته تفهيم المراد بالأّفظ المشترك من غير قرينة» فيصير انتفاء 
القرينة المخصصة قرينة تعميم ۳۷. 

واستدلوا لذلك بأدلّة مني" : 

۱ أن اللفظ المشترك عند التّجرد. استوت نسبته إلى كل المسمیات» فليس تعیّن 
البعض منها أولى من البعض» فیحمل على الجمیع تحاشياً للرجیح دون مرجح. 

۲- ویما يدل على الجواز. وقوعه في القرآن» والوقوع أكبر أدلّة الامکان ومن ذلك 
قوله تعالى: لر تر أب أله جد ار من في تّمت وم فى ] الْأرْضٍ والس والقمر والنجوم 
ال والشجر والدواب وكير بن لتا [الحج: ۱۸]. 

فقد آرید بالسجود - وهو لفظ واحد - معنیان مختلفان» إذ سجود الناس بوضع سبعة 
أعظم على الأرض» وسجود غیرهم معناه الخضوع والانقياد. 

وهل إعمال المشترك في جميع معانيه من قبيل العموم أو الاحتياط؟ 

ذهب الآمدي وابن الحاجب والبيضاوي رحمهم الله وغیرهم إلى أنه من باب 
العموم» وأنْ نسبة المشترك إلى معانيه كنسبة العام إلى آفراده» فالعامٌ إذا تجرّد عن 
القرائن وجب حمله على الجميع حقيقة» فكذا المشترك©). 





401 /۲( و«الإحكام' للآمدي:‎ ,)50١/١( انظر «البحر المحیط»: (۰)۱۲۸/۲ وانهاية الشول»:‎ )١( 
.)۱۸۹/۳( واشرح الکوکب المنیر»:‎ 
.)۱۳۳/۲( «البحر المحیط»:‎ )( 
.)8۵6 /۲( : انظر «نهاية السّول»: (۰)۲۷۰/۱ و«الإحكام» للآمدي‎ )9( 
«(t00 انظر االبحر المحیط»: (۲/ ۰۱۳۷ وانهاية السُول»: (۱/ ۰/۲۷۳ و« لرحکام» للآمدي : (؟/‎ )5( 
والفرق بين القول بالعموم والقول بالاحتیاط أن الاحتياط يفتضي ارتکاب زيادة على مدلول اللفظ‎ 
.)۲۷۳ /۱( لاجل الضرورة. ومقتضی العموم خلافه انظر «نهاية الشول»:‎ 


۱۷۸ - - -القربنة عند الاصولدین 





وذهب الرازي وابن دقيق ورجحه السشبكي» وغیرهم رحمهم الله إلى أن الحمل 
للاحتیاط لائه مالم يحمل المشترك على معانيه» فإمًا أن یتوقف فیلزم التعطيل» أو 
يُحمل على أحد المعاني فيلزم الترجيح بغير مرججح”''. 

- المذهب الثاني : 

وذهب الحنفيّة وبعض الشّافعيّة وبعض المعتزلة. إلى أن المشترك إن تجرّد عن 
القرائن المرجّحة لأحد معانیه» صار مجملاًء والمجمل یتوقف فيه مهما لم يرد فيه بيان 
من المُجَمِلٍء «ولا يجوز أن يقال: تجرّده عن دلالة» یدل على أنه قد أريد به كلا 
المعنیین على البدل أو على الجمع» لانْ اللّفظ إذا لم يكن موضوعاً للجمع أو التَخيير» 
لم يجز تجرّده عن قرينة» وإنما يتجرد عن قرينة إذا كان موضوعاً لامر يكفي ظاهره في 
الدّلالة عليه . 

وأقوى ما استدل به لهذا المذهب. أن المشترك لم يوضع لمعانيه بوضع واحد» وإنّما 
وضع كل معنى من معانيه بوضع خاصّ» فإرادة جميع المعاني منه في نص واحد مخالفة 
لهذا الوضع العربي في اللْخ ومخالفة الوضع العربي في اللّغة لا یجوز» لما فيه من 
الجمع بين المتنافيين» إذ يكون كل واحد من المعنيين مراداً» وغير مراد بآن واحد(. 

على أن القول بالتوقف في المشترك المجرّد عن القرائن» لا يتصوّر في نصوص 
الاحکام ولا أدَى ذلك إلى تعطيلهاء ومن ثم فلابدٌ من وجود قرينة معيّنة لمعنی 
المشترك في مثل هذه النصوص. 





(۱) انظر المصادر السابقة في نفس الموضع. 

(۲) «المعتمد» للبصري: (۱/ ۰)۳۰۷ وانظر «أصول البزدوي» مع الكشف: (۱/ ۰۱۰۷ واتيسير التّحریر: 
(۲/ ۲۳۵). 

(۳) انظر «اصول البزدوي» مع الکشف : (۱۱۰/۱). 


احتفاف الشترك بالقرائن ۱ ۱۷۹ 
سس سس سس 


قال في «تیسیر التحریر) : 

« الظاهر من حاله بلا أنه لا ينطق باللّفظ المشترك بقصد التشريع الا ومعه قرينة حالية 
أو مقالية تعيّن مراده 006. 

ولذلك نجد أن الأصوليّين عندما يتحدّثون عن هذه المسالة لا يأتون إلا بأمثلة تقع 
في كلام المكلفين» دون نصوص الكتاب والستة, 

- المذهب الثالث : 

وذهب إمام الحرمین الجويني رحمه الله وبعض أهل العلم إلى أنه يجوز أن یراد 
بالمشترك جميع محامله بالقرينة المتصلة". 

يقول رحمه الله في «البرهان» : 

« فان قيل: يجوز أن يراد به جميع محامله؟ قلنا : لا يمنع ذلك مع قرينة متّصلة مشعرة 
بذلك؛ مثل أن يذكر الذاكر محامل الغينء فيذكر بعض الحاضرين لفظ العين» ويتبيّن من 
حاله أنه يريد تطبيقه على جميع ما جرى ٤‏ . 

المطلب الثالث: احتفاف المشترك بالقرائن 

لاحتفاف المشترك بالقرائن صور شتّی » یتنوع لها حکمه ويختلف بها ترجيح معانیه» 
وههنا ثلاث صور *: 

أوّل أن يقترن المشترك بقرینق توجب اعتبار معنی واحداً معيّناً» من معاني 


المشترك فهنا يتعين حمل المشترك على ذلك المعنى بالاتّفاق. 





.)۲۵۳/۲( «تیسر التحرير» لأميربادشاه:‎ )١( 

(۲) انظر «تفسير النتصوص؛ للدكتور أديب الصالح: (۲۹۶/۱). 

(۲) انظر «البرهان» للجويني: (۱/ ۰۱۲۲ واشرح الكوكب المنير»: (۱۹۱/۳). 

(6) «البرهان»: (۱/ ۱۲۲). 

)2 انظر هذه الصور مجملة في «الإبهاج»: (۰)۲۱۹/۱ ولالبحر المحیط»: (۱۲۰/۲). 


مهيا القرينة عند الأصوليين 








ومن ذلك ما ذكره السّبكي رحمه الله فرعاً للشّافعيّة» من أنه إذا أوصى» فقال: أعطوه 
رقيقاً» فإنه لا يتعيّن العبد ولا الأمة» ولو قال : أعطوه رقيقاً يقاتل : تعيّن العبد بالاتفاق. 

ثانبا أن يقترن المشترك بقرينة توجب امقبار اكز من معنى واخده فعند ذلك 
فالقائلون بعدم جواز حمل المشترك على معانیه. فالمشترك عندهم من قبيل المجمل حتی 
يظهر البيان بقرينة أو نحوها تحدّد المراد. 

وأمّا القائلون بجواز حمل المشترك على معانیه» فالحمل على ما تشير إليه القرينة 
متعيّن عندهم من باب أولى. 

كذلك من ذهب إلى أن المشترك يحمل على معانيه إن اقترن بقرينة تدل لذلك» فيحمل 
المشترك عندهم على ما تشير إليه القرينة. 

ومن ذلك كلمة (حُرّم) في قوله تعالى : لا توأ سید وام خر که [المائدة: 46]. فقوله : 
حم مشترك لفظي بين من دخل الحرم؛ أو في الحرمات. 

يقال: (أحرم) لمن دخل في حرمة الحجٌ أو العمرة أو الصّلاة. 

ويقال: (أحرم) لمن دخل في الحرم كما يقال: آنجد. وأتهم» لمن دخل (نجداً) أو 
یا 

فذهب بعض آهل العلم إلى أن المشترك في الآية» محمول على كلا معنییه بقرينة 
السياق. 

"كال اق شرا اتر م غ ذلك : 

« مذهب المالكيّة جوازهء إذا كانت قرينة دالّة على ذلك» وان لم تكن قرينة» فيكون 
مجملا» والدّليل هنا سياق الآية ». 





)۱( انظر هذه المعاني في «المصباح المنير» مادة (حرم) ص ۵۱. 
(۲) «مواهب الجلیل على مختصر خلیل» للحطاب : (۱۳/۳). 


آثر افتقار المشترك للقرينة في الترجيح بين احتملات ش الما 
۲ یتست اس 





ثالاً- أن يقترن المشترك بقرينة توجب إلغاء بعض المعاني» فینحصر في الباقي» فان 
كان واحدا تعيّن ذلك المعنی» كقوله َو : « تدع الضّلاة يام أقرائها »(. 

فان الأمر بترك الصَّلاة قرينة تلغي الطهر» وتوجب الحمل على الحيض. 

المطلب الرّابع: أثر افتقار المشترك للقرينة في الترجيح بين اختملات 

ذكرنا أن المشترك مفتقر لقرينة لبيان معناه المرادء وأنّ تجرّده عن القرائن» يلحقه 
بالمجمل على رأي بعض الاصولیین» ولذلك كانت حاجة المشترك للقرينة هي بحدّ ذاتها 
قرينة مؤثّرة من قرائن ¿ الترجیح ب بين المحتملات عند التعارض» وذلك عندما يكون 
المشترك محتملاً من تلك المحتملات المتعارضة. 


وسنتعرّض لهذه المسألة من خلال التقاط الآتية : 

لا تعارض المشترك اللّفظي مع المشترك المعنوي: 

إذا تعارض المشترك اللّفظي مع المشترك المعنوي» يقدّم المعنوي على اللّفظي عند 
جمهور الأصوليّين» لأن الّص لا يتعظل معه بحال» حتى مع التّجرّد عن القرائن. 

يقول الرّركشي رحمه الله : 

« إذا وقع التعارض بين الاشتراك اللّفظي والمعنوي» فالمعنوي اولی» لأنّه لا يتعظل 
فيه النّص بحال» بخلاف اللفظي. فإنه عند عدم القرينة يتعظل >" . 

ومثاله: آن لفظ (الصّلاة) هو حقيقة شرعيّة في الأفعال المخصوصة. ولكن هل هو 
من قبيل المشترك المعنوي» فتدخل فيه كل صلاة» أو هو من قبيل المشترك اللّفظي بين 
صلاتي الفرض والتفل. 

وثمرة الخلاف تظهر في أنه إذا جاء الدّليل على مشروعيّة سجود السّهو في الصّلاة» 





)۱( أخر جه أبو داود: ۳۹۷ والترمذي: كل وابن ٠‏ ماحه: 25560 من حديث عدي + بن ثابت عن أبيه 


عن حجلده . 
(۲) «البحر المحيط؟: .)۲٤١/۲(‏ 


۷۸۲ - 3-0 القرينة عند الأصوليين 





فهل یصدق هذا على کل صلاة أو أنه لا یصدق الا في مورد التص» وهو صلاة 
الفريضة. 

قال الشوكاني رحمه الله : 

« فمن قال إن لفظ الصّلاة مشترك معنوي» قال بمشروعيّة سجود السّهو في صلاة 
التطوع» ومن قال بأنه مشترك لفظي» فلا عموم له حيتئذ» إلا قول الشافعي أن المشترك 
ب حي ا 7 

وقال ابن حجر" رحمه الله في الفتح : 

« وإلى كونه مشترکاً معنويًا ذهب جمهور أهل الأصول ۳۰ 

ثانياً- تعارض المجاز والمشترك : ۱ 

ذهب الآمدي رحمه الله وغيره أله إذا تعارض المجاز والمشتركء قُدّم المشترك قال 
الآمدي رحمه الله معثلاً ذلك : ۱ 
« لانه وان افتقر إلى قرينة لکن يكفي أن یکون آدنی ما یغلب على الظَنَء بخلاف 
المجاز» لافتقاره إلى قرينة مغلبة على الظنّ وأن تکون راجحة على جهة ظهور اللّفظ 
في حقیقته. فکان تمن الخلل منه لذلك آکثر ». 

وأكثر الا صولیّین على تقدیم المجاز. وذلك لاسباب منها: أن الحمل على المجاز 
فيه إعمال اللفظ دائماً. سواء وجدت القرينة أم لاء بخلاف المشترك. 

يقول السّبكي رحمه الله معلّلاً ذلك : 





)001( انيل الأوطار» : (۱۵/۳). 

(۲) هو أحمد بن علي بن أحمد الكناني العسقلاني الشّافعي» شهاب الدّين» الحافظ الكبيرء الإمام في 
معرفة الحديث وعلله» صاحب المصنفات القيمة؛ وأشهرها: «فتح الباري في شرح البخاري» 
و«تهذيب التهذيب»» و«الإصابة في تمييز الصحابة»» و«الدرر الکامنة» توفي سنة (4617ه). 
انظر «البدر الظالع»: (۱/ ۸۷). 

(۴) «فتح الباري»: (۱۰۶/۳). 

(4) «الإحكام»: (۱۵۱/۲). 


أثر افتقار الشترك للقرينة في الترجیح بين احتملات ۱ ۷۸۳ 
تسس سس سس 


 .‏ إن كان اللْفظ مع القرينة وجب حمله على المجاز وان كان مجرداً عنها وجب 
حمله على الحقيقة» فهو معمول به على التّقديرين» بخلاف اللّفظ المشترك إذا تجرّد 
عن القرينة وجب التوقّف على المختار عندهم» وان عمل به البعض احتياطاًء فليس 
العمل للاحتياط كالعمل مع التحقيق 06©, 

ويضرب السّبكي رحمه الله لذلك مثلا فيقول : 

: من أمثلته قولنا [يعني الشّافعيّة] موطوءة الأب بالرّناء يحل للابن نكاحها لقوله تعالی‎ ١ 
اہو ما اب لک من أَليْسَآهِ» [النساء :۰ وهذه طابت للابن» فإن قلت: هذا معارّض‎ 
بقوله تعالی : وله توا ما نک امه [النساء : ۲۲]) فالتكاح حقيقة في الوطء:‎ 
e, ۳۲ : قلت : بل هو حقيقة في العقد. لقوله تعالی : انكو ی ينك [النور‎ 
الایات وإذا كان حقيقة في العقد. لا یکون حقيقة في الوطء» والا يلزم الاشتراك.‎ 

فان قلت : لولا ذلك لزم المجاز. 

لت : المجاز خير من الاشتراك لما ذکرناه »^ 

ثالثاً- التعارض بين الاشتراك والتقل ۱ : 

إذا تعارض الاشتراك والثقل» قدّم التقل. 

قال السبكي رحمه الله : 

« لأنّ المنقول مدئوله مقرّر في الحالتین» أي قبل الثقل» وبعدهء أما قبل التّقلء فلأنّ 
مدلوله المنقول عنهء وهو اللّغوي» وأمًا بعده» فلأن مدلوله المنقول إليه وهو الشّرعي أو 
العرفي. وإذا كان مدلوله مقرّراً لم ر يمتنع العمل به» وأمًا المشترك فمدلوله متعدّد في كل 
وقتء فيكون كالحمل لا يعمل به الا بقرينة »“. 





.)۳۱/۲( «الإبهاج»: (۱/ ۰0۳۲۷ وانظر «نهاية السَّول»: (۰)۳۲۹/۱ واتیسیر التحرير»:‎ )١( 

(؟) «الإبهاج»: (۱/ ۳۲۷). 

( النقل : هو غلبة استعمال اللفظ في معنی حتی يصير فيه آشهر من غيره. انظر «الکفیات» ص ۹۱۲. 
( «الإبهاج»: (۳۲۵/۱). 


۷ : - القرينة عند الأصوليين 





ومثالها آن يقول الشافعي : الکلب نجس لقوله که : « طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه 
الکلب أن یغسله سبع مرّات »۲ 

ولفظ الظهارة في عرف الشرع منقول إلى ازالة الخبث والحدث. ولا حدث فتعین 
الخبث» فیقول المالكي : لفظ الظهارة مشترك في اللّغة بين إزالة الاقذار» وبين الغسل 
على وجه التّقرب e‏ لاه مستعمل فیهما حقيقة إجماعاًء والاصل عدم 
التَغيير» والمشترك مجمل» ف فيسقط الاستدلال به حتى بين الخصم الرّجحان. 

فيقول الشّافعي: جعله منقولاً إلى العبادة المخصوصة أولى لما مر(؟. 

راب التعارض بين الاشتراك والإضمار : 

عند التعارض بين الاب شترا والإضمار» يقدّم الإضمار. 

يقول الإسنوي”" رحمه الله معلّلاً ذلك : 


« لأنه لا يحتاج إلى القرينة إلا في صورة واحدة» وهي حيث لا یمکن.!جراء اللّفظ 
على ظاهره. فحينئذ لابد من قرينة تعيّن المراد» وإمًا | إذا أجري على ظاهره فلا يحتاج 
إلى قرينة. بخلاف المشترك فانه مفتقر إلى ات شک تن :240 


لقوله تعالى : ءا امس نم 6 لا ياه مت : تور 


0ع( أخرجه مسلم : ۱ وأحمد: ,)8461١١(‏ من حديث آبي هريرة له . 

(؟) انظر «الإبهاج»: (۱/ ۰0۳۲۵ و«تنقيح الفصول؛ للقرافي ص ۰۱۲۳ 

(۳) هو عبد الرحيم بن الحسن بن علي؛ أبو محمد» جمال الدين الأموي حيث ينتهي نسبه إلى عبد الملك 
ابن مروانء الإسنوي» نسبة إلى (إسنا) من بلاد الصعيدء ولد سنة (٤٠۷ه)ء‏ في إسناء رحل إلى 
القاهرةء تلقى العلوم النقلية والعقلية» فمن شيوخه: التاج السبكي والزركشي» كان فقيهاً من فحول 
فقهاء الشافعية» حجة في الاصول. من مؤلفاته: «نهاية السول»؛ و«التمهيد في تخريج الفروع على 
الأصول؛ في الأصول» واطبقات الشافعية» وغیره» توفي سنة (۷۸۱ ه). 
انظر «الدرر الکاقلة» لابن حجر : (۲/ 157). 

.)۳۲۷/۱( «نهاية السّول؟: ۰۳۲۹/۱ وانظر «الإبهاج»:‎ )٤( 





بعض آثار الاختلاف في قرائن المشترك ۱ ميا . 
ل سس 


القاصرء نحو مررت بزيدء والتبعيض في الفعل المتعدّي» فتكون هنا للتبعيض. 

فيقول المالكي : في الآية إضمار تقديره: امسحوا ماء أيديكم برژوسکم. فالرژوس 
ممسوح بهاء والايدي ممسوح عنها الماء والفعل لا یتعذی للمسوح به الا بالباء» فلا 
تکون الباء مشترکة» لما ذکرنا من الاضمار والاضمار أولى من الاشتراك لما تقزر(. 


الطلب الخامس: بعض آثار الاختلاف في فرائن الشترك 


الا يقول الله تعالی : لت لت ربصن بان نفسِهن تلم روو [البقرة: 0۲۲۳۸ فالقروء 
جمع قرء ‏ بفتح القاف وضمّها ‏ یطلق في كلام العرب على الحيض وعلى الظهر(" فهو 
ا ل ل لل 
الحيض؟ وذلك تبعاً لاختلافهم في القرائن المرجّحة. 

- فذهب مالك رحمه الله في المشهور عنه» والشافعي رحمه الله وأحمد رحمه الله في 
رواية عنه» وغيرهم إلى أن القرء في الآية هو الظهر بين الحيضتين"» وذكروا من 
القرائن المعيّنة لهذا المعنى ما يأتي : 

١‏ ما ذكره التلمساني رحمه الله في معرض تمثيله للقرينة اللّفظية» في أن « القرء إذا 
جبع علی قروه؛ فالمراد به الظهر لا الحیقی: والجمع قد يختلف باختلاف المعاني» 
وان كان اللفظ المفرد مشترکاً ألا تری أن العود مشترك بين الخشبة - وجمعه إذ ذاك 
آعواد - وبين آلة الغناء - وجمعه إذ ذاك عيدان ‏ وكذلك الأمر مشترك بين القول 
المخصوص - وجمعه أوامر ‏ وبين الفعل - وجمعه إذ ذاك أمور »(*) 

1 ما ذكره التلمساني رحمه الله أيضاء وغيره» من أن « الأطهار مذكرة» فيجب ذكر 
التاء في العدد المضاف إليهاء فيقال: ثلاثة أطهارء والحيض مؤنئة» فيجب حذف الّاء 





)۱( انظر «شرح تنقيح الفصول» ص177. 

(۲) انظر «المصباح المنیر» مادّة (فری) ص۱۹۱. 

( انظر «بداية المجتهد» : (۲/ ۰1۷ وامغني المحتاج»: (۳/ ۵ ولالمغني» : (۸/ ۸۱). 
(4) «مفتاح الوصول في علم الاعتول» ص ۰1۵ وانظر «احکام القرآن" لابن العريي : (۱/ ۲۵۲). 


: القرينة عند الاصوليين‎ ٠ - <A" 





من العدد المضاف إليهاء فيقال: ثلاثة جِيّض» ولما قال تعالى : هله قروو بالتّاءء 
علمنا أنه أراد الأطهار :(0) 

۳ من القرائن الخارجيّة ‏ ان العدّة لما كانت مأموراً بهاء كانت عبادة من العبادات» 
والشأن في العبادة أن الحيض ينافيهاء ولا تتأدّی فيه ۳ وذلك كالظواف والصّلاة 


والصّيام وغير ذلك. 
4- من حكمة التّشریم» أن يكون الظلاق في الظهر لا في الحیض. حتّى لا يضرٌ 
بالمرأة بتطويل العدّة عليها”". 


۵ قوله تعالی. : « مَطَلْمُوهنَ لد لهذتهن تب [الطلاق: ۱ واللام لام الوقت» أي مستقبلاات 
عدتهن شقن ان رد لا في الحیض: لأنّ الطلاق في الحیض لا 
تور 
- وذهب آبو حنيفة رحمه الله وأحمد رحمه الله في أظهر الرّوایتین عنه. إلى ترجیح 


المعنی الاخر للقرء» أي: الحیض"؟* وذلك لقرائن اعتبروها؛ ومنها : 
١‏ أن لله نقل العدّة إلى الشّهور عند عدم الحیض: فقال : إو بسن ین الم من 


GIN 2‏ سم مير 


نی إن ریس تن نله آنهر 6 [الطلاق: ۰۲4 فاقام الاشهر مقام الحیض دو 
۹ 
الأطهار“. 


أن الغرض الأصلي من العدّة استبراء الرّحم» والحيض هو الذي تستبرأ به 
الأرحام لا الظهرء ولذلك حد الشّارع به عدّة الأمة فجعلها حيضتان» وحدد به 


)١(‏ «مفتاح الوصول» ص۰1 

(؟) «مفتاح الوصول» ص۰1۹ 

(۳) انظر «تفسیر مفاتيح الغيب»: (۳/ .)٩۷‏ 

(4) انظر «تفسير مفاتیح الفیب»: (۹۱/۳). 

(0) انظر «البدائع»: (۳ ولالمغني» : (۱۱/۱۱). 
(0) انظر «البدائم» : (۴/ ۳۰۷). 





بعض آثار الاختلاف في قرائن الشترك ش WAY‏ 
الاستبرام» إذ المقصود في كلتا الحالتين شيء واحد. وهو معرفة براءة ال( 

۳ إن القول بأنّ قر هو لطر يمن من انم ا وود قروء كاملةء وهو الأليق 
بظاهر الآية؛ وأما على القول بأنّ القرء هو الظهر. فتخرج به من العدّة بقرأين وبعض 
ان 

تانیا تون تال > لوان کم ھی از عل سر ازج که و 
مس اناه ملم يحَدُوا م4 موا صویدا یبا اموا ریه یدیک ي [النساء: 4۳]. 

فأمرنا سبحانه أن نتيمّم بالضعید الظيب عند تعذَّر الما والصّعيد يطلق في لغة العرب 
على التراب؛ ويطلق على وجه الارض. أو ما هد على الارض. فهو لفظ مشترك 
- ومن نّمّة - فقد وقع الخلاف في المقصود من الصّعيد الظيب في الآيةء بناء على 
الا ختلاف في ترجيح أحد معنبي المشترك بالقرائن. 

ولأهل العلم في ذلك مذهبان: 
- فذهب الشّافعيّة والحنابلة وأبو يوسف رحمهم الله في رواية 7 وغيرهم, إلى آن 
المقصود من الصعید في الآية هو التراب”. وذلك لقرائن 55 هذا المعنى عندهم» 
ومنها : 

ی « وجعلت لنا الارض كلها مسجداً. وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم 

نجد الماء ۷" 

فجعل ية الصّلاة على عموم الارض. نم خص التراب ة في التيمّم» فلو لم یفترقا في 

الحكم. لما فرق ككل بينهما في اللّنظ. 





)۱( انظر «مفتاح الوصول» ص۰1۹ و«أحكام القرآن» للجصاص: (۲/ 14). 
۳( انظر «بدائع الصنائم»: (۳/ ۲ و«تفسير مفاتیح الغیب» : (۳/ .)٩۷‏ 
(۳) انظر «المجموع» للنووي: (۰)۲4۱/۲ و«المغني» لابن قدامة: (۳۳۰/۱). 
(8) آخرجه مسلم : ۰۱۱۸۵ من حدیث حليفة طايه . 


۷۸4۸ - القرينة عند الاصولمین 





قال في «الفتح»: « ودل الافتراق في اللفظ - حيث حصل التأكيد في جعلها مسجذاً 
في لفظ دون الآخر ‏ على افتراق الحکم. والا لعطف آحدهما على الآخر نسقاً (". 


- قوله تعالى في سورة ة المائدة: e‏ بوجو هک يريك ي 9 نه [المائدة: ۰1 
ال a‏ والتبعیض لا ید على لا في المسح من القراب لا من 
الحجارة»”") 


- وذهب الحنفيّة والمالكية وغیرهم إلى أن الصّعيد هو وجه الأرض» سواء كان عليه 
تراب أم لاء فيجوز التيمم عندهم بكل ما صعد على الارض حتّی بصخرة مخسولة!؟. 

وترجح هذا المعنى لديهم بقرائن» منها : 

قوله کل : « وجولّت لي الأرض مسجداً وظهوراً :(*). 

فجعل ية الارض نفسها طهوراً. ومُسمّى الارض یشمل جمیع أجزائهاء فکان عموم 
اللفظ قرينة» على ترجیح هذا المعنی من معاني المشترك. لاسیما وقد قال ية في نهاية 
الحدیث السابق: « فَأَيّمَا رجل آدرکته الصلاة كَلْيُصَلّ .٠‏ وقوله ا: «أَيُمَا رجل» صيغة 
عموم یدخل تختها من لم يجد التراب من آجزاء الأرض ووجد غیره. 

يقول ابن دقیق رحمه الله مرجحاً هذا المعنی : 

« لأن قوله يكلهِ: « أَيّمَا رجل » صيغة عموم» فيدخل تحته من لم يجد تراباً» ووجد 
ان ومن خض الثم بالقراب يحتاج إلى أن يقيم دليلاً بخص به هذا 
العموم 6. 

الث يقول تعالی : ولا نكمأ ما نک بطم یت السو [الساء: ۲۲]. 


.)۳۳۷/۱۱( : «فتح الباري»: (۱/ ۰66۷۷ وانظر «المغني»‎ )١( 

( «سبل السلام» للصنماني : /١(‏ 44)» وانظر «المجموع»: (۲/ ۷ ۰)۲ 507 : (۳۳۷/۱). 
(۳) «نيل الاوطار»: (۳۲۶/۱). 

(4) آخرجه البخاري: ۰8۳۸ ومسلم: ۰۱۱۲۳ وأحمد: ۰۱8۲۹6 من حديث جابر بن عبد الله ضيه . 
(۵) «حکام الاحکام»: (۱۵۲/۱). 


بعض آثار الاختلاف في قرائن الشترك ۱ ۱ هنا 


فقد تفق الفقهاء على أنْ الاب إذا عقد على امرأة حرم على ابنه الرّواج منهاء 
واختلفوا فیمن زنی بها الاب هل تحرینه علی الى کحرمة ال وه ومبنى الخلاف 
على المقصود من التكاح في الایف فالتكاح لفظ مشترك بين العقد والوطء. 

- فذهب الحنفيّة والحنابلة إلى أن التكاح في الاية بمعنی الوطء۰ وذلك لقرائن 
منها : 

-١‏ قوله تعالى في نهاية الآبة: «إِتمٌ كان که وَمَقْمًا وسا سبي فد هذا 
التغليظ إنما یکون في الوطء”" لا في العقد. ۱ 

۲- قوله تعالى في الآية نفسها: إلا ما فد صَلّفٌَ؟ه. ومعلوم أنّ عادة العرب في 
الجاهلية؛ كانت تقضي بأنْ الابن يرث زوجة أبيه» فيطؤها بالارث من غير حاجة لأن 
يعقد عليهاء وهو ما توجّه إليه النهي في الآية”". 

- وذهب المالكيّة والشّافعيّة إلى أن التكاح المقصود في الآية» بمعنی العقد. فلا 
يحرم زواج الابن من امرأة زنى بها آبوم(اگ ومن القرائن الدّالة على ذلك كثرة استخدام 
التكاح في القرآن بمعنى العقد كقوله تعالی : هاا الزن ءامنا اا فت نت 000 
طسو > الآية [الأحزاب: ۰۲4٩‏ وقوله تعالی ید | اليس ینک واسَلاج من عبار 
منکب [النور : ۳۲]. 


اک 





,)۵۲۱/۹( : انظر «البدائم» : (۲/ ۰4۲۷۱ واالمخني» لابن قدامة‎ )١( 

)۲( «المغني» لابن قدامة: .)6۲۷/٩(‏ 

(۳) انظر «مفتاح الوصول» ص ٩۱۷‏ وما بعدها. 

(8) انظر «الحاوي» للماوردي: /٩(‏ ۶ ودالكافي» لابن عبد البر : (۲/ ۵۲). 


۷۰ - القرينة عند الاصوليين 





البحث التالث 
تأثير القرائن في تحديد مراتب الألفاظ 


المطلب الاوّل: تمهيد في مراتب الألفاظ من حيث وضوحها وخفاؤها 

قشم الأصوليّون الألفاظ الواردة في الكتاب:والسّنة وما يلحق بهما إلى مراتب متدرجة 
في وضوحها وخفائهاء .وحينئذ يسهل تحديد ما كان منها قابلاً للتأويل أو التقييد أو غيره 
من أنواع.البيان أو غير قابل لنلك» مِمّا يعين على تحديد معنى النص بدفة ویزیل ما قد 
يقع بينه وبين غيره من النصوص من تعارض. 

ونذکر هاهنا بإيجاز مسلك کل من الحنفيّة والمتكلّمين في تقسيم الألفاظ من هذه .. 


الحيثية : 
أولاً طريقة الحنفيّة : 


واللّفظ عندهم إمّا واضح وإمّا مبهم؛ ولکل واحد منهما درجات. في الوضوح أو 
الابهام. ۱ 

١‏ الواضح: وهو آنواع أربعة: 

أ الظاهر : « ما يعرف المراد منه بنفس السماع من معنى الصّيغة من غير تأمّل ٤‏ . 

ویحتمل هذا التوع من الالفاظ طروء التأويل والتتخصیص والنّسخ عليه" » ومثاله 
قوله ی : « في سائمة الغنم في کل آربعین شاة د 5 فهذا الحدیث ظاهر في أن 
الواجب في زكاة آربعین شاة هو إخراج واحدة من جنسها. وهذا المعنی ظاهر من 
(۱) انظر «أصول السّرخسي»: (۱۷۹/۱). 


(۲) انظر «کشف الأسرار»: (۱۲۸/۱). 
(۳) آخرجه البخاري: ۰14۵1 وأحمد: ۰۷۲ من حدیث أبي بكر و4 . 


تمهيد في مراتب الالفاظ من حيث وضوحها وخفاوها ' ۱ ۱۹۱ 
تجح يي ل ا ا سس 


الصيغة فقط » ولم يتعرّز بقرائن خارجة عنهاء فاحتمل أن يطرأ عليه التأويل» بأن يقول 
الحنفيّة مثلاً : إن المراد بالشّاة هو ما يشمل قيمتها. 

ب - النص : هو ١‏ ما يزداد وضوحاً بقرينة تقترن باللفظ من المتكلّم ليس في اللّفظ ما 
يوجب ذلك ظاهراً بدون تلك القرينة 6 

وبسبب هذه القرينة أصبح احتمال التّأوبل والتخصيص للنّص بعيداًء ومثاله قوله 
تعالی : فانک ما اب لکم ین له مق لت دیع من جف أله مر رده [النساء: +]ء 
فاه نص في جواز نكاح أربع من النّساءء عند عدم الخوف من الجَوْرء ووجوب 
الاقتصار على واحدة عند الخوف من ذلك» واحتمال تأويل هذا ال أو تخصيصه 
بعید» لما احتف به من قرينة السیاق» وقرينة السبب. 


ج المفسّر: وهو اللّفظ « المكشوف الذي يعرف المراد به مكشوفاً على وجه لا 
يبقى معه احتمال للتأويل )”2 غير أنه قابل للسخ في عهد الرّسالة. 

ومثاله قوله تعالی : اه ورن ده کل ویر یبا یا 6 [النور: ۲]». فقوله: 

د المُحکم: وهو اللّفظ الذي دل على معناه دلالة قطعيّة لا تحتمل تأويلاً ولا 
تخصيصاً ولا نسخاً في حياته کپ" ومن ذلك مثلاً قوله تعالى: رال بل تي 
عَلِيِم 4 [البقرة: ۲۸۲]. 

۲ الْمبهّم: وهو أيضاً أنواع أربعة متدرّجة من الأقل إبهاماً إلى الأكثر إبهاماً : 

أ الخفي: وهو :ما اشتبه معناه وخفي مراده بعارض غير الصيغة» لا يُنال إلا 





.)۱۷۹/۱( «أصول الشرخسي»:‎ )١( 

۰ «أصول الشرخسي؟: (۱۸۰/۱). 

(۳) انظر «تيسير التحرير“: (۰)۱۳۸/۱ و«أصول البزدوي» : .)170/١(‏ و«أصول السرخسي»: (۱۸۱/۱). 
)٤(‏ «أصول البزدوي»: (۱۳۸/۱). 


4۲ - القرينة عند الاصولیین ˆ 





فمنشأ الخفاء في المعنى ليس نفس اللفظ فإنه في ذاته واضح» وإتما كان الخفاء من 
جهة انطباق اللّفظ على بعض أفراده» ولا يتوصل إلى معرفة ذلك إلا بالظلب والاجتهاد 
والاعتماد على القرائن الخارجة عن الصّيغة» ومثاله : لفظ (القاتل) في قوله ي « لیس 
لقاتل ميراث ۰*۷ فإنّه واضح الدّلالة على معناه من حيث إِلّه من يباشر القتل عدوان 
ولكنّه مبهم في دلالته على القاتل خطاً أو بطريق التسبب. 

ا ل 

a 
والاجيادي رن امه والألفاظ المشتركة أمثلة على المشكل» كما في قوله‎ 
تعالی : ونوا کج أن رکه [البقرة: و19 فان لفظ (أنى) مُشکل لاحتماله لمعان عدة‎ 


بحکم کونه لفظاً مشترکل۳. 

ج ‏ المْخمّل : + هو لفظ لا یفهم المراد منه إلا باستفسار من المجمل وبیان من 
جهته » وذلك لتوخش في معنى الاستعارة أو في صيغة عربيّة 0 

وأسباب الاجمال ثلائه(*؟: 


- نقل اللّفظ من معناه الاصلي إلى معنی شرعي جدید» كما في آلفاظ الصّلاة 
والضوم... 


(۱) آخرجه ابن ماجه: ۰۲147 والنسائي في «الکبری»: ۰۱۳۳۶ وأحمد: ۰۳4۷ من حدیث عمر بن 
الخطاب ولك . ۱ 

(۲) «أصول السرخسي»: (۱۸۳/۱). 

(۳) انظر «أصول السرخسي»: (۱۸۳/۱). 

.)۱۸۳/۱( «اصول الشرخسي»:‎ )٤( 

(۵) انظر «کشف الاسرار»: (۱8۱/۱). 


تمهيد في مرانب الالفاظ من حيث وضوحها وخفازها ۱ ۷۲ 
سس سس سس سس سس سس 





- تزاحم المعاني على لفظ واحد مع انسداد باب الترجيح» كما في اللّفظ المشترله 
الذي أعوزته القرائن المرجحة لاحد المعاني» مع العلم أنَّ الحنفية لا یجوزون استعمال 
المشترك في جميع معانیه بعبارة واحدة. ۱ 

- غرابة اللفظ كما في قوله تعالی: لاد [الحاقة: ۰۲۱ وقوله: «ألْقَارعَة» 
[القارعة : .]١‏ ۱ ۱ 

6 المتشابه : وهو اللّفظ الذي خفي معناه المراد خفاء من نفسه» ولم یفسر بكتاب» 
أو بسئّة» فلا ترجی معرفته في الّنیا لاحد من الأمّة» أو لا ترجی معرفته الا للرّاسخين 
في العلم". 

ومثال هذا اللفظ الاحرف المقطعة في بدایات السّور» وبعض آیات الصفات» ولا 
وجود لهذا النوع من الألفاظ في نصوص الأحكام التكليفيّة. 

ثاني طريقة المتکلمین: ٠‏ ۱ 

تنقسم الألفاظ عند المتكلّمين من حيث الوضوح والخفاء إلى ثلاث درجات وهي : 

ان الت ما دن علی المعنی دلالة طن بحیث لا یتطق الیه احتمال ا 
اه نض في معناه ولا یحتمل السّتة أو الاريعة مغله, 

والنْصٌ عند الجمهور يقابل المُفْسّر عند الحنفیة. ۱ 

١‏ الظاهر: ١‏ ما دلّ على المعنى دلالة ظنّيّةَ :۳۱ وهو يقابل المؤوّل» الذي صرف 
عن معناه الظاهر لدليل أو قرينة. 

۴ المجمّل: « هو ما لم تتضح دلالته »”'». ويدخل في هذا القن ا ال 





.)۱4۸ /۱( : «أصول الشرخسي»: (۰)۱۸4/۱ و«أصول البزدوي»‎ )١( 
.)4۸/۲( انظر «المستصفی»:‎ )۲( 

(۳) «مختصر ابن الحاجب» ص۰۱8 

(4) «البحر المحیط: (4۵4/۳). 


الطلب الثاني: أثر القرائن في واضح الذلالة 
اول عند الحنفيّة: 
۱- تأثير القرائن في الظاهر : 

ما كان الظاهر أقلّ آنواع الواضح وضوحاًء وأکثرها احتمالاً للتأویل» كان مجال 
تأثير القرائن فيه واسعاً جدّا مع وقوع الخلاف في تلك القرائن ومدی صلاحیتها للتّأثير. 

- فالقريتة تضرف الأمر من معناه الظاهر - وهو الوجوب - إلى التدب» كما في قوله 
تعالى: اا مت اموا زد دنم بدن 21 أجل 7 نبرک [البقرة: ۲۸۲]) 
فالأمر بالكتاب عند الجمهور للتدب» بقرينة لّحَاق الآية وهو قوله تعالی : كن ین 


3 
سم ور ر سارل 


بعكم ينعا كليو الى شین مت ول أله ريم [البقرة: ۸۳] ۰۲۳ وذهب الظبري إلى 
الوجوب عملاً بالظاهر» ورفض قرينة التدب عند الجمهور”". ۱ 

- والقرينة تصرف ظاهر النهي ‏ وهو التّحريم ‏ إلى الكراهة» كما في قوله َة فيما 
رواه أبو هريرة 85 : « لا يمنغ جارٌ جارّه أن يَغْرِرٌ حَشَبَةٌ في چذاره :۳. نقد ذهب 
الجمهور لا الحنابلة إلى أن النهي للتنزيه بقرينة ما تدل عليه أصول التشريع العامّة من 
عدم جواز الضّررء و عدم جواز التصرف بمال الغير بغير إذنه“. 

- والقرينة تصرف اللّفظ عن معناه الحقيقي إلى المجازي» كما في قوله تعالى: أو 
مس ايسآ [المائدة: ١]ء‏ فان الملامسة ظاهرة في مطلق المسسٌ» ولكن الحنفيّة يقولون 
۷ المعنی الظاهر غير مرادء وان المقصود هو المعنی المجازي للکلمة رهز الجياء 
بقرينة ذکر التساء في الآية» وبقرينة الاتیان بالللفظة على وزن (قاعن) وهي تکون بين 
)١(‏ انظر «تفسیر القرطبي»: (۳/ ۰)۲6۷ وسيأتي كثير من هذا القبیل في الفصل الثالث. 
() انظر «تفسیر الطبري»: (0/ 8۷). 


(۳ سبق تخريجه ص ١١6‏ : 
(4) انظر «المغني» لابن قدامة: (۵/ ۲۲۰). 


آثر القرائن في واضح الدلالة 4۵ 





اثنين» وغير ذلك من القرائن التي خالف فيها الجمهور ولم يرتضوها صارفة للّفظ عن 
معناه الظاهر. ۱ 

- والقرينة تصرف العموم عن معناه الظاهر وهو الاستغراق إلى الخصوص. كما في 
قوله 4ة : «من لم يجمع الصیام قبل الفجر فلا صيام لها فإنه ظاهر في عموم التّهي 
عن الصّوم بغیر نيّة متأخرة عن الصوم. وذهب آبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله 
إلى أنه مخصوص بنيّة صوم الل بقرينة (جماعه ی على الضوم في نصف التهار: « اي 
إذن صائم »”". ۱ 

- والقرينة ترقى بالظاهر إلى رتبة النَصّء فهي بانضمامها إلى اللفظ تجعلنا نفهم معنى 
قصده المتكلّم» لا يُفهم من الظاهر بدون تلك القرينة. 

يقول السّرخسي رحمه الله في تعريف الظاهر : « ما يزداد بياناً بقرينة تقترن باللّفظ من 
المتکلم» ليس في اللّفظ ما يوجب ذلك ظاهراً بدون تلك القرينة ۳۲. ۱ 

فقوله تعالى : رایع وَحَرّم زک [البقرة: ۰0۲۷۰ ظاهر في حل البيع وخرمة 
الرّباء» ولمًا انضمّت إلى هذا الظاهر قرينة السياق» وهي قوله تعالی : ذلك نم تلا 
ت ليم يتل اربوأ صار ذلك اللفظ نصا في في التمائل بين البیم والرّباء لانْ الآية 
إنما سيقت لنفي هذه الذعوى من المشركين. 

۲- تأثير القرائن في النص: 

التصض عند الحنفيّة كالظاهر في تأثره بالقرائن تأويلاً وتخصيصاً» غير أن القرائن 
اللآزمة لذلك في النَصّء أقوى منها في الظاهرء وذلك تبعاً لزيادة الظهور والوضوح في 
الت على ما بيّنَاه سابقاً - والتي جعلته أبعد عن احتمال التأویل. 


)١(‏ أخرجه آبو داود: ۰۲8۵4 والترمذي: ۰۷۳۹ والنسائي: ۰۲۳۳۵ وابن ماجه: ۰۱۷۰۰ وأحمد: 
۷ من حدیث حفصة لها . 

() سبق تخريجه ص۱۱۳ . 

(۳) «أصول السرخسي»: (۱۸۰/۱). 


۹۹ - ۰ -لقرینة عند الاصوليين 





وقد وقع اختلاف بين علماء الحنفيّة ‏ متقدّميهم ومتأخریهم - في القرينة التي تنضم إلى 
فأمًا المتخرون» فعلی أن هذه القرينة ما هي الا القصد من سوق الکلام» فحیث كان 
الكلام مسوقاً لمعنى ماء كان ذلك الكلام نضًا في ذلك المعنى» وحيث كان المعنى ليس 
هو المقصد الأصلي من الکلام كان ظاهراً فیه. وذلك كقولك: (رأيت فلاناً حين 
جاءني القوم)» نهر ظاهر في مجيء القوم. وكقولك: (جاءني القوم حين رأيت فلانا)». 
فهو نص في مجيء القوم لأنّ الكلام مسوق لهذا المعنی بخلاف الأوّل”". 

وأمًا المتقدّمون» فلم يتعرّضوا لمفهوم السّوق كقرينة فارقة بين الظاهر والنَصّء بل كل 
قرينة نطقيّة تتضم إلى الظاهر سباقاً أو سیاق بحيث يظهر بها مقصد المتكلّم من الكلام»ء 
تصلح لأن تجعل من الظاهر نصّا في ذلك المعنی؛ وإن كان السّوق يصلح للتّرجيح عند 
التعارض. 

يقول فخر الإسلام البزدوي رحمه الله موضحاً موقف المتقدّمين : 

«وليس ازدياد وضوح النْصّ على الظاهر بمجرّد السّوق كما ظنوا» إذ ليس بين قوله 
تغالی : « وأنكحوأ اليم ینک که [النور: ۰۳۲ مع كونه مسوقاً في إطلاق التکاح؛ وبين 
قوله : تنكأ مَا اب لم [النساء: ۳] مع کونه غير مسوق فیه» فرق في فهم المراد 
للسّامع» وان كان يجوز أن یثبت لاحدهما بالسّوق قوّة یصلح للترجيح عند التعارض... 
بل ازدياده بان يفهم منه معنى لم يفهم من الظاهر بقريئة نطقيّة تنضمٌ إليه سباقاً أو سياقاً 
تدلّ على أن قصد المتکلم ذلك المغنی بالسّؤق»”". 

وقال صدر الإسلام رحمه الله : 

« النْصّ فوق الظاهر في البيان لدليل في عين الكلام )”". 


' .)۱۲۶/۱( انظر «تیسیر التحرير»: (۱۳۲/۱ و«أصول البزدوي»:‎ )١( 
.)۱۲۵/۱( «کشف الأسرار على أصول البزدوي»:‎ )۲( 
انظر السابق:(۱۲/۱۱).‎ )۳( 


اثر القرائن في واضح الدلالة ۱ ۷ 





د بو ر ۰ 


فقوله تعالى : ول نیع َعَم ليزأ [البقرة: ۰۲۷۷۰ نص في نفي الممائلة بقرينة 
قوله : ذلك ینم مالأ إا اليم يكل ازیراک. 

وقوله تعالى : فانحا ما طابَ لم [النساء: ۰۲۳ نص في بیان العدد بقرينة قوله بعد 
ذلك : شی رثکت وريم ». ۱ 

وقوله تعالى : « عون لِدَّتوِنَ4 [الطلاق: ۱] نض في الأمر بمراعاة وقت السّنّة عند 
إرادة الايقاع بقرينة قوله قبلها : لا تیه أي إن الآية كانت لبيان الوقت. 

۳ تأثير القرائن في المحگم والمفسّر: 

ذكرنا في التّمهيد أنْ المحكم والمفسّر عند الحنفيّة يدلان على معناهما دلالة قطعيّة, 
ولا فارق بينهما إلا من حيث عدم قبول الأوّل للتسخ وقبول الثاني له ومن تم فلم يعد 
َم فرق بينهما بعد عصر الرّسالة» فأثر القرائن فيهما واحد» والدّلالة القطعيّة لهذا التوع 
من الألفاظ. بحيث لا تقبل تأويلاً ولا تخصيصاً تجعلها غير مفتقرة في بيانها للقرائن» 
وتمنع القرائن من التأثیر فيها تخصيصاً وتأويلاً. 
انیا عند المتكلمين: 

: تأثير القرائن في الظاهر‎ ١ 

- كما هو الحال في الظاهر عند الحنفيّة» فان الظاهر عند المتكلّمين یتأتر إلى حد بعید 
بالقرائن» فهو يتأثر بالقرائن تأويلاً وتخصيصاًء على نحو ما رأينا في الظاهر عند 
الحنفيّةء والامثلة هناك تغنینا عن الاعادة. ۱ ۱ 


- والظاهر وهو اللفظ المحتمل للتأویل "۳ یتأثر بالقرائن بحيث يستفيد منها قوة 
تضعف ذلك الاحتمال وتقوي الظهورء بحيث يصير تأويله بعيداً غاية البعد. 


(۱) انظر الامثلة الثلاث في «أصول السرخسي»: (۱۸۰/۱). 
(۲) «المستصفی»: (4۸/۲). 


۹۸ ۱ القريئة عند الاصوليين 


ومثال ذلك ما رواه الشافعي رحمه الله من أن غَيْلاُ ن بن سَلَمَة التقفي”"“ ذه أسلم 
وعنده عشر نسوة» فقال له کل : « أمسك آریعا أ وفارق سالرَهُنَ ا 

فظاهر الحدیث يدل على أن الکافر إذا أسلمء وعنده أكثر من آربع نسوة» فله أن يبقي 
في عصمته من شاء منهنّ بحدود الاربع» ویفارق البافيات» وهو مذهب مالك والشافعي 

وأحمد رحمهم ا 
وذهب الحنفيّة إلى أن هذا الظاهر مؤوّلء وأن المراد من الحديث» ابتدئ زواج أربع 

منهنّ إن كان الرّواج بعقد واحد» وفارق الباقيات بأن لا تبتدئ العقد علیهن» وأمسك 

الأربع الأوائل منهنّ» وفارق الأواخر إن كان الرُواج مرتباً بعقود متفرّقة» ومستند هذا 

التأويل عند الحنفيّة قياس العقد قبل الإسلام على العقد بعد الإسلاه9©». 
وأمّا الجمهور ‏ وهم المتکلمون - فقد سلكوا هذا التأويل في زمرة التأويلات البعيدة» 

لما احتت بالظاهر من قرائن حالية ومقالية تجعله بعيداً عن احتمال التأويل» ومن 

ذلك0* : 

أن الذي يسبق إلى الفهم من لفظ الحديث» الاستدامة» لا ابتداء التكاح. 
- أنه قابل لفظ الإمساك بلفظ المفارقة» وفوّضه إلى اختياره» فليكن الإمساك 

والمفارقة إليه» و لكن عند الحنفيّة الفراق واقع» والتكاح لا يصح الا برضا المرأة. 

)١(‏ هو الصحابي غيلان بن سلمة بن معتب الثقفي. أبو عمرء كان أحد أشراف يني ثقيف ومقدمیهم 
وكان حکیماً وفد على كسرى فقال له: أنت حكيم في قوم لا حكمة فيهم»› وكان شاعراً محسناً 
أسلم بعد فتح الطائف» وكان تحته عشر نسوة فأسلمن معه» توفي في آخر خلافة عمر بن 
الخطاب طه. 
انظر «الإصابة»: (۱۸۹/۳). 

(۲) آخرجه الترمذي: ۰۱۱6۸ وابن ماجه: ۰۱۹۵۳ وأحمد: ۰۰۲۷ . 

(۳) انظر «بداية المجتهد»: (۲/ ۰)۳۷ و«نيل الاوطار» : (۵/ ۰۱٩۰‏ و«مغني المحتاج»: (۲6۱/۳). 

(4) إذ حکم المسألة لو كان المسلم نكح آکثر من آربع في عقد واحد أنه یبطل العقد في حق الجمیم؛ ولو 
تزوج آکثر من آربع في عقود متتالية صح العقد في الاربع الاوائل وبطل فیما كان فوق ذلك» فجعل 
الحنفية الکافر کالمسلم في ذلك. وانظر «تیسیر التحریر»: (۱6۵/۱). 

(0) انظر «المستصفی»: (۲/ ۰46۵۱ واالمنخول» ص ۰۱۹۰ و«البحر المحیط»: (۳/ 66]). 


آثر القرائن في واضح الدلالة ۱ ۹ 








- أنه لو آراد ابتداء النکاح» لذکر ما يتعلّق به من أحكام وشرائط» وما أحوج جدید 
العهد بالإسلام إلى ذلك. وخصوصاً فيما يتعلّق باستحلال الأبضاعء وضبط الانساب. 

- أنه ريّما أراد أن لا ينكحهنّ بعد أن قضى منهنّ وطراً. فكيف حصره فيهِنّ؟ بل كان 
ينبغي أن يقول أنكح أربعاً یمن شئت من النّساء. 

يقول الغزالي رحمه الله : 

« فهذه وأمثالها من القرائن ينبغي أن يُلتفت إليها في تقرير التأويل وردّهء وآحادها لا 
تبطل الاحتمال» لكن المجموع يشكك في صحّة القياس المخالف للظاهرء ويصير اتّباع 
الظاهر أقوى في التّفس من اتباع القياس ». 

ولابدٌ من الإشارة إلى أن الغزالي رحمه الله الذي جعل هذا التّأويل بعيداً بتلك القرائن 
TT‏ تا اا فان ا ا يد 

تقرير القرائن» والأخذ بها. 

يقول في «المنخول» بعد تعرّضه لتلك القرائن 

ای 
الخجل واصفرار الوجه »۳۹ 

ویقول في (المستصفی؟: 

« والانصاف أن ذلك یختلف بتنوّع احوال المجتهدین» والا فلسنا نقطع ببطلان تأویل 
أبي حنيفة مع هذه القرائن» وانما المقصود تذلیل الظريق للمجتهدین »۳۲. 

ولکن القرائن قد تتکاثر بحيث تخرجه عن داثرة الاحتمال» وتسد باب التأویل. 
ليرتقي الظاهر بذلك إلى رتبة اللصض؛ وسنتعرض لهذا في الفقرة التالية. 


.)۵۲ /۲( «المستصفى»:‎ )١( 
«المنخول» ص۱۹۰.‎ )۲( 


(۳) «المستصفى»: (۵۲/۲). 


٠١ ۱ ۳۰۰‏ القرينة عند الاصوليين 


۲ تأثير القرائن في النض: 

التّص عند المتکلمین بمنزلة المفسّر والمحکم عند الحنفيّة» لا مدخل للقرائن فيه إذ 
إن قطعيّة دلالته» یجعله في غنی عن أن يفتقر إليهاء أو یتأثر بها. 

يقول إمام الحرمين رحمه الله : 
« النّصّ لا يتأثّر بالقرائن ولا يفتقر إليها (. 

وقد نازع بعض المخالفين» في أن مثل هذه التصوص عزيزة جدًا في الشّريعة» حتی 
قالوا: النَصّ في كتاب الله كقوله تعالى: لفل هو أله أحد [الإخلاص: ۰]۱ وقوله 
تعالی : محمد رل أنه [الفتح: .]۷٩‏ وما يظهر ظهورهماء وقضوا بندرة هذا التوع في 
نصوص الأحكام وعدّوا منها أمثلة معدودة محدودة. كقوله کل لأبي بُرْدّة في الأضحية 
لَمَا ضی ولم يكن على الوصف المشروع. « تجزئك ولا تجزئ أحداً بعدك »۳ وغيره 
مِمَا كان على هذا الوضوح من التصوص”". 

وقد أجاب المتکلمون عن ذلك؛ أذ هنا اا ضور عن عق الط مو عقا قن ت 
بالظاهر من قرائن قد تتکاثر وتتقاوى حنّى ترقى به إلى درجة القطعيّة في الدّلالة» إذ 
المقصود عندهم من النّصّ ليس فقط ما كان قطعي الذّلالة» غير محتمل للتّأويل بمقتضی 
الوضع اللّغوي لصیفته» بل ان أكثر ما أدخله المتكلّمون في هذا التوع من الألفاظ. اما 
تلقى قطعيّته ممّا انضمٌ إليه من قرائن الأحوال والمقال. 

يقول إمام الحرمین رحمه الله : ۱ 

« والمقصود من التصوص › الاستقلال بافادة المعاني على قطع» مع انحسام جهات 
)١(‏ «الیرهان»: (۱۱۵/۱). 
(۲) آخرجه الب‌خاري: ۰۹۵۵ وبنحوه مسلم: ۰۵۰۷۲ وأحمد: ۰۱۸4۸۱ من حدیث البراء بن 

عازب وه . ونصه: أن آبا بردة بن نبارء خال البراء» قال: يا رسول اله » فإني نسکت شاتي قبل 

الصلاة وعرفت أن الیوم یوم أكل وشرب. وأحببت أن تکون شاتي آول ما يذبح في بيتي» فذبحت 

شاتي وتغدیت قبل أن آتي الصلات قال کل : «شانك شاة لحم قال : يا رسول ال فان عندنا عَنَاقاً 

لنا جَْعَة» هي آحب إلي من شاتین» آفتجزي عني؟ قال 5: «نعم ولن تجزي عن احد بعدكا. 
(۳) انظر «البرهان»: (۱۵۱/۱). 


RE N If‏ ااا مما 


اثر القرائن في واضح الدلالة ۱ ۲۰۱ 








التأويلات». وانقطاع مسالك الاحتمالات؛ وهذا وان كان بعيداً حصوله بوضع الضَیغ را 
إلى اللّغة» فما أكثر هذا الفرض مع القرائن الحاليّة والمقاليّة» وإذا نحن خضنا في باب 
التأويللات» وإبانة بطلان معظم مسالك المؤؤلين استبان للظالب الفَطِنء أن جر ما 
یحسبه الاس ظواهر معرّضة للتأويلات» فهي نصوص . ۱ 

ویقول الغزالي رحمه الله : 

« القرائن قد تجعل العام نصا یمتنع تخصیصه ۳ ۹ 

ویمّا یذکره أهل العلم مثالاً على هذا قوله يلِ: ‏ آیُما امرأة نکحت بغير إذن ولیها 
فنکاحها باطل . فنکاحها باطل. فنکاحها باطل ۳۲ 

فقد ذهب الحنفيّة إلى أن المرأة لها أن تباشر عقد نکاحها بنفسهاء وتأوّلوا الحديك 
بأنه محمول على الضغيرت وأن المقصود من البطلان المذكور في الحديث» هو أن 
التكاح يؤول إلى البطلان غالبا لاعتراض الولي على إجازته؛ أو أنه محمول على 
الأمةء ويجوز أن يكون السَيّد وی إلى غير ذلك. 

داد الجمهور بظاهر الحدیث. وروا تأويلات الحنفيّة له. بما احتف بالظاهر من 
قرائن تسد باب التأويل فیه. 

قال القاضي الباقلاني رحمه الله في هذا التّأويل من الحنفية : 

« إنه مردود قطعاً »^ وعزا ذلك إلى الشافعي رحمه الله قائلا اه لم يكن لتخفی عليه 
هذه الجهات للتّأويلات» وقد رأى الاعتصام بحديث عائشة وا اعتصام ان وقدمه 
على الأقيسة الجلیة؟. 
- ومن تلك القرائن التي عوّل عليها هؤلاء في منم تأويل ذلك الحديث بالكليّة : 





.)۱۵۱/۱( «البرهان»:‎ )١( 

(۲) «المنخول» ص ۱۸۲. 

(۳) سبق تخریجه ص 5 .١4‏ 

)£( «البرهان»: ,.)١957/1١(‏ و«البحر المحیط»: (/445). 
(0) انظر المصدرين السابقين. 


۳.۲ ' “القرينة عند الاصوليين 


أن الکلام در ب (أي) وهي من آدوات الشرط؛ وهي من أعمّ صيغ العموم؛ 
و(أي) و(ما) هي الأعم من بين تلك الادوات(؟. 


- أنه ور أكده ب (ما) فقال: « أيما » وهي من المؤگدات المستعملة بإفادة العموم 


اا 
- أنه هة قال : « فنكاحها باطل ۰6 فرتّب الحكم على الشرط في معرض الجزاء» وهو 
أيضاً يؤكد قصد العموم”". 


- ثم لم يكتف بالحكم بالبطلان» ولكنه كرّر ذلك ثلاثاً. 

قال الغزالي رحمه الله في «المنخول» بعد ذكره لبعض هذه القرائن : 

« فهذه ثلاث قرائن دلت على القطع على قصد العموم ». 

الطلب التالث: تأثیر القرائن في البهم: 

ولا عند الحنفيّة: 

: تأثير القرائن في الخفی‎ ١ 

ذكرنا أن الابهام في اللفظ الخفي لا يكون في الصّيغة» إذ الخفي من حيث صيغته 
الضَيغة جعل في انطباق الخفي على بعض أفراده نوع غموض وابهام. 

ومن تم فلا تتوجّه القرائن في الخفي إلى نفس الصّيغة» ولا تستخرج منهاء بل ان 
الّظر والتأمل يتوجّه إلى الأمور الخارجيّة لیستخلص منها قرائن وأدلّة تعين على إزالة 
الإبهام. 


.)۵۷/۲( انظر «البحر المحيط؛ : (۳/ ۷٤٤)ء و«المستصفى):‎ )١( 
انظر المصدرين السابقين.‎ )۲( 
انظر المصدرين السابقين.‎ )۳( 
. «المنخول» ص۱۸۲.‎ )8( 


تأثیر القرائن في البهم ۱ ۳۰۳ 
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ومن ذلك مثلا : قوله تعالی : هو آلا َه ما موا آیدیهما جرا ہما کسبا تکنلا 
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نت که [المائدة : ۳۸ 

فلفظ السارق ظاهر فى ١‏ آخذ الشيء من الغیر على وجه الخفية بغير حق »۰5۲۲ ولکئه 
خفي في انطباقه على الظرار (النَشّال) مثلاً» والعارض الخارجي الذي سبّب هذا الخفاء 
هو اختصاص الظرار باسم خاص في اللغة يميزه عن السارق» وبالنظر في الأمور 
الخارجة عن الضّيغة مِمَا يتعلّق بهذا اللفظ يتبيّن أن وصف السّرقة ینطبق على القرار - كما 
تفق العلماء - وذلك أن السّارق يسارق الاس والأعين نائمة» والظزار يسارقهم وأعينهم 
يقظةء لما لديه من زيادة حذق ومهارة وخفة يده ومن ثم كان معنى السَرقة أوضح فيهء 
وهذه قرينة كافية لدفع الخفاء. 

۲- تأثیر القرائن في المشکل : 

مصدر الابهام في المشکل هو تعدد المعاني الاستعمالية لفط » سواء كان ذلك على 
سبیل الاشتراك أو على سبیل التجوّز. 

ومن المهم أن نذکر هنا أن الابهام في المشکل مصدره الضّيغة ذاتهاء ومن ثم فان 
القرائن الدافعة لهذا الاشکال تحصل بالنظر في الصَيغة نفسها وملاحظة سباقها وسياقهاء 
وغير ذلك من القرائن ن المتعلْقة بهاء مما يساعد على کشف المعنی المراد من تلك 
الصيغة» ا ی ار رت بالذات. 
[المائدة: ۰۲٩‏ فإن هذا النصّ ظاهر الدّلالة على وجوب غسل ظاهر البدنء أمّا غسل 
الباطن فمتعذر» لذا سقط بالإجماع. 

وقد وقع الإشكال في غسل الفمء فإن الفم ظاهر من وجه حتّی إِله لا يفسد الصّوم 
بدخول شيء فيه» وباطن من وجه. حتی ان الضوم لا يفسد بابتلاع الريق. 





.)04/0( «البحر الرائق» لابن نجيم:‎ )١( 


4 ۱ القرينة عند الاصوليين 


غير أن الإتيان بلفظ (التَطهّر) بالتشديدء قرينة على أن المراد هو غسل باطن الفم 
إلحاقاً له بالظاهرء لانْ التشديد دل على المبالغة والتكلف في التطهر ". 

ومنه قوله تعالى: اا رتم ای شغ [البقرة: ۰1۲۷۳ إذ (آتی) تحتمل أن تكون 
بمعنى (كيف) أو (أين)» فعرف بالتَأمّل أنه بمعنى كيف وذلك ١‏ بقريئة الحرثء» وبدلالة 
حرمة القربان في الأذى العارض - وهو الحيض - ففي الأذى اللازم أولى »۳. 
انیا عند المتكلمين: 

المبهم عند المتكلّمين نوع واحد هو المُجِمّل ‏ كما رأينا في التّمهيد ‏ وهو يقابل عند 
الحنفيّة الخفي والمشكل والمجمل» ومن ثم فمجال تأثير القرائن فيه مجال واسعء 
والقول بان المجمل لا سبيل لرفع إجماله إلا ببيان من المجمل ليس وارداً هناء بل ان 
إحدى ثمرات الاختلاف في الاصطلاح على تقسيم المبهم. أن بیان المجمّل عند 
المتكلّمين لا ينحصر في أن یکون من قبّل المُجمل نفسهء وإِنْما يمكن أن يكون بطريق 
القرائن والاجتهاد”". 

وهذا لا يعني أن کل أنواع المجمل عند المتکلمین للقرائن مدخل في بيانهاء بل إن 
هناك نوعاً عندهم ‏ هو المجمل عند الحنفيّة ‏ لا يمكن بيانه الا من قبل الذي أجمله كما 
هو الحال عند الحنفية. 


3خ شت تددن 


(؟) انظر «کشف الأسرار»: (۱۶۱/۱). 

(۲) «کشف الاسرار»: (۰)۱8۲/۱ وانظر اتیسیر التحریر»: (۱۵۹/۱). 
(۳) انظر «تفسير التصوص للدکتور الصالح: (۱/ ۳۶۲). 

.)۳۹۳ /۱( انظر المرجم السابق:‎ )٤( 


الفصاثااك 


تأثير القرانن فج الأمر والنهج 


وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول: تاثير القرائن في الأمر. 

المبحث الثاني: تاثير القرائن في إفادة الأمر المرة أو التكرار. 
المبحث الثالث: تاثير القرائن في إفادة الأمر الفور أو التراخي. 


المبحث الرابع: تاثير القرائن في النهي. 





۳۰۹ ۱ القرينة عند الاصولیین 
البحث الأؤل 


تأثیر القرائن قي صيغة الامر 
الطلب الاوّل: تمهيد في تعریف الأمر وصیفته ومعانیه 

او تعريف الأمر: ` 
٠‏ « هو اللّفظ الا على طلب الفعل على جهة الاستعلاء ۰( 
٠‏ ثانا صيغ الأمر : لطلب الفعل صیغ حقيقية أصليّة وأخرى مجازية. 

فالحقيقية هي : 

ما كان على وزن (افعل) كقوله تعالی : وَآَقِيمُوا سک [البقرة: 4۳]. 

- المضارع المقترن بلام الأمرء کقوله تعالی: فمن َد منک ار ده 
[البقرة : ۱۸۵ ۱ ۱ 

المصدر النّائب عن فعل الامر كقوله تعالى : لول (حساناکه [الإسراء: ۲۳]. 
. اسم الفعل الثّائب عن فعل الأمر» كقوله تعالى: طقل هل سُهَدَآءَكُم؟ [الأنمام: .]16١‏ 
. وأمّا الضّيغْ المجازيّة» فهي السَیغ الموضوعة أصلاً للإخبارء فإذا دلّت القرينة على 
طلب ما تضمّنته الصيغة منهاء فاِنْ الصَيغة حينئذ تفيد الأمرء كقوله تعالی : «وَلْوَلِدَتُ 


4 
rr‏ ی سے 


ضع أَوَلَدَهُنَّ وین كاملين لِمَنْ اراد ن بم ارضاعةکه [البقرة: ۲۳۳]. 
ثاثا : وجوه استعمال صيغة الأمر عند الأصولبين : 
تستعمل صيغة الأمر في عدد كبير من المعاني منها : 

زير رورم 


- الایجاب کقوله تعالی : وإ وليوفوا ندورَهم>» [الحج: .]۲٩‏ 


(۱) «الإحكام» للامدي: (۳۱۵/۲). 


علاقة صيغة الأمر بالقرائن ۱ ۱ ۳۰۷ 





رل كن 


التدب» کقوله تعالی : «#وَلْوَلِدتُ رضن آولدهن حو بن کمن که [البقرة: ۳۳ 

- الاباحة کقوله تعالی : د یت أَلصَلرهٌ فانتفرواً في الْأَرْضٍ؟ [الجمعة: ۱۰]. 

وهناك معان أخرى للأمرء معروفة عند البیانیین» أعرضت عن ذکرها لعدم تعلّقها 
ال 

ولكن ما هو المعنى الحقيقي لصيغة الأمر الذي يتبادر للذهن فور إطلاقها؟ 

هذا ما سنبينه في المطلب الثاني. 

المطلب الثّاني: علاقة صيغة الأمر بالقرائن 
اختلف قول أهل العلم في تأثير القرائن في صيغة الأمر على مذهبین : 
المذهب الأوّل: مذهب الجمهورء وعندهم أنَّ علاقة صيغة الأمر بالقرائن» لا تعدو 


أحد احتمالین : 
الاحتمال الأوّل: أن : تن ليخ بر ر أكثرء فيكون الممنى الذي تخرج إله 
الصّيغة» وينصرف إليه معناها هو المعنى الذي تر شحه تلك القرائن» وسواء كانت تلك 


القرائن من السّياق أو اللحاق أو السّباق» من داخل النّص أو من خارجه. 

يقول القفال " رحمه الله فيما نقله عنه صاحب البحرء بعد أن عدّ من معاني الأمر 
ثلاثة وئلائین معنى : 

« وأقسام الأوامر كثيرة» لا تكاد تنضبط كثرة» وكلها تعرف بمخارج الكلام وسياقه 
وبالدّلائل التي تقوم عليها >" . 





(1) کالتهدید. والإرشادء والتسوية؛ والتخييرء والسخرية... إلى غير ذلك من المعاني» انظر 
«المحصول): (۲/ .)٤١‏ و«البحر المحیط»: (۲/ ۲۷8 وما بعدها). | 

(؟) هو محمّد بن علي بن إسماعيل» أبو بکر القفال الشاشي» الفقيه الشّافعي» إمام عصره» كان إماماً في 
التفسير والفقه والكلام والاصول والفروع زاهداً ورعاً له کتاب في أصول الفقهء وله اشرح 
الرسالة». و«أدب القاضي» وامحاسن الشريعة؛ء توفي سنة (۳۳۷ ه). 
انظر «طبقات الشافعية» للسّبکي : (۲۰۰/۳). 

(۳) «البحر المحيط» للزركشي : (۳۹8/۲). وانظر «المحصول» للرازي: ۱/۷ 


۸ ۱ القرينة عند الأصوليين' 





ومن الأمثلة على ذلك : 

- قوله تعالی : ریش َلصَّلَرة# [البقرة: ۰۲4۳ الأمر فيه للوجوب» والقرينة على ذلك 
ما ورد من تهديد ووعيد لتارك الصّلاة» وما ورد من تکلیف بها في حال شذة الخوف 
والمرض» وما إلى ذلك". 

- قوله ی : «علی أهل کل بيت في کل عام أضحية»” ا ی 
بقرينة قوله يله : «مَنْ ی 5 وَلّمْ يصح كلا يَفْرَبَنّ مُصَلانا»۰۳ فان مثل هذا الوعيدء 
لا يلتحق إلا بترك الا 

- قوله تعالی : «وَينَ الل فَتَهَجَدْ بو َة لك [الإسراء: ۰0۷٩‏ الأمر فيه للتّدب لا 
«معنى التافلة في اللّغة الزيادة على الأصل»””. فتكون قرينة على أن الأمر في الآية لما 
ذکر. ۱ 

- قوله تعالی : جر عم كاتا [المائدة: ۰]۲ الامر فيه للاباحت بقرينة قوله قبلها : 
عر محل أَلصَيدِ ونح > [الماندة: »]١‏ فدلٌ على أن الأمر لإباحة ما كان وقع النهي عنه 
سا 

ومثل ذلك يصدق على بقيّة المعاني التي هي بالبيان ألصق منها بعلم الأصول. كما 
في قوله تعالی : «رآنی نوا دا مر 6 [البقرة: ۲۸۲]ء فإنّه للإرشاد» بقريئة تعلقه 
بمصلحة من مصالح الدّنياء وا 


(۱) انظر «المستصفى» للغزالي : (۲/ »)8١‏ و«البرهان؛ للجويني : (۷۱/۱). 

(۲) أخرجه أبو داود: ۰۲۷۸۸ والترمذي: ۰۱۵۹۲ والنسائي: ۰4۲۲۹ وابن ماجه: ۳۱۲۵ وأحمد: 
۱ من حديث مخنف بن مسلم ف . 

(۳) آخرجه ابن ماجه: ۰۳۱۲۳ وأحمد: ۰۸۲۷۳ من حديث أبي هريرة وله . 

(8) انظر «تبيين الحقائق» للزيلمي : /١(‏ ۲). ' 

(0) افتح القدیر» للشوكاني : (۲۵۱/۳). 

)١(‏ هذا على مذهب من اعتبر أن ورود الامر بعد الحظر قرينة مزثرة آما من ألغى اعتبار هذه القرينة 
فالامر عنده باق على أصل الوجوب. وقد سبق تفصیل المسألة في الباب الاول. 

(۷) انظر «الجامع لاحکام القرآن» للقرطبي : (۲۱۰/۳). 


علاقة صيغة الأمر بالقرائن ۱ ۳۹ 





وقوله تعالی : فمن ما فمن وَمَن شاه یک که [الکهف: ۰6۲٩‏ للوعید بقرينة قوله 


بعدها : إن مدا یت زا أحاط بهم سرادفهاً». 
إلى غير ذلك من المعاني التي صرفت الضَّيغة إليها بما انضم إليها من القرائن(۱) 
الاحتمال الثاني : أن تتجرد صيغة الامر عن القرائن» وقد اختلف أصحاب المذهب 
الأوّل في صيغة الأمر ‏ والحالة هذه على أقوال: 
القول الاوّل: 
ویری أصحابه أن الامر المجرد عن القرائن» ب يفيد الوجوب والإلزام» والوجوب هو 
المعنى الحقيقي اله بك دورمن شترا ولا یعدل عن الحقيقة إلى . 
المجاز إلا بقرينة» على نحو ما مثّلنا آنفاً. 
وأصحاب هذا الراي هم جمهور أهل العلم من الفتهاء والمتكلمين» وهو مذهب 
الحنفيّة والمالكيّة والشافعية والحنابلة". 
واستدل هؤلاء لما ذهبوا إليه بجملة من الأدلة منها : 
من القرآن: قوله تعالى لإبليس حين امتنع عن السجود : ما معا عل آلا مج إذ دی 
الات رد وكان الامر مطلقاً عن القرائن» وهو قوله تعالى : ولد فلا 8 فلا امک 
سْجُدُوا دم مدا !7 بليس آ4 [البقرة: ۰]۳۶ فأنكر عليه ربّنا ترك السّجودء ولو لم 
يكن اا ارت لكان لربليس في ذلك مندوحة وعذر تنأى به عن اللعن والظرد”". 
ومن ذلك آيضاء قوله تعالى: حدر الذي یاون من أتروه أن نیبم َة از 
سم داب أي [النور: ۰۲0۳ ووجه الاستدلال في الآيةء أنه تعالى هدد تارك الامر 
)۹( انظر «المستصفی» للغزالي: (0۷/۲). و*المحصول» للرازي: (4۰/۳) و«البحر المحیط» 
للزركشي : (۲/ ۳۵۷). 


(۲) انظر *البحر المحیط» للزركشي : (۲/ ۰۳۱۵ و«اصول السرخسي»: (۳۶/۱) واالقواعدا لابن 
اللحام ص ۰۱۵۸ 


( انظر «المعتمد» للبصري: () و المحصول» للرازي: (۲/ 40(« و«الإحكام» للآمدي: 
(۳/ ۳۷۲). 


۲ القرينة عند الاصوليين: 





بإصابة الفتنة والعذاب الأليم» ولا یکون هذا الا عن ترك واجب"* 

من السّنة: قوله که لبَرِيرَة ور وقد عتقت تحت عبد وکرهته : « لو رَاجَمْیّه ". 
فقالت : آتامرني يا رسول الله؟ فقال: « لاء إِنّما آنا شافع » فقالت: لا 99 

وقوله ل : « لولا أن آشق قّ على أمّتي لأمرتهم بالسّواك عند کل صلاء 6 ". 

فلو لم يكن الأمر للوجوب. لما كان لقول بَريرّة وا في الحديث (أتأمرني) معنى 
ولكانت حملت عبارة الّبي كل على ما سوى الالزام"*. 

ولو لم يكن الأمر للوجوب. لما كان في الأمر بالسواك عند كلّ صلاة مشقة. 

من الإجماع : أن الأمّة في كل عصر لم تزل تستدل على الوجوب بمطلق الأمرء دون 
توقف على القرائن» وقد شاع ذلك عن السّلف حتى استدل أبو بكر يِه بوجوب الرّكاة 
على أهل الرّدة بقوله تعالی : واا کی [البقرة: 47]» ولم ينكر ذلك عليه أحد» فكان 
ذلك إجماع”. 

من اللّغة: اتفاق أهل اللّغة على أن المخالف للأمر يذمّ» ويوصف بالعصيان. 

قال ابن فارس رحمه الله : 


« الأمر عند العرب ما ذا لم يفعله المأمور به سمي المأمور به عاصياً »”". 


القول الثاني: 
بری أصحابه أن الأمر المجرد عن القرائن حقيقة في الندب» وانما یعدل عن التدب 
إلى ما سواه بالقرائن» وهو مذهب کثیر من المتكلّمين» ومنهم آبو هاشم الجبائي» وعبد 


.)۳۷۲/۳( ولالاحکام»:‎ .)507 /١( ولالمعتمد»:‎ ,.)6١ /۲( انظر «المحصول» للرازي:‎ )١( 
. ۲۵ .سبق تخريجه ص‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري: ۰۸۸۷ ومسلم: ۰۵۸٩‏ وأحمد: ۰۷۳۳۹ من حديث أبي هريرة ضيه . 
(4) انظر «المحصول» للرازي: (۲/ ۱۷). 

(۵) انظر المصدر السابق: (۱۷/۲). 

.)4۵/۲( انظر «المحصول»:‎ )١( 

(۷) «الصاحبي» لابن فارس ص ۰۱۵۶ وانظر «المنخول» للغزالي ص ۰.۱۰۷ 


علاقة صيغة الأمر بالقرائن ۱ WM‏ 








الجبار رحمهما الله وعامة المعتزلة» وبعض الفقهای وقد حكاء الغزالي والامدي ة 
للشافعي رحمهم الله 

واستدل هؤلاء بأدلة منها : 

- قوله يكوْ: « ما نهيتُكُم عنه فَاجْتَيبُوه وما نکم به فأتوا منه ما اسْتَطعْتُم “٩‏ 
ووجه الاستدلال أنه يك فض الأمر إلى استطاعتنا ومشيئتناء وجزم في النْهي بطلب 
الانتهاء". 

« أنه لابد من تنزيل صيغة الأمر على آقل ما يشترك فيه الوجوب والتدب» وهو طلب 
الفعل واقتضاؤه. وآن فعله خير من تركه» وهذا معلوم وأمًا لزوم العقاب بتركهء فغير 
معلوم فيتوقّف فيه ٤‏ . 
القول الثّالك 

ويرى أصحابه التوقف في تعيين معنى الأمر عند التّجرّد» ولذلك يسمّون بالواقفة» 
وليس للامر عند هؤلاء دلالة» حتى تنضم إليه قرينة فيستبين بها المراد» وعلى هذا فلا 
يرى هؤلاء للامر صيغة دالّة بمجرّدهاء وإنما تكتسب الضَيفة دلالتها بانضمام القرائن 
إليها. 

وهذا هو مذهب القاضي آبو بكر الباقلاني» ونقله أبو حامد الإسفراييني” على آنه 
مذهب الأشعري. وذكر الجويني في البرهان آنه مذهب الأشعري. ومذهب المتکلمین 





)١(‏ انظر «المستصفی» للغزالي: (7/ 6۷۲ ودالاحکام» للآمدي: (۲/ ۰۱۱۲ و«القواعد» لابن اللحام 
ص۱۵۹. 

(۲) آخرجه مسلم : ۳ من حدیث أبي هريرة یه . 

(۳) انظر «المستصفی: (۲/ .)۷٤‏ 

)1( «المستصفی» للغزالي : (۲/ ۰6۷۲ وانظر «المعتمد» للبصري : (۱/ ۰6۵۱ و«المحصول» للرازي : (۲/ ۹۵). 

(ه) هو إبراهيم بن محمّد بن إبراهيم . الأستاذ بو إسحاق الإسفرابيني؛ الفقيه المتكلم الأصولي» كان ثقة 
ثبت في الحدیث. أقر له أهل بغداد بالتقدم والفضل» وکان یلقب برکن الذین» وهو أوّل من لقب من 
العلماء» من تصانیفه : «الجامع» في أصول الدّين» توفي بنیسابور سنة (4۱۸ه). 
انظر «طبقات الشافعيّة» للسبكي : (۲۵۷۱/۸). 


۳۳ . القرينة عند الاصوليين 


من آصحابه( وهو ما ترجح عند الغزالي والامدي رحمهم الله جميعاً”". 

يقول الغزالي رحمه الله : 

«وعند منكري صيغة العموم والأمرء يتعيّن تعریف الأمر والاستغراق بالقرائن» "' 

وذکر الرّركشي رحمه الله فیما حکاه عنه ابن بُرهان رحمه الله أن الامر «لیست له صيغة 
تخصّه. ولیست مشتركة بين الامر وغيره» ولا يدل عنده قول القائل : (افعل) على معنی 
أو مشترك. وانما عند انضمام القرينة إليهاء ونرّل الضَيغة من القرینة» منزلة الرّاي من 
را 

ودلیل هؤلاء» أنه لو ثبتت دلالة لد ما وات لثبتت بدلیل» وهذا إمّا 
أن یکون من العقل أو التقل» فأمًا العقل» فلا مدخل له في مقتضیات العبارات» وأمًا 
التقل» فان كان آحاداً» فلا يفيد العلم» وان كان متواترآً؛ لما وقع خلاف في المسألةء 
ولكن الخلاف واقعء أي إن التّقل لم يحصل بالتواتر “٤‏ 
تنبیه: 

ذهب الامام آحمد رحمه الله في إحدى الروایات عنه - وهي الأصح كما ذکر صاحب 
المسودة ‏ أنه يتوقف في الامر للبحث عن المعارضء فإذا لم يوجد معارض من قرائن 


وغیره» عمل به. 
ولا ينبغي أن یلتبس هذا بمذهب الواقفيّة في الصیغ. فإن الواقفيّة لا يزالون متوقفين 
حتى تظهر لهم قرينة تكشف لهم معنى الصّيغة. 


يقول ابن تيمية رحمه الله فى «المسودة) : 


(۱) انظر «البرهان» للجويني : (۰)0۸/۱ و«المستصفى» للغزالي : (۲/ ٠)۷١‏ و«البحر المحيط» للزركشي : 
(۳۷۰/۲). 

(۲) انظر «المستصنی»: (۰)۷۰/۲ و«الاحکام» للامدي : (۳۹۹/۲). 

(۳) «المستصنی»: (۲۳/۲). 

(4) «البحر المحیط» للزركشي : (۳۷۰/۲). 

(۵) انظر «البرهان» للجويني : (۰)0۸/۱ و*المستصفی» للغزالي : (۷۰/۱). 


علاقة صيغة الأمر بالقرائن ۱ ۳ 


« مذهب أحمد یفترق عن مذهب الواقفيّة في الأمر والعموم» فتوقف الامام أحمد 
رحمه الله وقف شرعي» سببه تکافو الاحتمالات؛ وكثرة جريان الحكم الشرعي بخلاف 
ما يفيده الظاهر اللّغوي» إِمّا بسبب التقل الشّرعي أو العرفي» أو بسبب القرائن المتّصلة» 
أو المنفصلة» وغير ذلك. أمّا توقّف الواقفيّة» فهو توثف لغويء مره إلى الخلاف في 
العمومات والأوامر» هل لها صيغة تفيد بمجرّدهاء آم لابذ لها من قرينة تبيّن المراد 
ا 

فهذه هي أشهر الآراء في المسألة؛ ومن ورائها آراء أخرى» أوصلها ابن اللحام 
رحمه الله إلى خمسة عشر قولاً» والزركشي رحمه الله إلى اثني عشر قولا معظمها يدور 
حول القول بالاشتراك» بين عدة معان للامر» كالقول بالاشتراك بين الوجوب والتّدب: 
أو بينهما والإباحة» أو بين هذه الثلاثةء وبين التهديد» أو التحريم والكراهة» إلى آخر ما 
هنالك من آراء أضربت عن ذكرها لضعف أدلتهاء كما أضرب عن ذكرها الكثير من 
المصتفين كالجويني والغزالي والآمدي رحمهم الله أثناء تعرضهم لهذه المسألة. 

المذهب الثاني : 

وهو مذهب الظاهريّة» ويرى هؤلاء أن الأمر للوجوب. ولا توثر ا 

عن الوجوب إلى معنى آخر» الا أن تكون نصا آخرء أو إجماعاً مبيًا على نض 

ودليل هؤلاء أن ال رر نهو اهر :الك اللي تف اتمه کم سيق ودتل على 
ذلك الجمهور ولا يجوز صرف الأمر عن الظاهر بالتأويل» إلا أن يكون الصّارف ظاهراً 
آخر مثله» وحینثذ» لا يكون العمل بأحد الظاهرين أولى من الآخرء وهذا هو معنی 
التخيير الموجود في الإباحة والتّدب. 

يقولابن حزم رحمه الله فى فصل حمل الأوامر والأخبار على ظواهرها من 
([حکامه) : ۱ 

« ومذعي التأويل» وتارك الظاهر تارك للوحي. مدع لعلم الغیب» وکل شيء غاب 


(۱) «المسودة» لابن تيمية: (۱/ ۹۷). 


۹۶ القرينة عند الاصوليين 





عن المشاهد ‏ الذي هو الظاهر - فهو غيب» ما لم يقم عليه دلیل من ضرورة عقل» أو 
نص من الله تعالی» أو من رسوله كه أو إجماع راجع إلى النّصّ المذکور »'. 

ولا یمکن أن یستفاد التدب أو الاباحة» من صيغة وضعت في اللّغة لافادة الوجوب 
فالقسمة عند الظاهريّة ثلائيّة» فإمًا آمر فهو يقتضي الوجوب. وامّا تخيير» وهو الاسلوب 
الذي تستفاد منه الإباحة أو الندبء وإمّا ترك» فهو المعصية» وليس اقتران الضَيعة بقرينة 
ما من الأساليب المفيدة للتخيير» والصّارفة للصّيغة عن معناها الاصلي. 
" یقول ابن حزم رحمه الله : 

« وليس يقابل الأمر الوارد لا بإحدى ثلاثة آوجه لا رابع لهاء فعلم ذلك بضرورة 
الظبيعة» بل ببديهة العقل؛ إمّا الوجوب - وهو قولنا - وإمّا الندب والتخيير في فعل أو 
تركء وقد أبطل الله عز وجل هذا الوجه في قوله تعالی : وما کان لین ولا مُؤْمبَةٍ نا قَصَى 
له ورسوك: را أن ين للم كَل من آمرهم ومن یعص اه روم فد سل صللا ميا 
[الاحزاب: ۰۲۳٩‏ وإمّا البرك وهو المعصية. فآخبر الله تعالی أن من فعل ذلك فقد ضل 
ضلالاً مبین فارتفع الاشکال جملة > 

« ولذلك فرق ية بين آمر الفرض وأمر التخيير بفرق» ولا مدخل لشخب فيه بعده. 
عن جابر بن سمرة قال : سأل رجل رسول الله يلِ: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن 
شعت فلا تتوضاأً» قال : أتوضأ من لحوم الابل قال : «نمم» 0 

فأورد عليه الصلاة والسلام الوضوء الذي ليس واجباً بلفظ التخييرء وأورد الآخر 
بلفظ الأمر فقط. ولو كان معناهما واحداًء لما كان ية مبيناً للسائل ما سأل عن“ 

الترجيح بين الأقوال : 

مذهب الجمهور القائل بأن الأصل في الأمر الوجوب. وأنّه ينصرف عن هذا الاصل 
(۱) «الإحکام» لابن حزم: (40۹/۳). 
(۲) «الاحکام» لابن حزم: (۳۸۸/۳). 


(۳) «الإحكام» لابن حزم : (۳/ ۰۳۹۸ والحدیث آخرجه مسلم : ۲ وأحمد «زیادات عبد اله»: ۲۱۹۲۵ . 


بعفی آثار الاختلاف في الفروع ش عفد 
بانقرینة. هو المذهب الاقوی من بين ما ذکرناه من مذاهب العلماء فاثه هو الذي 
تظاهرت عليه نصوص الکتاب والسنةء التي ذکرنا طرفاً منها ء وعلیه جری عمل السّلف» 
وعليه أطبق أئمّة ثمّة المذاهب الأربعة في أصمٌ الاقوال عنهم. 





وأمًا ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله من عدم اعتباز القرائن في صرف الأمر عن معناه” 
الأصلي الذي وافق الجمهور عليه أعني الوجوب - فهذا ثمرة من ثمرات ظاهريّته» التي 
خالف فيها الجمهور في كثير من المسائل لا في هذه المسألة فقط » وان كان المقام 
ليس مقام نقد لهذا المنهج في الاستدلال؛ فإنه يكفي لترجيح مذهب الجمهور في هذه 
المسألت ارالك ال هتسب الك رتم و الله الجمهوز في الخروج 
عنها ‏ كثير من الشواهد التي تدل لقول الجمهور من أن المعنی الاصلي للامر قد یسوغ 
التحوّل عنه إلى المعاني المجازيّة الاخری» بما بصاحب ذلك المعنی من قرائن؛ كما في 
فوله تعالى: لکلا رافرئوا بن رذق أ [البقرة: ۰۲0۰ وقوله ب لعمر بن آبي 
سلمة''' يه وقد كان دون سن التکلیف: « سم الله وکل بيمينك» وکل هما پليك»(۳ 
فلم یخالف أحد أن الامر في الاية للإباحة» وفي الحدیث للإرشاد والتعلیم لأن 
المخاطب دون سن التكليف. 


الطلب التالث: بعض آثار الاختلاف في الفروع 


لقد ترنّب على الاختلاف في قرائن الأمرء وتأثيرها في الضّيغة» أثر واضح في 
الأحكام المستنبطة من نصوص القرآن والسّنة. 
والذي يظهر من تقليب النّظر في الكثير من الأحكام المتعلقة بهذه المسألةء أن 


(۱) هو الصحابي عمر بن أبي سلمة بن عبد الاسد. ربيب النبي كَل أمه آم سلمة أم المؤمنين ياء ولد 
في الحبشة قبل الهجرة إلى المدينةء وولي البحرين زمن علي وَنِدء وشهد معه الجمل» روى عن 
النبي 5ء وروی عنه التابعين كسعيد بن المسيب ووهب بن كيسان رحمهما الله توفي في المدينة في 
خلافة عبد الملك بن مروان سنة (۸۳ه). 
انظر «الإصابة» لابن حجر : (8/ .)۵٩۲‏ 

(۲) آخرجه البخاري: ۰۵۳۷۱ ومسلم: ۰۵۲۹۹ وأحمد: ۱۱۳۳۲ . 


7 القربنة عند الاصولبين 





الخلاف بين الجمهور القائلين بأن صيغة الأمر للوجوب ما لم تقترن بقرينة صارفة» وبين 
غيرهم ‏ حاشى الظاهرية ‏ هو خلاف لفظي نظري؛ أكثر من كونه خلافاً عمليّاء ذلك أنَّ 
الجمهور يتفقون في نهاية المطاف مع مخالفيهم في النتيجة» وان اختلفوا في الطريق 
الموصل إليهاء فالجمهور يقولون إن الأصل في الأمر الوجوب. واستفيد الدب من 
القريئة» ومع وجود القرينة الدّالة على أنَّ الامر للتدب فلا يستمر الواقفيّة على توتفهم» 
بل يقولون بالئدب. وأمًا القائلون بأن الأصل هو الندب» فهؤلاء في غنى عن القرينة 
أصلاًء وهكذا تكون الحال عندما تنعكس الصّورة0". 

وأمّا الخلاف الذي يترتب عليه أثر عملي في الاحکام» فيظهر على مستویین : 

الا الخلاف بين الجمهور والظاهرية: 

فقد تبين معنا آنْ الظاهرية يستمرّون في القول بالوجوب. حتى مع وجود القرائن التي 
يعتبرها الجمهور صارفة للصيغة عن معناها الاصلي. ولا ريب أنّ ذلك سيؤدّي إلى 
خلاف واضح في الفروع بين الجمهور والظاهرية ولعلٌ فروع هذه المسألة من أكثر 
الأمور التي تتجلّى فيها معالم المنهج الظاهري في الاستدلال. 

وهذه أمثلة على بعض النصوص التي وقع فيها خلاف بهذا الصدد: 

-١‏ قوله تعالى : یاب أت موا إ5 دنم بای بل كل سی ابوه وليك 
تک کیب ومذ إلى قوله تعالى : «َأسكنيئوأ همدي ين يڪم وان لم یک 
رجن فرحل وامراکان ین رْصَوْنَ ین او الآية [البقرة: ۲۸۲]. 

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الامر في قوله تعالى: بر وقوله: 
وَسْتَنْدُوا هی ين يكلم وان كان في الاصل للوجوب. لا اه خرج من معناه 
إلى الندب بقرائن منها : 





.)۲۷۳/۲( انظر «تفسیر النصوص»:‎ )١( 





بعض آثار الاختلاف في الفروع ۱ ۳۷ 








- قوله تعالی في الآية التي تلیها: نان أب من بعکم مار ای آزئین آننته > 
[البقرة: ۰]۲۸۳ فدل على أن الدّائن إذا ê‏ فله أن لا یکتب الدَّينَ عليه» ولا یکون 
بذلك مخالفاً لأمر اش . 

ما تواطأ عليه جمهور السلف في جميع ديار الاسلام» من إمضاء البيوع من غير 
كتابة ولا (شهاد» من غير وقوع نكير من آهل العلم من السَلف وغيرهم على ذلك" . 

وذهب الظاهريّة إلى وجوب الكتابة والإشهاد» على ما هو الاصل في الأمر. 

يقول ابن حزم رحمه الله في ردّه على من قال بان الأمر محمول على التدب : 

« ومن قال: إنّه ندب فقد قال الباطل ولا ای ی : « كته 
فیقول قائل : لا إن شئت. ویقول الله تعالی : «#رآشهنرایه. فیقول قاثل: لا آشهد. ولا 
يجوز نقل أوامر الله تعالى من الوجوب إلى التدب الا بنصٌ آخر أو ضرورة حسٌ» كل 
هذا قول أبي سلیمان" ۰۳ وجميع أصحابنا وطائفة من السّلف ». 

۲- قوله تعالى : اذا هر اوش من حبثُ مرکم ا [البقرة: ۲۲۲]. 

ذهب جمهور الفقهاء» ومنهم الأئمّة مّة الأربعةء إلى أن الأمر في الآية خرج عن 


الوجوب إلى الإباحة بقرينة تقدّم الحظر عليه وتقدّم الحظر على الأمر قرينة سبق أن 
تعرّضنا لحجيّة الاستدلال بها20, 





(۱) انظر «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: (۲۵۹/۳ وما بعدها). 

(؟) انظر «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: (۳/ ۲۱۰ وما بعدها). 

(۳) هو داوود بن علي بن خلف. أبو سليمان الاصبهاني إمام أهل الظاهرء كان زاهداً متقلّلاً» كثير 
الورع» وكان أكثر الاس تعضباً للإمام الشافعي. ثم استقل في مذهب خاصٌ بهء من مؤلفاته: «الكافي 
في مقالة المطلبي»۰ و«إبطال القياس»» ولالمعرفة» و«الدعاء» وغيرهاء توفي ببغداد مبنة (۲۷۰ه). 
انظر ١طبقات‏ الشافعية»: (۰)۲۸/۲ و«شذرات الذهب؟: (۱۵۸/۲). 

(4) «المحلی» لابن حزم: (۸۰/۸). 

(۵) انظر «الجامع لاحکام القرآن» للقرطبي : (۳/ .)٠١‏ 

() انظر ص ۸۰ من البحث. 


۳۹4۸ ۰.. القرينة عند الاصولیین 








وذهب ابن حزم رحمه الله بناء على أصله ‏ أنه فرض على الرجل أن یجامع امرأته: 
وأدنى ذلك مرّة في کل طهرء إن قدر على ذلك. والا فهو عاص» كما يقتضيه ظاهر 
الامر في الآية”'". 
ولق ذا رت جوا توا يا ریما الكل رک (السي: ا 

ذهب عامّة الفقهاء إلى أنّ الاکل من هدي التَطوّع وأضحيته سنة۳ والقرينة الصّارفة 
للأمر عن الوجوب. هي أن الآية قد جاءت مبطلة لما كان عليه العرب في جاهلیّتهم 
فقد كانت العرب لا ترى أن تأكل من نسكهاء فأذن الله سبحانه في الأكل؛ وندب إليهء 
لما فيه من مخالفتهه””". 

وذهب ابن حزم رحمه الله إلى وجوب الاکل» عملاً بظاهر الامر. 

4- قوله تعالى : کم ما طاب لک ی السار [الساء: 1۳ 

ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن أصل التكاح لا يجب على الرّجل» حتى ولو 
كان مستطيعاًء والامر في الآية محمول على التّدب» وذلك لقرائن منها: .. 

أن الله تعالی علّق الأمر على الاستطابت «والواجب لا يقف على الاستطابة»*“ء 
فلا یکون الأمر للوجوب. 

- أنه لیس من عادة الشارع» أن یفرض ما یقتضیه الوازع الطبيعي» كالأكل والشرب 
والتکاح؛ وترك استعمال القاذورات» وغیر ذلك» بل یل ذلك إلى مقتضی الجبة. 


(۱) انظر «المحلی» لابن حزم: (4۰0/۱). 

(۲) انظر «الجامع لاحکام القرآن»: (۱۲/ 4۳). 
(۳) انظر المصدر نفسه. 

(8) «المحلی»: (۲۷۰/۷). 

(5) «المختي» لابن قدامة: (۳۱/۹). 


بعض آثار الاختلاف في الفروع ۱ ۳۹ 





یقول الاسنوي رحمه الله : 

«إذا ورد الامر بشيء يتعلّق بالمأمور وکان عند المأمور وازع يحمله على الاتیان به فلا 
يحمل ذلك الامر على الوجوب. لان المقصود من الایجاب ما هو الحثٌ على طلب 
الفعل والحرص على عدم الاخلال به» والوازع الذي عنده يكفي في تحصیل ذلك». 

ویقول الشاطبي رحمه الله في هذا التوع من التَصرّفات التي تقتضیها الجبلّة : 

د فقد يكتفي الشارع في طلبه بمقتضى الجبلّة الطبيعيّة» والعادات الجارية» فلا يتأكّد 
اللب تأكيد غيره» حَوَالّة على الوازع الباعث على الموافقة دون المخالفة (", 

وذهب الظاهرية إلى أن الامر في الآية على الوجوب بناء على أصلهم في ذلك(۳. 

ثانياً- بعض آثار الاختلاف بين الجمهور في القرينة الصارفة : 

.“» قوله يك : « مَظلْ الغني ظلمء وإذا أَنبِعَ أَحَدُكُم على مَلِيء لیم‎ -١ 

فهل الأمر في قوله 5ة : « فليتبع » للوجوب على ما هو الاصل في صيغة (افعل) أو 
لأنه لمعنى آخر من المعاني المجازية للأمر.. 

فإ اا الع داك عن م خاک ر كران ينه انق ول ب تن ا 
المدين قبول الحَوَالّة على المليء أم لا يجب؟ 

اختلفت آراء العلماء في هذه المسألةء تبعاً لاختلافهم في القرينة الصَّارفة للامر عن 
الوجوب. 

- فذهب أكثر العلماء إلى أن الأمر في الحديث للتدب "۰ وذلك لقرائن صارفة للامر 
عن ظاهره» ومن ذلك : 


)١(‏ «التمهید» ص۲۷۰. 

(۲) «الموافقات»: (۱۲۲/۳). 

(۳) انظر «المحلی» لابن حزم: (۹/ ۵۳۷). 

)€( أخرجه البخاري : ۷ ومسلم : ۲ وأحمد: ۸۹۳۸ من حدیث أبي هريرة وه . 

(6) انظر «نيل الأوطار»: (0/ ۲۸۲)ء و«بداية المجتهد»: .)۲۲٤/۲(‏ و«شرح النووي على صحيح 
مسلم؟ : (۱۱۱۹/۲). 


۳۳۰ القرينة عند الاصولبين 





أ القیاس على سائر المعاوضات فن القیاس يقضي بأن لا يُحَالَ صاحب المال إلى 
غير من عليه الحق الا بإذنه - أي صاحب المال -۲. 

ب - ولقوله وا : « لا جل مال امری مسلم إلا بطیب نفس منه »*. 

ج ولان في الحوالة إحساناً إلى المجیل بتحصیل مقصوده والتّخفیف عنه 
والإحسان داجن 
- وذهب بعض آهل العلم إلى أن الأمر مصروف عن الوجوب إلى الإباحة والإذن» 


وهو رأي بعض الحنفيّة. ورجّجحه الخطابي رحمه اش . 


- وذهب آکثر الحنابلة وأبو ثور رحمه الله إلى د ولم یروا أن 
القرائن المذكو رة تصلح صارفاً للأمر عن ظاهر الوجوی(* 

۲ قوله تنعالى: «لا جتاح لیک إن طلقم الاه ما لم تَمسُومُنَ آز تَفْرسُا له يسه 
9 14 مهن عل میم و و الد ا ۳ الو عدا HE‏ 7 عل امین ید6 [البقرة: .]۲۳٩‏ 

اختلف أهل العلم في قوله تعالی : «وََینوهن ۰ هل الامر هل رت آل لنوت ۶ 

فذهب الحنفية والشافعيّة والحنابلة» إلى أن الامر للوجوب. ولاسیما وقد اقترن ذلك 
بقوله : ظحَنًا4. و«علْ وهما قرینتان تزگدان الوجوب" 

وذهب الامام مالك رحمه الله إلى أن الامر للتدب لقوله تعالی : عل الْمحَسِيِنَ» . 
والمحسنون هم المتطوّعون» ولا يكون التَطوّع واجباً ". 


(۱) انظر «مغني المحتاج»: (۲/ ۰0۲۳ ولالذخیر:»: (۲8۳/۹). 

(۲) آخرجه آحمد: ۰۲۰۷۹۵ من حدیث عم أبي خرة الرقاشي له . 

(۳) «إحكام الاحکام» لابن دقیق: (۱8۱/۲). 

.)۵۷ /۳( انظر «فتح القدیر*: (۵/ ۰48466 وامعالم السنن»:‎ )٤( 

(0) انظر «المغني» لابن قدامة: (1/ ۳۴۷)» وانیل الأوطار»: /٥(‏ ۲۸۲). 

() انظر «فتح القدير» لابن م (۰)۳۲/۳ والبحر الرائق»: (۳/ ۰۱۵۷ واتفسیر القرطبي»: 
(۱۳/۳). 

(۷) انظر المصادر السابقة. , 





بعض آثار الاختلاف في الفروع ۱ ۳۳ 
تسس سس سس 


۳ اختلف أهل العلم في التصوص الآمرة بالقطهر» وازالة النّجاسة» کقوله تعالی : 

یاب رکه [المدثر: ۰۲4 وأمره ي بخسل دم الحیض من القوب "۰۴ وأمره باراقة دوب 
ماء على بول الاعرابي الذي بال في المسجد؟*» وغیر ذلك من التصوص. فهل الامر 
فیها على الوجوب أو على التدب؟ 

فذهب الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة إلى أنه على الوجوب. لأنّه الظاهر من صيغة 
الأمرء ولم يروا أن ثّمَة قرينة صارفة عن هذا الظاهر. 

وذهب مالك رحمه الله في أحد القولين عنه إلى أن الأمر لللدب. وذلك لقرائن منها : 
أن الأحكام المعقولة المعنى في الشرع أكثرها من باب محاسن الأخلاق. أو من باب 
المصالح» وهذه في الأكثر مندوب إليها. 

يقول ابن رشد رحمه الله مین سبب الخلاف في المسألة : 

« والشبب الثّالث: اختلافهم في الأمر والنّهي الوارد لعلّة معقولة المعنی» هل تلك 
العلة المفهومة من ذلك الامر أو النْهي قرينة تنقل الأمر من الوجوب إلى التدب» والنهي 
من الحظر الی الکراهة؟ ام لیست قرینة؟ واه لا فرق بين العبادة المعقولة وغیر 
المعقولة» وإِنّما صار من صار إلى الفرق في ذلك» لان الاحکام المعقولة المعاني في 
الشرع أكثرها هي من باب محاسن الأخلاق» أو من باب المصالح» وهذه في الأكثر 





)۱( وذلك كما في الحديث الذي أخخر جه البخاري : ۳۳۷ ومسلم: ۰۷۵ وأحمد: c۲‏ من حدیث 
آسماء وتا وفيه أنه که قال في دم الحیض : «تحتّه ثم تفرصه بالماء وتنضحه وتصلي». 

(۲) وذلك كما في الحدیث الذي أخرجه البخاري: ۰۲۲۰ وأحمد: ۰۷۷۹۹ من حديث آبي هريرة وا . 

(۳) «بداية المجتهد»: (64/1). 


۳۳۲ --- القوينة عند الأصولييق ‏ 
البحث الثاني 


تأثير القرائن في افادة الأمر الزة أو التكرار 
الطلب الأوّل: تمهيد 

من المسائل التي يتعرّض لها الأصوليّون عند الكلام عن مدلول الأمرء مسألة دلالة 
الأمر على المرّة أو التكرارء أو الوحدة والکثرة. ۱ 

فإذا أمر الشارع بأمرء فكما أنه في نفسه يتردّد بين الوجوب والندب وغيره من 
المعاني» - على ما ذکر - فإِنّه بالإضافة إلى المقدار» يتردّد بين الإتيان بموجب الأمر مرّة 
واحدة أو استغراق العمر بالإتيان به» فإذا قال الشّارع مثلاً: (صِمْ)» فهل المراد صيام 
يوم واحدء أو صیام أيام العمر كلّها. ۱ 

ويتبيّن محل التزاع بين الاصولیین في هذه المسألة بذكر التّقاط الاتية: 

ألا إذا احتف الامر بقرينة تدلّ على التّکرار أو المرّة» فلا خلاف بين العلماء في 
أنّ الأمر محمول على ما تدل عليه القرينة» كما لو أمر الشّارع بالضلاة. نم اقترن بأمره 
ذلك» مواظبته بو عليهاء وتوعده على التفريط فيهاء وغير ذلك من القرائن التي لا تترك 
مجالاً للشّك بأنّ المقصود من الأمر التكرار. 

يقول التفتازاني رحمه الله : 

دلا حلاف في أن الأمر المقيّد بقرينة العموم والتكرار أو الخصوص والمرّة يفيد 
ذلك . 


)۱ «التلویح على التوضیح) : (۲۹۹/۱). 





مذاهب العلماء في تأثیر القرائن 5 ۳۳ 
ب 7__77ببب تسس سس سس سس سس سس 

ثانيأً- لا حلاف بين الاصولیین أن فعل مقتضی الامر مرة واحدة لاب منه» سواء آفاد 
الامر المرة أو التكرارء لان الامر لا يثبت بدونها. 

يقول الباقلاني رحمه الله : 

« لیس المراد بقولنا : إنه محتمل لفعل مرّة واحدة وللتكرار أله لا یعقل منه فعل مرّة 
واحدة وحسن تقدیم فعلها» وِئما نعني بذلك أن ما زاد على المرة يمكن أن يراد ويمكن 
أن لا یراد فأمّا فعل المرة وتعجیلها عقیب الامر فمتّفق عليه ۲۲ 

الطلب الثّاني: مذاهب العلماء في تأثیر القرائن 
في افادة الامر المرّة أو التکرار 

اختلفت آراء الأصوليّين في إفادة الامر للمرّة أو التکرار» وعلاقة القرائن بذلك» 
وذلك على مذاهب : 
تفیده صيغة الامر من غير افتقار إلى القرائن في ذلك. وهذا مذهب الامام أحمد رحمه الله 
في إحدى الروايتين عمه ۰ والمزني رحمه الله واخناره آبو (سحاق الاسفراييني» 
والشیرازی!۲) رحمهما الله. 

ت ۱[ : خطبنا رسول الله کار 
OOS‏ دي سن ی 
رسول الله؟ فَسَکتَ حتّی قالها ثلاث فقال رسول الله کل : : «لو قلت نعم لَوَجَبَت 





)۱( «التقریب والارشاد» : (۱۲۱/۷). 
(۲) انظر «لرحکام» للآمدي : (۲/ ۰6۳۷۸ واالبحر المحیط» : (۲/ ۰6۳۸۵ واشرح ري المنیر)» : 
١ .)1۳۱ 5‏ 


۳۳۹ .-. القرينة عند الاصوليين 





استطعتم» ثم قال : « ذروني ما ترکتکم؛ ناما أَهُلّك من كان قَبْلکم بکثرة مسائلهم 
واختلافهم على آنبيائهم. فإذا آمرنکم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وإذا نهیتکم عن شيء 
فدعوه ۱). 

فلو لم تكن صيغة الأمر ذاتها توجب التکرار لما آشکل على السّائل» مع أنه من أهل 
السان» وسبب إشكاله أله علم أنّ في حمل الأمر على موجبه من التكرار حرجاً عظيماً. 

نم إن الثبي ية لم ينكر عليه فهمه وسؤاله» بل قال: « لو قلت نعم لوجبت »۰ أي 
لتقرر الوجوب كل عام على ما هو المستفاد من صيغة الأمر. 

۲ إن قول القائل (اضرب) مثلاً. مختصر من عبارة: (أطلب منك الضرب) 
والضَّرب اسم جنس ي يفيد العموم في الأفراد والأوقات”" 
المذهب القاني: 

يرى أصحابه أن صيغة الأمر تدل في ذاتها على المرّة» وتحتمل التكرار» ولا يثبت 
التکرار إلا بقرینة» وهذا مذهب منسوب للشانمي رحمه ال 

ومن حجج هؤلاء : 

سوال السّائل في حديث أبي هريرة ديه السَابق» فانه لو كان الأمر يوجب التكرار 
لما سأل» ولو لم يحتمل المرّة والتكرار لما أشكل علیه, مِمّا يدل على أنْ الأمر المطلق 
لا يقتضي التکرار ولكنّه يحتمله» وأكد ذلك قوله يلِ: « لو قلت نعم لوجبت » ° 

۲ إن صحة تقييده بالمرّة والمرّات» وبالقلة SO‏ الك 


.مج سيوم ”م ۳۹ ا ا مر 


ومنه قوله تعالی : جلا دعو لوم تُبورا بیدا وأدعوأ مورا يدا € [الفرقان: ۱۶ 


. ۱۰۲۰۷ مسلم: ۰۳۲۵۷ وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(۲) «التلخيص» للجويني : (١/٠١۴)ء‏ و«كشف الاسرار على أصول البزدوي»: (۲۸۹/۱). 
(۳) انظر «الاحکام» للآمدي: (۰)۳۷۹/۲ و«البحر المحیط» : (۳۸۷۱/۲). 

(4) انظر «الاحکام» للآمدي: (۰)۳۷۸/۲ ولالبحر المحیط»: (۳۸۷/۲). 

(0) «کشف الاسرار4: (۲۸۲۱/۱). 

(7) انظر «الدلیل في کشف الاسرار»: (۲۸۹/۱). 











المذهب الثالث: 


يرى أصحابه أن الأمر يقتضي المرّة الواحدة لفظاًء ولا يدل على التّکرار: وهو 
مذهب أكثر القافعیّف به وذكر في البحر أله نص الشافعئ رحمه الله في الرّسالة”". 
ومن حجج هؤلاء: 


أن فعل المرّة هو عنوان البراءة من عهدة الامتثال» وما دام الامتثال لا يحصل إلا 
بالمرة فمعنى ذلك أن الأمر یدل عليها بذاته(؟؟. © چ ۶ 
الذهب الرَابع: 

رو ا ا وإِنْما يفيد طلب الماهيّة» من 
غير إشعار بالوحدة أو الکثرة * ثم لا يمكن إدخال الماهية هيّة في الوجود بأقل من مرّةء 
فصارت ا 5 بالمأمور به وذلك بطریق الا لتزام» واتما يستفاد ما 
وراء ذلك من المعاني سواء كانت تكراراً أو غیره من القرائن. ۱ 

وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالکة ومحفقي الشافعية و » وریما 
a‏ و و وی « ولیس غرضهم نفي التکرار والخروج 
عن العهدة بالمرة ٩‏ '» سواء دلّت الصيغة على المرّة بطریق المطابقة قة أو الالتزام. 

ومن حجج هولاء: 

١‏ أن الامر في الحقيقة لطلب الفغل» والمرة والتکرار خارجان عن حقيقته. 

۲ آنه يحسن تفسير مطلق الامر لكل واحد من التّكرار والمرّة الواحدة من غير أن 
يوصف ذلك بائه تكرار أو تناقض» فيقال: (افعل كذا أبداً)» أو (افعله مرة واحدة)» فلو 





.)85/19( : انظر «البحر المحیط»‎ )١( 

(۲) انظر «البحر المحیط»: (۳۸۱/۲). 

(۳) انظر #البحر المحیط»: (۲/ ۰0۳۸۷ و«أصول البزدوي» : (۱/ ۲۸۳ وا لاحکام) للآمدي ۳۷۸/۰ 
(8) «البحر المحیط): (۲/ ۳۸۷). ۱ ۱ 


۳۳ + للقرينة عند الاصوليين. 


دل على التكرار لكان الاوّل تکراراً والاني نقضاً. ولما لم يكن کذلك دل على أن الامر 
بمجرّده لا دلالة له على التّکرار(. 

أن الامر ورد في الکتاب والسّنة للتّكرار والمرّة» والمجاز والاشتراك خلاف 
الاصل. فلابد من جعله للقدر المشترك بين التّکرار والمرّة» وهو ما به يتحقّق وجود 
المأمور به" 
المذهب الخامس: 

ويرى أصحابه التّوقف في استعمال الأمر في المرّة والتکرار حتى تقوم قرينة تحدّد 
۳ لان الأمر محتمل للأمرين؛ وهذا مذهب الباقلاني رحمه الله والواقفیة ۳. 

ومن حجج هؤلاء: أن الامر بمطلقه غير ظاهر في المرة الواحدة ولا في التکرار 
ولهذا فإنه یحسن أن یستفهم من الآمر عند قوله : (اضرب). فیقال مرّة واحدة أو مزات؟ 
ولو كان ظاهراً في أحد الامرین لما حسن الاستفهام"*. 

الترجيح بين المذاهب : 

يبدو من استعراض أدلة المذاهب» أن قول من قال بأنّ الامر لمطلق الطلب وأنّ 
القرائن هي التي تحدد ما وراء ذلك من دلالته على المرّة أو التّکرار ‏ وهو مذهب 
الجمهور ‏ هو الأصح من بين المذاهب. 

ش52 الله أن حمل الأمر على التکرار تكليف بما لا يستطاع. 

قال رحمه الله : 

« والقول بالتکرار باطل» لأنه تكليف ما لا بطاق. أو القول بلا برهان» وكلاهما 
)١(‏ انظر «الإحكام» للآمدي: (۳۷۸/۱). 
(۲) انظر «الإبهاج»: (۲/ ۱۵). 


(۳( انظر «التقريب والارشاد : (۰)۱۱۷/۲ واالبحر المحیط) : (۲۸۸/۲). 
(4) انظر «الإحكام» للامدي : (۷۵/۳). 





بعض آثار الاختلاف في قرائن التكرار ش ۳۳۷ 








باطل» لأننا نسألهم عن تكرار الأوامر المختلفة» وبعضها يقطع عن فعل بعض» فلابدٌ 
ضرورة من ترك جميعها لا واحداًء فأيّها هو الواجب )20 

وعلى هذا فإذا ورد الأمر من الشارع حمل على إطلاقه. فيتحقّق مقتضاه بالمرّة» 2 
إن احتفت الضيغة بما يشعر بالتكرار عملنا بمقتضى القرينة» والاً اقتصرنا على أقلٌ یا 
يتحقّق به وجود المأمور به. 

فإذا قال الله تعالى : ممن هد يدك ابر سنا [البقرة: ۰۲۱0۸ علمنا أن إيقاع 
الضوم مطلوب للشّارع» ثُمّ إن تعليق الأمر بالضوم على شهود شهر الصوم» قرينة على 
أن الأمر بالصّوم للتكرار كلما تكرّر شهود الشهر". 

المطلب الغالث: بعض آثار الاخيتلااف في قرائن التكر ار 

۱- قوله يكله: « إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤدّن »۳ 

فاختلف أهل العلم؛ هل الأمر في الحديث للتكرار» فتنبغي إجابة المؤدّنء ولو تكرّر ‏ 
الاذان أم آنه للمرّة فیقتصر على إجابة مؤدّن واحد. 

فعلی قول من قال بان الامر للتکرار» فينبغي أن يكون تکرار الاجابة با وأمًا 
القائلون بأن الأمر لا يفيد التّکرار بنفسه فقد ذهب جمهورهم من الحنفيّة والمالكيّة 
والشّافعيّة والحنابلة» إلى سنيّة الاجابة ولو تكرّر الاذان؟. 


وذلك بناء على اقتران الامر بقرائن ترجح ذلك» ومنها: 





)۱( انظر «الإحكام» لابن حزم: (۷۵/۳). 

(۲) انظر «تفسیر التصوص» للدکتور الصالح: (۰۳۱0/۲ هذا وللاصولیّین نفس طویل في إنشاء الأدلة 
والاعتراض على أدلّة الخصوم بما يستغرق جزءاً كبيراً من هذا البحث» وقد رأيت أن الاختصار في 
التعرض لذلك كله أليق بمقاصد البحث» > كما التزمته في المنهج. 

(۳) آخرجه البخاري: : ۱ ومسلم: ۸4۸ وأحمد: ۰ من حديث أبي سعيد الخدري ڪه . 

زفق انظر احاشية ابن عابدین»: (۱/ ۰۳۹۷ وافتح الباري»: (۰)۱۱۷/۲ و«کشاف القناع» :  )۲۲۸/۱(‏ 
واالذخیرة»: (۲/ .)٥٤‏ 


۳۳۸ . القرينة عند الاصولیین 

- قوله 5 : 1 المؤذن ( بالالف واللآم وهي للجنس » فتقید العموم » وان المشروع 
إجابة كل مودن(. 

أَنْ إجابة المژدن دکر» فیومر بتکریره(". 

- تعليق الأمر على شرط» وهو قرينة على التكرار عند البعض”" كما سيأتي. 

۲-]ذا قال لوكيله : طلّق زوجتي إن دخلت الذار. 

فهل يظلقها في كل مرّة تدخل فيها الدّار» أو أنْها تطلّق مرّة واحدة؟ 

فعلى مذهب من يقول بأنّ الأمر للتكرار» تطلق ثلاثاً. 

وأمّا على قول من قال بان الأمر لا يفيد التكرارء فاختلفوا في المسالة. بناء على أنْ 
تعليق الأمر على الشرط هل یصلح قرينة على التکرار فتطلق ثلاثاء أم لا يصلح. فتطلق 
طلقة واحدة؟ ولهم في ذلك مذهبان : 

الأوّل: أن التعليق لیس بقرينة على التّکرار» وذلك كما لو قال لها : إن دخلت الذار 
فأنت طالق لا تطلق الا مرّة» الا أن یقول : کلما دخلت الذار فأنت طالق. فان الظلاق 
یتکرر بالذخول. 

وهذا هو اختيار الآمدي وابن الحاجب”*' رحمهما الله. 

الثاني : التعلیق قرينة على التكرار» لان تعليق الأمر على شرط أو وصف» مشعر 
بالعليّة» فيكون ذلك قرينة على تكرار الظلاق بتكرار الخول(*. 


(۱) انظر «الذخيرة»: (۵1/۲). 
(۲) انظر «الذخیر:»: (۵1/۲). 
(۳( انظر «فتح الباري» : 111/9 و«القواعدة لابن اللحام ص۰۱۷ وانشر البنود» : (۱۵۳۲/۱). 


(4) انظر «الإحكام» للآمدي: (۲/ ۰۳۸4 و«مختصر ابن الحاجب» ص۰۸ وانشر البنود» : (۱۵۳/۱). 
(0) انظر «التمهید» لاسنوي. ص۲۸۵ و«القواعد» لابن اللحام ص ۰۱۷۲ 





هيد ۱ | ۲۲۹ 








المبحث الثّالك 


تأثير القرائن على إفادة الأمر للفور أو التراخی 
المطلب الأوّل: تمهيد 
معنى إفادة الأمر الفور هو أن المکلف عليه المبادرة بالامتثال دون تأخيرء عند سماع 
التكليف مع وجود الإمكان. فان تأر ولم يبادر كان مؤاخذاً على ذلك. 
ومعنى إفادة الأمر التراخي» أنْ المکلف ليس عليه أن يبادر إلى أداء المكلّف به 
ولکته على التخییر إن شاء آذاه عقب سماع التکلیف» وان شاء آخره» إن ظِنّ أنه قادر 
على آدائه في الوقت. أي إن طلب الفعل غير متعلّق بزمان معيّن. 
ويتحرر محل التزاع بين أهل العلم في هذه المسألة بذکر التقاط الآتية: 
الا لا حلاف بين أهل العلم أن الأمر إذا احتفت به قريئة» تدلّ على الفور ا 
التراخي» فالأمر على ما ترشد إليه القرينة عند الجمیم(). 
انیاء لا حلاف أن الأمر يقتضي الفورء إن قلنا أن الأمر يقتضي التكرارء لأنّ القول 
بالتكرار يلزم منه استغراق الأوقات» بما في ذلك الوقت الأوّل عقيب التكليف", . 
. ثالث لا خلاف أن المبادرة إلى أداء الفعل أمر حسن. الا ما حكي عن بعض غلاة 
الواقفية الذين توقفوا في ذلك وإِنْما الخلاف في وجوب الفور(۳. 





() انظر «البحر المحیط»: (۱۹۹/۲). 
(۲ انظر المصدر السابق: )1/5 و«الإحكام» للآمدي : (۲/ (TAY‏ 


° القرينة عند الاصولیین 





المطلب الثّاني: مذاهب العلماء في تأثير القرائن 
على إفادة الأمر الفور والتراخي 

للأصوليّين في تأثير القرائن على إفادة الامر الفور أو إلتراخي ثلاثة مذاهب: 
الذهب الأول: ٠‏ 

يرى أصحابه أن الأمر يفيد الفور بمقتضى الصّيغة» وأنه إِنْما يفيد التراخي بالقرائن. 

وهذا هو مذهب الحنابلة و الظاهريّة وبعض الحنفيّة وآخرين من أهل العله”''. 

واحتجوا لمذهبهم بأدلة منها : 

: النصّوص التي تحض على المسارعة إلى الاستجابة والامتثال» كقوله تعالی‎ ١ 
طارفا إل مَمْفِرَوَ من زّم [آل عمران: ۰]۱۳۳ وقوله تعالى: قاسقا الْحَرت»‎ 
وغير ذلك من الآيات» ووجه الدّلالة فيها أن المسارعة إنما تتحقّق بفعل‎ »]١44 [البقرة:‎ 
۱ المأمور على الفور”".‎ 

۲ قوله تعالى : وا فلا امک أَسْجُدا لدم سدوا (۷۷ اليس کان من الجن ففق عَنْ 
مر ريد [الکهف: ۵۰]. 

فذمٌ الله سبحانه إبليس على ترك المبادرة حين آمره بالسجود. فقال له : ال ما مَتَعَدَ 
أ هَن إذ که [الأعراف: ۰]۱۲ فد على أنّ الامر على الفور". 

۳ لو أن الوالد آمر ولده أن يسقيه» فتراخی الولد» لعذ عاصياًء واستحق التّأنيب» 
فدلّ على أن الأمر على الفور(*. 


(۱) 'انظر «البحر المحيط»: (۰)۳۹/۲ و«الأحكام» للآمدي: (۰)۳۸۸/۲ واشرح الكوكب المنیر»: 
(448/1). 

(۲) انظر «الإحكام» للآمدي: (۳۸۹/۲). 

(۳) انظر «الإحكام؛ للآمدي: (۳۸۹/۲). 

(8) انظر «الإحكام» للآمدي: (۳۸۸/۲). 


مذاهب العلماء في تأثير القرائن ش ۳۳ 








الذهب الثاني: 


ویری أصحابه أن الامر لا يدل الا على طلب الفعل» وانّما يستفاد معنی الفوريّة أو 


التراخي من القرائن. 
وهو مذهب جمهور الحنفيّة والشّافعيّة» وبعض أئمّة المالكة. 
قال في «التلویح» : 
« والمختار أنه لا يدل على الفور ولا على التّراخي بل كل منهما بالقرينة ۳ 
وقال في «المستصفى) : 


« وجوب الفور في العزم والاعتقاد معلوم بقرينة وأدلة دلت على التصدیق للشارع 
والعزم والانقیاد له» ولم یحصل ذلك بمجرد الضَيغة >" . 

واحتجّوا لمذهبهم بادلة منها : 

١-إِنْ‏ الامر حقيقة في طلب الفعل لا غيرء وأمّا الفور والتراخي فخارجان عن 
الحقيقةء ولا دلالة للامر بمجرده على المان» وإِنّما یستفاد ذلك من القرائه(*) 

۲ لو قال الوالد لولده: افعل هذا الآن أو افعل هذا الفعل غداًء لم يكن متناقضاً في 
الحالتين» وكان ذلك مقبولاً منه» ولو كان الأمر مقتضياً للفور لكان لفظ (الآن) في 
الأول لغواًء ولفظ (غداً) في الّاني نقضاً لمعناه(؟. 

۳ إن الأمر قد استعمل في الفور وفي التراخي» فوجب جعله في القدر المشترك 
بینهما دفعاً للحقيفة والمجاز والموضوع لإفادة القدر المشترك بينهما لا يكون له إشعار 





)١(‏ انظر «الإحكام» للآمدي: (۳۸۸/۲)ء و«البحر المحيط»: (۰)۳۹۷/۲ واشرح الكوكب الجيزة: 
(١/48)»ء‏ واشرح التلويح على التوضیح»: (۳۷۸/۱). 

(؟) ولشرح التلويح على التوضيح» للتفتازاني : (۳۷۸/۱). 

۰ (۳) «المستصفى»: (۸۹/۲). 

(4) انظر «الإحكام» للآمدي: (۰)۳۸۸/۲ واالمستصفی»: (۲/ ۸۸). 

(6) انظر المصنر السابق. 


۳۳۲ ۱ القرينة عند الاصولیین 





بخصوصية کل واحد منهما» أي لا إشعار له بخصوص فور أو تراغ 

- فأمر الشارع بالجهاد في نصوص كثيرة» هو على التراخي عند البعض. والقرينة على 
ذلك أنّ الجهاد موكول إلى رأي الإمام بحسب ما يرى المصلحة في ذلك. 

- وقوله و للمجامع في نهار رمضان: « صم يوماً مكانه »۳ يفيد أن قضاء الصّوم 
- عند من يقول به على التراخي» والقرينة على ذلك تنكيره (يوماً). 

قال في «الفتح»: 

” ويؤخذ من قوله: « صم يوماً » عدم اشتراط الفوريّة» للتّدكير في قوله: یوماً‎ ١ 

والأمر بقضاء الصّلاة للناس على الفور عند البعض. والقرنية على ذلك قوله ل : 
«فلیصلها إذا ذكرها > . 

وسنبیّن المزید من الأمثلة في المطلب الثاني. 
المذهب الثالث: 

ويرى أصحابه التوقف في الأمر حتّى تظهر قرينة تدل على الفور أو التراخي»› وهو 
مذهب الواقفيّة» وعليه الأشعري رحمه الله" *. 

واحتجوا لذلك بأدلة منها : 

أن الأمر محتمل للفور والتّراخي؛ بدليل أنه يصلح أن نفسره بكل واحد منهماء 
فنقول:.افعل على الفور» أو على التراخي» وإذا احتمل كل واحد منهما وجب الوقف 
حتی يعلم المراد بقر ا 
)١(‏ انظر المصدر السابق. 
(۲) آخرجه ابن ماجه: ۰۸/۱۹۷۱ من حديث أبي هريرة ل . 
(۳) «فتح الباري»: »)7١7/4(‏ وانظر «شرح الزرقاني على الموطأ» (۲۶۱/۲). 
(5) آخرجه البخاري: ۰۵۹۷ ومسلم: ۰۱۵۹7 وأحمد: ۰۱۳۸8۸ من حديث أنس بن مالك طقل . 


(0) انظر «البحر المحیط»: (۰)۳۹۹/۲ و«الإحكام» للآمدي : (۳۸۸/۲). 
(7) انظر «نهاية الوصول»: (۳/ ۹۱۸). 


بعض آثار الاختلاف في القرينة ۳۳۳ 








الترجيح بين المذاهب : 
كما ذکرنا عند الکلام عن مسألة إفادة الامر المرة أو التكرارء فإنّ الجمهور على أنّ 
الامر لمطلق الظلب ولا دلالة له على زمان الفعل أو هيئته» وإِنّما يستفاد ذلك من 


القرائن. 
ويختصر صاحب «منهاج الوصول» من الريديّة ما يبدو آنه أرجح الأقوال في المسألة 
فيقول: 


« والحقٌّ عندي في هذه المسألة» أن لفظ الامر نما وضع لمجرّد. الظلب. والفور 
والتّراخي» ونحوهما من التكرار والمرّة» موقوفة على القرائن الخارجة عنه» حالية كانت 
أم مقالیت لأنه ليس في لفظ الأمر مع تجرّده عن القرائن ما يقتضي وجوب التعجيل ولا 
يقتضي جواز التأخير» فوجب أن يعتمد في ذلك على القرائن فيختلف الحال بحسبها؛(). 

المطلب الثالث: بعض آثار الاختلاف في القرينة 

١‏ قوله تعالى: ولو عَلَ الَا جخ لت من استطاع اه سیا [آل عمسزاق: ا9]ء 
وقوله ل : « يا ها التاس» إن الله قد فرض علیکم الحجْ فحجوا (". 

فهل الأمر في هذين النْضَين وغيرهما للفور أو التراخي؟ 

مذهب مالك وأحمد رحمهما الله أنْ الحجّ واجب على الفورء هذا ما يفيده ظاهر 
الامر في الدّليلين المذكورين وغيرهماء والامر عند مالك وأحمد رحمهما الله على الفور 
من غير افتقار للقول بالفوريّة إلى قرينة من خارج الضيغة”". 

وأمّا القائلون بان صيغة الأمر لا تفيد فوراً ولا تراخياًء وأنّ ذلك يستفاد من القرائن» 
فقد اختلفوا في هذه المسألة. تبعاً لاختلافهم في القرائن المرجّحة لاحد الاحتمالي“. 





(۱) «منهاج الوصول إلى شرح معيار العقول» ص ۰۱۷ (مخطوط). 
(۲) سبق تخريجه ص "777 7784 . 

(۳) انظر «المغني» لابن قدامة: (4/ ۶ وةالذخيرة» للقرافي : (۳/ ۰۱۸۰ وانیل الأوطار»: /٤(‏ ۳۳۷). 
(8) انظر «تفسیر اللصوص»: (۲/ ۰0۳۵۱ وهاثر الاختلاف في القواعد الأصولية» للدکتور الخن ص۳۲۹. 


۳۳ القرينة عند الاصولیین 








فقال الحنفيّة : الحج واجب على الفور لقرائن منها"' : 

قوله ور : « تَمَجلوا إلى الحجٌ فان أحَدَكُم لا يدري ما يَعْرض له . قوله يله : «من 
أراد الحخ فليتعجَلْ فانه قد يَمْرض المريضٌ» وتضل الراحلة وتَعْرِض الحاجة»”". 

فالحجٌ عند الحنفيّة : « على الفور للاحتیاط فان في تأخيره تعريضاً للفوات »۲۴ 
وذلك كما بيّن ذلك النبي بيا في الحديثين الشریفین. 

وقال الشافعيّة : وجوب الحج على التّراخي”'»: وذلك لقرائن منها : 

فعله کلف فان التبي يل حج في السّنة العاشرة» نون الج E‏ 
امه او الاد“ 

ما تنطوي عليه فريضة الحجٌ من مشقّة» والحاجة للاستعداد لها واختيار الرفقة» 
وتیّن أمن الظريق» مع بعد ال فكل هذه قرائن ترججح القول بالقراخي. . 

يقول إمام الحرمين رحمه الله : 

« الحجّ عبادة لا نال إلا ب بشق الأنفس» ولا يتَأتَى الإقدام عليها بعينها » بل يقتضي 
التشاغل بأسبابهاء والنظر في الرّفاق والظرق» وهذا -مع بعد المسافة ‏ يقتضي مهلة 
فسيحة لا يمكن ضبطها بوقت» وهذه هي الحكمة في إضافة الحجّ إلى العمرء ويمكن أن 
يجعل هذا قرينة في اقتضاء الأمر بالحج للتّراخي ۲ 





(۱) انظر «حاشية ابن عابدين»: (۲/ 408). 

(۲) أخرجه أحمد: ۰۲۸۷۱۷ من حديث ابن عباس ها . 

(۳) أخرجه ابن ماجه: ۲۸۸۳ وأحمد: ۰۱۸۳4 من حديث ابن عباس وها . 

(6) «حاشية ابن عابدين»: (۲/ 4866). 

(۵) انظر «المجموع؟ للنووي: (۷/ .)۷١‏ 

.)0۱۷ /۱( : انظر المصدر السابق» و«مغني المحتاج» للشربيني‎ )١( 

(۷) کتاب «الأساليب» للجويني » نقلاً عن «المجموع)» للنووي: (۰)۷۵/۷ ولم أعثر على كتاب الأساليب 
في المطبوع. 


بعض آثار الاختلاف في القرينة ۱ ۳۳۵ 








۲- قوله تعالی : ُد ین ام صَدَ ده تطهرهم ونر یا [التوبة: ۰]۱۰۳ وقوله : واا 
لكوي [البقرة: ۰]4۳ و غیرها من التصوص التي يفيد ظاهرها الأمر بالرّكاة. 

فاختلف أهل العلم في هذه التصوص. هل الأمر فيها على الفورء فيجب إخراج 
الزكاة مع توافر شروطها فوراً بغير تأخير؟ آم أن الأمر على التّراخي فيجوز تأخير 
الإخراج عن وقت الوجوب؟ 

TR 
الفورء بناء على أصلهما من أن الأمر على الفور من غير حاجة في ذلك للقرائ“‎ 

وأما الحنفية ‏ على المختار عندهم - والشّافعيّة فقد وافقوا المالكيّة والحنابلة على 
وجوب أداء الرّكاة على الفور لا لأن الأمر على الفورء ولكن لقرائن ظهرت لديهم» 
وهي آن حاجة الفقراء ناجزة» ولا يناسبها التراخي في أداء الرّكاة. 

يقول في ار المختار» مرجحاً ما عليه الفتوى عند الحنفيّة من القول بفوريّة الرّكاة: 

« لأن الأمر بالصرف إلى الفقير معه قرينة الفور وهي أله لدفع حاجته وهي معجّلّة: 
aE‏ د من الإيجاب على وجه التمام »”"". 

ويقول الشربيني” " رحمه الله في «المغني»: 

. © تجب الرّكاة  أي أداؤها  على الفور لأنّ حاجة المستحقين إليها ناجزة‎ ١ 





)١(‏ انظر «الفروع» لابن مفلح : (۲/ ۰48۱۳ و«كشاف القناع» للبهوتي : (۲/ ۰64۱۳ وحاشية الدسوقي»: 
(۱/ ۵۰۳). 

() «الدر المختار» للحصكني : (۲۷۲/۲). 

(۳) هو محمد بن أحمد الخطیب الشريني, شمس الذينء من أجل علماء القرن العاشر» كان مُنكيًا على 
العلم وتعلمه وتعلیمه للناس والعمل به. كان كثير العبادة» آخذ من شيخ الإسلام زکریا الانصاري؛ 
والشیخ ناصر الذّین اللقاني والشهاب الرملي رحمهم الله وغيرهم» فأجازوه بالافتاء والّدریس» وأفتی 
في حياتهم» من تألیفه: «شرح التنبيه»» و«الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع». و«مغني المحتاج إلى 
معرفة معاني ألفاظ المنهاج» وغيرهاء توفي في القاهرة سنة (۹۷۷ه). 
انظر : «شذرات الذهب»: .)6859/1١١(‏ 

(4) «مغني المحتاج»: .)0861١/١(‏ 


۳۳ ۱ القرينة عند الاصولیین 





۳ عن أبي ذز طبه أن رسول الله ية قال : SES‏ ی E‏ 
لم يَجد الماء عشر سنین؛ فإذا وجد الماء فَلْيَمَسّه بشرته فان ذلك خير »(۳) 

فاختلف أهل العلم ة في التيمم» هل يبطل بوجدان الماء مطلق لقوله کل : « فليمسّه 
بشرته ۰۷ بناء على أن الأمر على الفور أو التّراخي؟ 

فاتفق أئمّة المذاهب الأربعة على أن التيمم يبطل بوجدان الماء» وذلك قبل الشروع 
في الصّلاة» وبعد الفراغ منهاء وذلك لعموم الأدلّة القاضية بوجوب الوضوء لمصلحة 
اللا" . 

واختلفوا في بطلان التيمم بعد الشروع في الصّلاة» وقبل الفراغ منهاء فمذهب 
الحنابلة والثوري رحمه الله ووجه عند الشّافعيّة» على أن وجدان الماء مبطل للتیمم» 
حتّى لو كان المتيمّم في الصّلاة» لأن الأمر في قوله 5: « فليمسّه » للفور. 

يقول ابن رشد رحمه الله : 

« والأقوى في عضد الجمهور هو حديث أبي سعيدء وفيه أنه يك قال: « فإذا وجدت 
الماء فأمته جلدك » فان الامر محمول عند جمهور المتکلمین على الفور »(*) ۱ 

وقال الحنفيّة بأن وجدان الماء مبطل للتّيمم حتّی في الصّلاة» ليس لأن الأمر على 
الفور» ولكن لاقترانه بما يفيد الفورء فان الأمر مقترن بالفاء» وهي للتعقیب. فتكون 
قرينة على الفور"*. 


)١(‏ هو الصحابي جندب بن جنادة بن سکن من السابقين إلى الاسلام؛ هاجر بعد أحدء كان من الزهاد؛ 
مشهوراً بصدق اللهجة» توفي في الربذة سنة (۳۱ه)؛ وقيل إن عبد الله بن مسعود فيه صلى عليه. 
انظر «الاصابة» : (۷/ ۱۲۵). . 

(۲) آخرجه آبو داود: ۳۳۲ والترمذي: ۰۱۲۶ والنسائي: ۳۲۳ وأحمد: ۲۱۳۷۱ . 

(۳) انظر «المغني» لابن قدامة: (۱/ ۰4۳۲۳ وانیل الاوطار»: (۳۳۲/۱). 

.)۱۵۳ /۱( «بداية المجتهد»:‎ )٤( 

(۵) انظر «البناية شرح الهدایة» للعيني : (۱/ oY‏ 





بعض آثار الاختلاف في القرينة ۳۳۷ 








وم الشافعيّة نذهبوا إلى أن التيمم لا یبطل بوجدان الماء حال الصّلاة» وهم مع 
تسلیمهم بأن الفاء في قوله ية قرينة على الفورء الا أن أدلّة أخرى رجحت لدیهم أنَّ 
الوضوء لا يجب على الفور. ولكنه يجب بعد الفراغ من الصّلاة. 

يقول الرّركشي رحمه الله في «البحر؟ مبّناً مذهب الشّافعيّة في الامر إذا اقترن بالفاء : 

« قال أبو الحسين القظان: فاختلف أصحابنا فيه على وجهين : 

آحدهما : أنه على الفور لأنّ الفاء للتعقيب. 

الثاني : لا يقتضيه. 

قال: والضحيح الأوّل للإجماع على أن الفاء للتعقيب» ولو حُُلّينا والظاهر في 
قوله 4ة : « إن وجدت الماء فأمسه جلدك » لعملنا به» لكن صرنا إلى أدلّة أخرى ». 


اد 





.)۴١١ /۲( «البحر المحيط»: (؟5/١403).» وانظر «المجموع» للنووي:‎ )١( 


۳۳۸ ... القريتة عند الاصوليين 
البحث الزابع 


تأثير القرائن في النهي 


الطلب الأَوّل: تمهيد في تعريف التهي وصيغته ومعانيه . 

ألا تعريف النهي : 

التهي لغة: الع والکت"". 

واصطلاحاً : « الّفظ الدّال على طلب الامتناع عن الفعل على جهة الاستعلاء »”" 

ثانياً- صیغ النهي : 

للنهي صيغة أصليّة واحدة. وهي کل فعل مضارع مجزوم بلا الثاهية» کقوله تعالی : 
«ولا قروا رن > [الإسراء: ۳۲], 

وله صیغ آخری» مثل : 

- التصريح بلفظ التحریم کقوله تعالی : مت ْم انك [الساء: ۲۳]. 

- التصريح بالتهي» كقوله تعالى : ورت تی التشكة نکر ریک [النحل: ٠‏ 

- نفي الحل» كقوله تعالى: لا یل لک أن تا لاه گرا [النساء: ۰۲۱٩‏ وغير 
ذلك من الضیغ. 

ثالثاً - وجوه استعمال صيغة التهي : 

SS 

۱ التحریم» كقوله تعالى: ولا قربا لا يالى هی خسن [الإسراء: ۳4]. 


() انظر «المصیاح»» مادة (نهى) ص ۰۲۶۰ 
(۲) «كشف الاصرار» للبخاري: /١(‏ 874). 


علاقة القرائن بصيغة النهي وافادتها التکرار والفور ۱ ۳۳۹ 





۲ الكراهةء کقوله بلك : « إذا استبقظ أحدُّكم من نویه فلا یغمس يده في الاناء حتّى 
يغسلها ثلاثاًء فإنه لا يدري أين باتت يده ». 
۹ ۹ 5 53 ا يس r‏ 3 سك ا e‏ غه ر )( 
۳ الإرشادء كقوله تعالی: لا دلوا عَنْ شیا إن بد لم توح که [المائدة: "٠٠١‏ . 


ار برس میج سر الي ر 


.]۸ الذعاءء كقوله تعالى: #رينا لا رغ ويا بعد اد ینا [آل عمران:‎ ٤ 

۵ بیان العاقبةء كقوله تعالى: «ولا َب الزن ا في سبیل آله انوت ال 
عمران: 154]. ا 

.]۷ التّيئيسء كقوله تعالى: ییا ین کنروا لا مرا لیم که [التحريم:‎ ١ 

۷ التحقیر كقوله تعالی : ا تمد یک ال ما سم يوه وا ینبم زمره ليو ال 
فيم في [طه: ۱۳۱]. 

وهناك معانٍ آخری. هي أقرب لعلم البيان منها لعلم الاصول. فتركنا ذكرها لذلك. 

وللقراتن مدحل عظیم في تحدید المعنى المراد من صيغة النهي» من بين تلك المعاني 
المذکورة. 

ولکن ما هو المعنی الحقيقي لصيغة النهي؟ هذا ما سیظهر لنا في المطلب الثاني. 

المطلب الثاني: علاقة القرائن بصيغة الّهي وافادتها التکرار والفور 

الا تأثير القرائن في صيغة النّهي : 

لما كان النهي مقابلاً لام فكما اختلف العلماء في دلالة الأمر المجرّد عن 
القرائن» على الوجوب أو غیره. اختلفوا في دلالة النهي المجرّد عن القرائن على 
التحريم أو غيره: 

- فذهب الجمهور إلى أن للتهي صيغة دالّة بمجرّدها على التّحريم» وأنّ الصّيغة لا 





)۱( سبق نخریجه ص۵۳ 5 
)۲( والارشاد أن يحض الشارع على ترك آمر أوفعل لمصلحة دنيوية» فان كان ذلك لمصلحة آخروية فهو 
المندوب او المکروه» وانظر ا حکام» للامدي : (۳۲۱۸/۲). 


۳۰ - القرينة عند الاصولیین 


تخرج عن هذا المعنی إلى سواه من المعاني التي ذکرناها في المطلب السابق إلا ٠.‏ 
بقرینة( فقوله تعالی : كايا ماما إا ووت للصّلرة من بوم المع اشوا إل وك ۲ 
لَه در ليم [الجمعة: ۹ محمول عند بعض العلماء على الکراهة والقرينة التي 0 
صرفت النْهي في الآية عن التحريم» هي آن النهي عن البيع ليس لحقيقته وذاته» وإنّما هو 
للخوف من الاشتغال به عن أداء الواجب» ولذلك فمن لم تجب عليه الجمعة لا ينهى 


ا 
وکما ذکرنا في مباحث الأمرء فان الظاهریت مع موافقتهم للجمهور في أن النهي 
المجرد للتحريم» فإِنهم لم يرتضوا صارفاً لصيغة الهي عن ی 


أو إجماعاًء دون ما سوى ذلك من القرائد ۳ 

- وذهب بعض الأصوليين إلى أن النهي المجرّد عن القرائن يدل على الكراهة حقيقة» 
ولا يدل على التحريم إلا بقرینة!*. 

. - وذهب آخرون إلى أن الّهي حقيقة في التّحريم والكراهة على سبيل الاشتراك 
الأفظي» ولا يدل على واحد منها الا بالقرينة. 

- وذهب آخرون إلى التّوقف حتّی تظهر قرينة تبيّن المراد” وذلك على نحو ما 
أسلفنا في مباحث الامر من أدلّة وترجيحات» فما ذكر هناك يذكر هنا بالتقابل . 





(۱) انظر «الإحكام» للآمدي: (100/7). و«كشف الأسرار»: (۱/ ۰6۲6 و«شرح الكوكب المنير؛: 
(۸۳/۳). 

(۲) انظر «الجامع لاحکام القرآن» للقرطبي : (۰)۷۰/۱۸ واقواعد ابن اللحام» ص۱۹۱. 

(۳) انظر ص ۲۱۳ من البحث. 

(8) انظر «القواعد» لابن اللحام ص ۰۱۹۱ 

(0) انظر المصدر السابق» واشرح الکوکب المنیر» ۸۳۳ 

() انظر المصدر السابق. 

(۷) انظر المصدر السابق. 





بعض آثار الاختلاف في القرائن الصّارفة عن التحرم ۱ ۲۱ 
سس تست سس سس 





انیا تاثیر القرائن في افادة النهي التكرار : 

- لا خلاف بين الأصوليّين : یاه على أن التي يدل على کیان یضرا 
وذلك لأن المطلوب ذ في النهي ‏ وهو الکت - لا يتحقّق الا إذا كان دائماًء فان فعله 
المکلف مرّة واحدة في أيّ وقت يكون عاصیاً فاقتضى ذلك تكرار الكفٌ واستمراره 
من غير افتقار في ذلك إلى القرائن» على نحو ما ذكرناه عند بعض العلماء في الأمر» 
ولم يخالف في ذلك إلا طائفة من النّاس وصفهم الآمدي رحمه الله وغيره باتهم 
شاذُون9؟ 

ال تأثير القرائن في إفادة النهي للفور : 

كما ذكرنا في المسألة السابقف ان الاثفاق واقع هنا أيضاًء على أن التهي المجد: 
يدل على الفور والمبادرت من غير توقف في ذلك على القرائن وذلك لأن الفور من 

مستلزمات التكرارء ولا ترك المحرّم واجب في الحال لتلافي العصيان". 

٠‏ ولا يخرج النَهي عن هذا المعنى إلا بالقرينة. 

المطلب الثالث: بعض آثار الاختلاف في القرائن الصّارفة عن القحرم 

١‏ عن أبي هريرة وله « أن النّبي ية نهى عن كسب الحجُام» ومهر البغي» وثمن 
الکلب ۲ . 

ذهب بعض آهل العلم إلى أن النّهي في الحدیث حقيقة في التحریم. - ومن تم - فن 
أجر الحجّام حرام وقد اقترن بالنهي قرائن أككدت ذلك ومنها : 

- اقتران النهي عن كسب الحجّام بالئهي عن مهر البغي وئمن الکلب؛ و 


الس 


محرمان. 





(۱) انظر «البحر المحیط»: (۷/ ۰)8۳۰ و9الاحکام» للآمدي: (۲/ 4۱۲ و«كشف الأسرار»: (۵۲۵/۱). 
(۲) انظر «الاحکام) للآمدي: (۲/ ۰8۱۲ واکشف الاسرار»: (۱/ ۵۲۵). 

(۳) انظر «البحر المحیط»: (4۳۳/۲). 

(4) آخرجه النسائي: 84۱۷۷ وأحمد: ۷۹۷۱ . 


٠ ۳۲‏ القرينة عند الاصولیین 





- قوله هة في الحدیث الآخر: « کب الحخجٌام خبيث ۷ . 

وذهب جمهور العلماء إلى أن النهي في الحدیث مصروف عن ظاهره؛ وأنْ كسب 
الحجّام ليس بحرام» وذهب البعض إلى آنه مباح طيّب» وذهب آخرون إلى أنه مکروه؛ 
وذكروا من القرائن الصّارفة للنهي عن التحريم : 

فعله کل فقد صح عنه أنه احتجم ؛ وأعطی حاجمه آجره ضاعا آو افو 

ما روي عنه وله من أنه رخص في أجر الحجام أن يُغلف للناضح. أو يطعم 
للرّقيق”"» ولو كان حراماً» لما جاز الانتفاع به بحال”*. 

ما تقرّر شرعاً من أن الحرج مرفوع عن الأمّة؛ والنّاس يحتاجون للحجامة ولا يوجد 
من يتبرّع بها غالبا . فكان ذلك قرينة صارفة للنّْهي عن حقيقة التحريم”. 

وأمًا وصف كسب الحجام بأنه خبيث فالمراد منه آنه دنيء» وذلك كقوله تعالى: ولا 
تما لت مه فود [البقرة: ۲۲۹۷( 
وأا اقتران كسب الحججام باکساب محرمة فهو من قبیل الاستدلال بدلالة الاقتران 
وهي ضعيفة. « وقد یجمع الکلام بين القرائن في اللّفظ الواحد ویفرّق بینها في المعاني 
وذلك على حسب الاغراض والمقاصد فيهاء وقد یکون الکلام في الفصل الواحد بعضه 
على الوجوب. وبعضه على التدب» وبعضه على الحقيقة» وبعضه على المجاز واما 
یعلم ذلك بدلائل الأصول» واعتبار معانیها »”". 


(۱) آخرجه مسلم: ۰8۰۱۲ وأحمد: ۰۱۵۸۱۲ من حدیث رافع بن خدیج ذه . 

(۲) آخرجه البخاري: ۰۲۲۸۱ ومسلم: 408۰ وأحمد: ۰۱8۰۰۳ من حدیث أنس بن مالك وه . 

(۳) آخرجه آبو داود: ۰۳۲۲ والترمذي: ۱۳۲۳ وابن ماجه: ۰۲۱۱۲ وأحمد: ۰۲۳۱۹۰ من حدیث 
محيصة وله . 

(8) انظر «نيل الأوطار»: (۰)۳4۰/۵ و«بداية المجتهدا: (۱۷۰/۲). 

(6) انظر «المغني»: (۰)۱۱۹/۸ وانیل الأوطار»: (۳۹۰/۵). 

(5) انظر «الجامع لاحکام القرآن» تلقرطبي : (۲۱۱/۳). 

(۷) «معالم السنن»: (۸۸/۳). 


بعض آثار الاختلاف في القرائن الضارفة عن التحريم ش د35 :۲ 
كك اا فاك هد تال ال وو ولاك روت تس 





١‏ عن آبي هريرة طبه قال قال رسول الله يه: « لا يَشْرَبَنّ أحدٌ منكم قائماً» فمن 
نسي فلیستقی ۲۰ . 

فحمل بعض العلماء - ومنهم ابن حزم رحمه الله النهي في الحدیث على ظاهره 
وذهبوا إلى تحريم الشّرب قائماً؛ ولم يروا صارفاً للنهي عن ظاهره لاسیما وقد تأكّد 
النهي بقوله وق : « فمن نسي فلیستقی ۰0 « فإنّه يدل على التشديد في المنع والمبالغة في 
التتحريم ۳۱ 

وذهب جمهور آهل العلم إلى أن النهي في الحدیث مصروف عن ظاهره إلى الکراهة 
والتنزیه. والحث على ما هو آکمل. والقرينة الصّارفة هي فعله بء وفعل أصحابه» فقد 
صح عنه لو أنه « شرب قائماً من زمزم ۳۲0 وصح عن ابن عمر و آنه قال : « کٹا 
نأکل على عهد رسول الله يه ونحن نمشي ونشرب ونحن قیام 2©6. 


يقول المازري ۳ رحمه الله : 


«اختلف الئاس في هذاء فذهب الجمهور إلى الجواز وكرهه قوم... والاظهر لي أذ 
شربه قائماً يدل على الجوازء والتهي يحمل على الاستحباب والحثْ على ما هو أولى 
وأكمل»". 


. ۵۲۷۹ أخرجه مسلم:‎ )١( 

(۲) «نيل الأوطار»: (۸/ ۲۲۱). وانظر المحلی»: (۵۱۹/۷). 

(۳) آخرجه البخاري: ۰۱۱۳۷ ومسلم: ۰ وأحمل: ۸ من حدیث ابن عباس ذه . 

(4) آخرجه الترمذي: ۰۱۹۸۹ وابن ماجه: ۰۳۳۰۱ وأحمد: ۵۸۷ . 

() هو محمد بن علي بن عمر» أبو عبد ال التميمي المازري الفقیه المالکي» المحدّثء كان إمام 
المالكية في عصره. وبلغ رتبة الاجتهاد. كان أديباًء رياضيّاء متكلماًء له مؤلفات مفيدة كثيرة» منها : 
«المعلم بفوائد كتاب مسلم» وقد أكمله القاضي عياض في «الإكمال». وله «إيضاح المحصول» شرح 
لبرهان الجويني» و«التعليقة على المدونة»۰ وله مؤلفات في الطب» توفي سنة (875ه). 
انظر «الديباج المذهب» : (۲/ ۰) ولشذرات الذهب» : .)١١4/8(‏ 

)1( «المفهم»: (۵/ ۲۸۰ وانظر «شرح النووي على صحيح مسلم»: (4/ ۸۹٠۲)ء‏ و«حاشية ابن عابدين» : 
() ) و«الإنصاف» للمرداوي : (۱/ ۰۳۳۰ واشرح الزرقاني على الموطا» : (۳۷۳/۶). 





5 7 القرينة عند الأصوليين 





۳ عن عائشة وجا قالت: سمعت رسول الله يكل يقول: « لا يصلي بحضرة الظمام 
ولا وهو يُدَافِمُه الأخبئّان ». 

فذهب بعض أهل العلم ومنهم الظاهريّة وهو مروي عن أحمد وإسحاق والثّوري 
رحمهم الله إلى أنّ التهي في الحديث على ظاهره وأنه يجب تقديم الظعام على الصّلاة» 
وجزموا ببطلان الصّلاة إذا قدّمت0". 

وذهب الجمهور إلى أن النهي في الحديث مصروف عن التّحريم إلى الکراهة "۳ 
والقرينة أن النهي هنا إنما هو لتحصيل الخشوعء وكل ما يمنع الخشوع فتكره الصلاة 
معه» كالنعاس الشدید. والجوع الشدید. والحقن والحزق. 

قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: 

«وقد أجمعوا أنه لو صلى بحضرة الطعام فأكمل صلاته ولم يترك من فرائضها شيئاً أن 
صلاته مُجزية» وكذلك إذا صلى حاقناً فأكمل صلاته» وفي هذا دليل على أن الصلاة 
بسضرة الطمام انما هو لان لا یشتغل قلب المصلي بالطعام فیسهو عن صلاته ولا بقیمها 
بما يجب عليه فيهاء وکذلك الحاقن»"*. 


وك 


(۱) آخرجه مسلم: ۱۲4۱ وأحمد: ۲٤٤٤٩‏ . 
(۲) انظر «نيل الاوطار»: (4/7). 


(۳) انظر اشرح النووي على صحیح مسلیم) : (۲/ ۰14۹۰ وامعالم السنن»: (۳۹/۱). 
(8) «الاستذکار»: (۲۹۷/۲). 





افص الرايع . 


تأثير القراتن فخ العام 


وفيه مبحثان : 
المبحث الأول:علاقة القرائن بصيغة العموم. 


المبحث الثاني: تاثير القرائن في تحديد مراتب العموم. 


۳:۹1 القرينة عند الأصوليين 








البحث الأؤل 


علاقة القرائن بصيغة العموم 


الطلب الارّل: مذاهب الأصوليين في صيغة العام وعلاقتها بالقرائن 

. اختلف العلماء في صيغة العام وعلاقته بالقرائن» وهل أن دلالة هذه الضَيغة على 
مُتوقف فيهاء وذلك على مذاهب. فیما يلي بيانها : ۱ 
- الذهب الأوّل: 

. یقول أصحابه: إن للعام صيغة تخصّه» وهي حقيقة فيه» مجاز في الخصوص. ولا 
يعدل عن الحقيقة ‏ التي هي العموم ‏ إلى المجاز ‏ الذي هو الخصوص - إلا بقرينة 
مسوّغة لذلك. ۱ 

وهذا هو مذهب الجمهور. وفیهم الأئمّة الاربعة رحمهم الله والظاهريّة» وعامَة 
الییکلی ۱۰ 

واستدل هؤلاء بأدلة منها : 

١‏ إن صيغ العموم يجوز الاستثناء منهاء والمستثنی - كثيراً كان أو قليلاً لاب 
وأن يكون داخلاً في المستثنی منه» وذلك بالاتّفاق» إذ الاستثناء إخراج ما لولاه 
لوجب دخوله. فإذا ثبت ذلك. فقدٍ ثبت أن الاستثناء من صيغ العموم» وهو دليل 





/١( انظر «الإحكام» للآمدي: (۱/ ۰48۱۷ و«الكوكب المنير»: (۰)۱۰۸/۳ واتیسیر التحرير»:‎ )١( 
,)۲۰ 5 : و6 واالبحر المحيط» للزركشي‎ 





مذاهب الأصوليين في صيغة العام وعلاقتها بالقرائن ۱ ۳۷ 





على أن الصّيغ تتناول الكثير من غير حصرء فتكون حقيقة في العموم إذ لا معنى 
للعموم الا تناول اللفظ للكثيرين من غير حصر”". 

١‏ إن الصّحابة كانوا یستدلون بصيغ العموم على العموم» وشاع ذلك فيهم من غير 
نكير» وذلك يعتبر إجماعاً منهم على أن هذه الصيغ حقيقة في العموم. 

فالصّحابة رضوان الله عليهم كانوا یستدلون على عموم الجلد لكل زان وزانية غير 
محصنين بقوله تعالى : اه ولزن فاجلدو کل ومد یبا يأ لدو [التور : 7]. 

واستدلّت فاطمة وا بثبوت الارث لها منه ب بقوله تعالى: یه أله ف 
ارک رڪ لادک مل ل كل الْأنسيين» [النساء: ۰]۱۱ ولم ينكر أبو بكر ونه استدلالها هذا 
عليهاء بل جعل هذا العا مخصوصاً بقوله يلِ: « لا نورث ما تركناه صدقة ٠ء‏ وغير 
ذلك من وقائع الصَحابة کثیر "۰ 
- الذهب الثاني: 

وأصحاب هذا الرّأي على أن صيغ العموم حقيقة في الخصوص. وتستعمل في 
العموم مجازاً. وذلك عند اقترانها بقرينة تسوّغ الانتقال من الحقيقة إلى المجاز. 

فقوله تعالى: #والكارق وألسَارَِةَ فافعو یاک [المانده: ۰۲۳۸ موضوع لاجل 
الجمع من السّارقین» ولما رئب حكم القطع على السَرقة بما يشعر بالعليّة» كان ذلك 
قرينة على التّعمیم» بحيث صار اللفظ يتناول کل سارق“ 


: و«المستصفى؛ للغزالي : (۲/ ۰۱۱۶۰ و«الإحكام للامدي)‎ ۰8468٩ /۱( : انظر «نهاية السول» للاسنوي‎ )١( 
.)4۱۸ /۱( 

(۲) آخرجه البخاري: 4۲8۱-4۲8۰ ومسلم: 40۸۰ وأحمد: ۵۵ . 

(۳) انظر انهاية السول»: (8710/۱). 

(6) انظر االبحر المحیط*: (۲۱۰/۳). 


٠٠ ۳:۸‏ القرينة عند الاصولیین 








.وهذا مذهب الجباني رحمه الله من المعتزلة والتّلجي "" من الحنفيّة» ويسمّى هؤلاء 
آرباب الخصوص. 

واستدل هژلاء بأدلّة منها : 

١‏ أن هذه الصّيغ تناولها للبعض متيقّن» وتناولها للکل غير متيقّن؛ بل هو محتمل» 
فاعتبرت حقيقة في المتيقن - وهو الخصوص - مجازاً في غير المتيقّن وهو العموه”". 

۲ استعمال هذه السَّیغ في الخصوص» أكثر من استعمالها في العموم؛ فيقال: 
أنفقت دراهمي» وجمع الامیر التّجَارء وظاهر أنه لم يقصد إنفاق کل دراهمه» وجمع 
كل التَجْارء بل المقصود البعض فقط. فتكون الضَيغة حقيقة فيما هو الغالب والأكثرء 
وهو الخصوص مجازاً فيما هو القليل والنّادر؛ وهو العفوم"". 
- الذهب الثالث: 

يقول آصحابه : إن صیغ العموم مشتركة بين العموم والخصوص. و على هذا فالضيغة 
عندهم مجملة لا یتبیّن المراد منها الا بقرينة ترجح أحد المعنيين» وهذا مذهب طائفة 
من الاصولیین» وهو أحد القولین المنقولین عن الامام آبي الحسن الاشعري رحمه الله©). 

ومن أدلّة هؤلاء لما ذهبوا إليه : 

۱ أن صيغ العموم استعملت في العموم؛ كما في قوله تعالى: رنه يكل شم 
عم [الانفال: ۰۲۷۰ واستعملت في الخصوص كما في قوله تعالى: ای تال له 
اس6» [آل عمران: ۰]۱۷۳ والاصل في الاستعمال الحقيقة» فبطل أن تکون الصَیغ مجازاً 





)١(‏ هو محمد بن شجاع بن التلجيء آبو عبد ال الفقیه الحنفي تفقه على الحسن بن آبي مالك 
والحسن بن زیاد. كان فقيه العراق في وقتهء من مولفاته: «تصحيح الاثارا» و«المضاربة», 
و«المناسك» وغیرها» توفي سنة (۲۷۱۷ ه). 
انظر «الفوائد البهیة ص۱۷۱ وما بعدهاء و«شذرات الذهب»: (۱۵۱/۲). 

() انظر «تیسیر التحریر»: ( ) ولالبحر المحیط» للزركشي : (۳/ ۱۷). 

(۳) انظر المصدرین السابقين» و«كشف الاسرار» على أصول فخر الاسلام: (1۰۵/۱). 

(4) انظر #تیسیر التحریر»: (۱/ ۰4۱۹۷ و«الإحكام» للآمدي : (۱/ ۰4۱۷ و(الكوكب المنیر»: (۱۰۹/۳). 





مذاهب الاصولین في صيغة العام وعلاقتها بالقرائن ۱ r‏ 








في أحدهماء لا المجاز خلاف الأصل» وليس هناك قدر مشترك بين العموم 
O‏ ی فيكون کل منهما فرداً من آفراده. حتّى 
شتراك المعنوي» فیتعیّن أن تکون ای ی والخصوص 

ا 

؟- أنه يحسن عند إطلاق هذه ایغ الاستفهام من مُطلقهاء أنه أراد البعض أو 
الکل؟ وحسن الاستفهام عن كل واحد منهماء دليل الاشتراك لأنّ اللّفظ لو كان حقيقة 
في معناه» لما حَسُن الاستفسار عنه» لان اللفظ عند إطلاقه يفهم منه معنا ولا يفهم منه 
شر إلا ق 
- الذهب الرَابع: 

وأصحاب هذا المذهب متوففون في صيغ العموم فلا یجزمون بشيء» من کونها 
حقيقة أو مجازاًء أو مشتركة بين المعنیین» وهؤلاء هم الواقفيّة» منهم القاضي آبو بكر 
الباقلاني رحمه الله وجماعة من المتكلّمين» وهو أشهر القولين للأشعري زا 

وربما نسب للواقفيّة القول بان الما ليس له صيغة دالّة عليه في لغة العرب” غیر ان 
الامام الجويني رحمه الله بين أن هذا التقل عنهم بهذا الإطلاق زلل» فإنّ الواقفيّة تما 
أنكروا وجود لفظة واحدة مجرّدة عن القرائن تشعر بلفظ الجمه. 

وحجة الواقفيّة» أن الادلة متعارضتة فبعضها يثبت يثبت العموم» والبعض يثبت 
الخصوص. ولا مرجَح لأحدهما على الآخرء وعندئل قالقول بالعموم: أو بالخصوص. 
يعتبر قولاً بلا دليل» وترجيحاً بلا مرججح» وهو باط . 





.)4۲۳/۱( انظر «الاحکام» للآمدي:‎ )١( 

(۲) انظر «تیسیر التحریر»: (۱/ ۰۱۹۷ و9الاحکام» للامدي: (۱/ ۰)4۱۷ و«الکوکب المنیر»: (۱۰۹/۳). 
(۳) انظر «البر هان» للجويني : (۱/ ۰۱۱۲ واتیسیر التحریر»: (۱/ ۱۹۷). 

(4) انظر المصدر السابق و«أصول فخر الاسلام» مع الکشف : (۱/ ۰6۱۰8 و«الكوكب المنیر»: (۱۰۹/۳). 
(6) انظر «البرهان»: (۰)۱۱۲/۱ واالبحر المحیط» للزرکشي : (۲۱/۳). 

() انظر «المستصفی»: (۱۲۰/۲). 


۳0۰ : -- القرينة عند الأصولمين 





تنبیه:. 

ذهب جمهور الا صولیّین إلى التَرقّف في صيغ العموم للبحث عن المخصّصء وأنه لا 
يجوز المبادرة إلى الحکم بالعموم قبل البحث عن الأدلة المقتضية لاتخصیص". 

وقد یلتبس هذا بمذهب الواقفيّة فان من لم يعتقد أن اللفظ ظاهر في العموم ولا 
يجري عليه حتى یبحث عن المخصّص.ء فقد ترك القول بالعموم» وصار إلى مذهب 
الواقفية 

والصَواب أن مطلق الترفّف يفارق مذهب الجمهور في لوف للبحث عن مخضشص 
من وجهين» ذكرهما سيم الرّازي رحمه الله في كتاب «التُقريب». 

يقول فيما ذكره عنه صاحب «البحر) : 

« نحن نفارق الواقفية في الصَّيعْ من وجهین : 

أحدهما : آنا إذا لم نجد في الأصول قرينة لتخصیص أجري اللّفظ على عمومه. 
والأشعري لا يقول بذلك لكن یتوقف حتى يدل الدّليل على أحد الأمرين. 

والقاني: آنا نطلب الدّليل لإخراج ما ليس مراداً باللفظء والأشعري يطلب الدّليل 
لمعرفة ما هو مراد اللّفظء فهو لبيان الحال دون بيان العموم ۱ 

- مذاهب آخری: 

ذهب بعض أهل العلم إلى القول بالعموم في الأمر والتهي» دون الخبر فتوقف فیه 
وهذا القول محكي عن أبي الحسن الكرخي رحمه الله””". 

وتوقف البعض في الكل في حقّ الاعتقاد دون العمل» وهو مذهب الماتريدي 
O‏ 





(۱) انظر المصدر السابق: (۲/١۱۷)ء‏ و(البحر المحيط» للزركشي : (4۳۱/۳. 
(؟) «البحر المحیط» للزركشي : (۳/ ۵۳). 

(۳) انظر «کشف الاسرار» للبخاري: .)505/١(‏ 

(4) انظر المصدر السایق: (1۲/۱). 


آنواع الفاظ العموم من حيث علاقتها بالقرائن ۱ ۲2۹۱ 
وهناك مذاهب أخرى. في هذه المسألة اکتفیت منها باشهرها مما ذکرناه. 
. وقد اختصر الإمام الغزالي رحمه الله أصل الخلاف بين العلماء في هذه المسألة حين 
قال: 
«والخلاف راجع إلى أن العموم مُتَمَسَّك به بشرط انتفاء قرينة مخصّصة. أو بشرط 
اقتران قرينة مسوّية بين المسمّيات؟ لم يصرّح الصّحابة بحقيقة هذه المسألة ومجری 
الخلاف فيهاء وأنه متمسّك به بشرط انتفاء المخضص لا بشرط وجود القرينة 
المسویةه. ۱ ۱ ۱ 1 
الطلب الّاني: آنواع ألفاظ العموم من حيث علاقتها بالقرائن 
تنقسم صیغ العموم من حيث استقلالها في إفادة العموم» أو عدم استقلالها إلى 
قسمين : 
الا ما يفيد العموم بنفسه : 
وهذا النوع من الصّيغ يدل على العموم بمقتضی الوضع اللّغوي» من دون افتقار 
للقرينة» ولهذا التوع ألفاظ كثيرة» مثل : (کل)» و(جمیع)» و(من) الاستفهاميّة والشّرطيّة 
وغیر ذلك من الألفاظ”". 
ثانياً ما يفيد العموم بالقرينة : 
وهذا النوع لا يفيد العموم بمقتضى الوضع ولكنه يفيد العموم بما يحتف به من 
القرائن» وهو أنواع وهي : 
۱- ما يفيد العموم بقرينة من اللّغة : 
والقرينة (ما أن تكون في جانب الإثبات» أو أن تكون في جانب النفي. 
)١(‏ «المستصفی»: (۱۱۸/۲). 
( انظر «میزان الااصول» ص ۰۲۱ وانهاية السول»: (۱/ 40۰ واشرح المعالم» لابن التلمساني : 


(6 ) والبحر المحط» : (۳/ ۱۱۰), 
( انظر المصادر السابقة. 





YoY‏ --- لقرینة عند الأضوليين 


آحدهما : (ال) الدّاخلة على اسم الجنس» أو الجمعء فإنها إذا دخلت على أحدهما 


أكسبته العموم. 
« هو على قسمين : 


آحدهما : ما يكون خاصًا قبل دخول القرينة» تم يصير عامًا بدخول القرينة» كقولك: 
إنسان أو رجل» إذا دخلها لام التعريف» فقبل دخول القرينة يراد به رجل واحدء وإنسان 
واحد. وبعد القرينة يصير متناولا للجنس. 

والتاني : ما يكون عامًا متناولاً للجمع المطلقء ثم يزداد عموماً بدخول لام 
التعریف» كقولك: 6 يدل على جمع مطلق من الذكور البالغين» وعند دخول 
الام يزداد العموم ». 

. والثاني: إضافة الجمع أو اسم الجنس المفرد إلى معرفة» فيحصل بسبب ذلك 
العموم مثل قوله تعالی : طمَلِسََدَرِ ادن يالف عَنْ امود [النور: 58]. 

- وأما القرينة في جانب الّفي» فهي وقوع التكرة في سياق الثفي» كقوله تعالى : دلا 
عرب عَنه قال در که [سبا: ۳]. 

هذا ما ذهب إليه کثیر من الااصولیّین» وذهب آخرون كالبصري رحمه الله وغیره إلى 
«أنْ التكرة في النّفي أفادت العموم بصيغتها E‏ لانْ (لا رجل) عمّت 
بزيادة دخلت على رجل. ۱ 

قال الرّرکشي رحمه الله ناقلاً عن الكياالطبري رحمه الله ومنتصراً للرّأي الأول : 


" .۲۱۲ «ميزان الأصول» ص‎ )١( 
.)۱۱۶:/۳( «البحر المحیط»:‎ )۲( 


أنواع الفاظ العموم من حيث علاقتها بالقرائن ۱ ۲۵۳ 
س 





نما عمّت التكرة i ak‏ مه الكلامء وتحقيق غرض المتکلم من الإفهام» لا أنه 
بتناول الجمع بصیفته فالعموم فيه من القرينة »(). 

۲- ما يفيد العموم بقرينة من العرف : 

وهو الفظ الذي استفید عمومه من جهة العرف؛ مع كن الط بمقتضی وضعه 
للْفوي لا يفيد العموم» کقوله تعالی : مت عنم اگنگ [الساه: ۷۳]. فاللّفظ 
باعتبار وضعه اللّغوي یفید حرمة شيء ما من الامهات وهذا یصدق بتحریم وطتهن 
ولکن العرف جعله مفيداً لتحریم کل الاستمتاعات المتعلّقة بالأمّهات من الوطء والقبلة 
والنظر بشهوة وغيره» فکان العموم من جهة العرف”". 

۲- ما يفيد العموم بقرينة من العقل : 

زهو ا الذي ی و وانما پستفاد عمومه من جهة 
اقتران دلیل العقل به» وهو آنواع ثلائة: ۱ 

الاوّل: أن یکون اللفظ مفيداً للحکم ولعلته» ما بصراحته أو بوجه من وجوه 
الإيماءات فيقتضي ثبوت الحکم آینما ثبتت العلة. 

الثاني : ما يذكر جواباً عن سوال سائل» كما وقع في حدیث الاعرابي الذي جامع 
امرأته في نهار رمضان؛ وهو صائم» فسأل الثبي ية عن ذلك فأمره بالکثارة فیعلم منه 
أن من صنع مثل صنیعه فعلیه مثل تلك الكمّارة. 

التالث: مفهوم المخالفة عند القائلين به وذلك کقوله 5ل : « مَظلُ الفئي طلم 
فاه يقتضي بمفهومه أن لا ظلم في مطل غير الغئّي. 





.)۱۱6/۳( «البحر المحیط»:‎ )١( 

() انظر «نهاية السول*: .)557/١(‏ و«البحر المحیط: (1۲/۳). 
( انظر المصدرین السابقین. 

(8) سبق تخریجه ص۲۱۹ . 


۳۹ ---_القرينة عند الأصوليين 








المبحث الثاني 


تأثير القرائن في تحديد مراتب العموم 
۱ ينقسم العام عند الجمهور القائلين بان للعامٌ صيغة في اللّغة تفيد العموم بمجرّدهاء 
إلى مراتب ثلاث : 

قوي ومتوسط » وضعيف» وذلك بحسب ما يقترن بالصّيغة من قرائن تجعلها أبعد 
عن احتمال التخصيص أو آقرب الیه. 

وسنبين هذه المراتب الثلاث للعام في المطالب الاتبة : 

الطلب الاوّل: العام القوي 

وهو «ما ظهر منه قصد التعميم بقرينة زائدة عن اللّفظ» مقاليّة أو حالية ٠‏ 

ومن أحكام هذا النّوع من العمومات : 

١‏ وجوب العمل بمقتضى عمومه؛ وامتناع تخصيصه الا بدليل بالغ في القوّة. إذ 
ألفاظ العموم ظاهرة في الاستغراق ‏ كما هو مذهب الجمهور - غير أن انضمام القرائن 
القويّة إلى هذا الظاهر تجعل منه نصا يبعد تأويله بتخصيص أو نحوه. 

« القرائن قد تجعل العامٌ نصًا يمتنع تخصيصه ». 

ويقول في «المستصفى» : 





)۱( #البحر المحیط» : (۳/ «(oA‏ وانظر اشرح عملة الاحکام» : (۲/ ۰۱۸۷ واالبرهان» : (۱/ ۰5 4 
(۲) «المنخول»: (۱/ ۰۱۸۲ وانظر «البحر المحیط»: (۰)۵۸/۳ وقد سبق التعرض لهنه المسألة في 
الفصل الثاني من الباب الثاني. 


العام القوي ۱ ۱ ی 
تن سس 


« العموم ینقسم عند من يرى المسَك به إلى قوي یبعد قبول التخصيص فيه لا بدلیل 
قاطع أو کالقاطع ۷. 

۲ عدم تسلط القیاس عليه وهذا متعلّق بما قبله من امتناع التخصيص. 

قال الغزالي رحمه الله في «المنخول» : 

« ما لاح قصد العموم فيه من الألفاظ بقرينة» لا يتسلّط عليه القیاس إذ لیس القياس 
تفسیرا الفظ حى یخصصه ومعنى التخصیص به أن يظهر في معارضته الحدیث 
فانون في القیاس» كان طرده على الظنّ أغلب من قصد العموم في الحدیث فیکون 
كالقرينة المخصّصة للّفظ فإذا عارض آحدهما - آعني القیاس - غلبة ظنّ العموم من غير 
ترجیح؛ فالحدیث مقدّم ۳ 

وقال الجويني رحمه الله : 

« كل ما لاح فيه قصد الشارع» لم تجز غات ظاهره یا ۳ 

وقد وقع خلاف بين المجتهدین في تلك القرائن وت رصن 
جملتها من العام القوي» الذي حکمه ما سبق ذکره. ۱ 

ونحن نضرب الامثلة لذلك. لنوضح به کل ما سبق ذکره مع ما يترتب عليه من 
اختلاف في الفروع : 

المثال الأوّل: 
۱ قوله بَكِ: « لا تبيعوا الأمبٍ بالنهب »0 





.)۵۷ /۲( «المستصفی»‎ )١( 
«المنخول» ص ۲۰۷ وما بعدها.‎ )۲( 
.)۲۰۲/۱( «البرهان»:‎ )۳( 
۰۱۱۹ سبق تخریجه ص‎ )8( 


۳1 القرينة عند الأصوليين 


فالعموم في الحدیث ظاهرء وقد ورد مبتداً بقصد التشريع وتأسیس القواعد وهو 
قرينة حالية تظهر أن العموم مقصود من اللفظ *. 

وقد أطبق جماهیر أهل العلی على العمل بمقتضی هذا العموم وامتناع تخصیصه 
كما هو مذهب الأئمّة الاربعة وغیرهم ° 

وذهب ابن عبّاس ولا إلى جواز ربا الفضل" "۰ وأنّ الحدیث السابق مخصوص 
بقوله : « نما الربا في النسيئة > . 
- وأجاب الجمهور عن ذلك» بأجوبة منها: أن حدیث ابن عبّاس ا وان عارض 
الحدیث الأوّل فإنه دونه في القوّة» لامکان اختصاصه بواقعة. أو خروجه على سؤال 
سائل عن مختلفي الجنس» و ا ل ا ل ات 
يخرج على سیب ويُقنع فيه بدليل أخفت وأضعف »"*. 

المثال الثاني : 

قوله 4 : « أيّما امرّأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل» فنكاحها ا ۱ 
فنکاحها باطل 

ذهب الجمهور إلا الحنفيّة» إلى أن ولي المرأة لازم لصحة التكاح» وأن المرأة ليس 
لها أن تباشر عقد التكاح بنفسها. 

وذهب الحنفيّة إلى أنَّ لها ذلك» وأنّ الحدیث مخصوص بقوله كَل : دایم احق 
بنفسها من وليّها ۰ فيكون الحديث الاول محمول على الضغيرة أو الأمّة» أو آن 
)١(‏ انظر االبحر المحيط؟: (۲۱۹/۳). 
(۲) انظر «شرح النووي على صحیح مسلم»: (۳/ ۰۱۹4۱ وانيل ال"وطار»: (۵/ ۲۲۷). 
(۳) انظر «شرح النووي على صحیح مسلم»: (۳/ ۰۱۹8۱ وانیل الاوطار»: (۵/ ۲۲۷). 
)٤(‏ سبق تخريجه ص ۱۱۹ 
(0) «المستصفی»: (۰)۱۳۱/۲ وانظر «البحر المحیط»: (۲۱۹/۴). 


. سبق تخریجه ص۱8۶‎ )١( 
. أخرجه مسلم: ۰۳۶۷ وأحمد: ۰۱۸۸۸ من حديث ابن عباس ڪا‎ )۷( 


العام القوي ۱ YoY‏ 








البطلان محمول على أنّ التكاح یژول إلى البطلان لاعتراض الولي غالباً عليه" كما 
قال تعالی : إنك ميت وم ينون [الزمر : ۳۰]. 

E‏ ل یر ی 
مردود قطعاً ۲۷ ' يقصد التخصيص › ۰ لأنه قد احتف بقرائن تبلغ به به إلى المرتبة الاولی من 


القوّ ومن ذلك : 
۱ أنه صدر الکلام ب (أيْ) وهي من أو | ألفاظ العموم. 
. قال في «المنخول»: 


« أنه ية أطلق كلمة لاح فيها قصد العموم والعامٌ إذا ظهر فيه قصد العموم للمتكلم 
فيه لم يخصّصء ودليل قصد العموم أنه صدّر الكلام بأيّ» وهي من أدوات الشّرط» 
وهي من آعم الضَيغْء ولهذا لم يتوقف فيها الواقفيّة ۳۱. 

۲« أنه أكده ب (ما) فقال: « أيْما "۰ وهي من المؤكّدات المستقلّة 'بإفادة العموم 
ایضاً ٩‏ 

۳ آنه أكد ذلك كله بقوله : « فنکاحها باطل » ثلان(*. 

- قرينة الحال التي تظهر ان هذا الحدیث خرج مبتداً بقصد التشريع. 

قال الامام الجويني رحمه الله : ۱ 

« فإذا ابتدأ الرسول ب حكماًء ولم یجره جواباً عن سژال؛ ولم یضفه إلى حكاية 
حال» ولم يصدر منه حلا للإعضال والإشكال في بعض المَحال» بل قال مبتدثاً ‏ وإليه 
ابتداء الشرع بأمر الله؛ وشرح ما أعضل من كتاب اللم: « أيّما امرأة »» فانتحى أعمّ 





.)۱۵/۱( انظر اتیسیر التحریر»:‎ .)١( 

(؟) «البرهان»: (۱/ ۰۱۹۱ و«البحر المحیط: (181/۳). 

(۳) «المتخول» ص ۰۱۸۲ 

(8) «المستصفی»: (۲/ ۷٥)ء‏ وانظر «الکوکب المنیر: (۳/ 0۷). 
(۵) السایق : (۲/ ۷ ولالمنتول»: (۱/ ۱۸۲). 





۳۵۸ ۱ ۱ ۱ القرينة عند الاصولیین 


الصيغ وظهر من حاله» قصذه تأسیس الشرع بقرائن بيّئة» فمن ظنّ ‏ والحالة هذه أنه 
أراد المکاتبة على حیالها دون الحراثر اللواتي هنّ الغالبات والمقصودات فقد قال 
میا ل؟ه۱۱) 

المثال الثالث : 

قوله وا : « من ملك ذا رحم محرم فهو حر ”". 

ذهب الشافعي رحمه الله إلى أن الحدیث مخصوص بعمود النسب. أي الاصول 
والفروع قياساً لقرابة ما سوی الاصل والفرع. على قرابة ابن العمّء إذ لا يتعلّق بها رد 
الشهادة. أو وجوب التّفقة» فکانت مثلها لا توجب العتق”". 

وذهب الجمهور إلى الأخذ بالعموم ورد القياس» وامتناع التخصيص به» لما تعلق 
بالعموم من قرائن تظهر القصد إليه» وتبعد احتمال التخصيص» ومن ذلك : 
١ .‏ قرينة الحال فان الحدیث ١‏ نَمل عنه ية ابتدا لا في حكاية الحال» ولا جواباً 
عن سژال» ولا في قصد حل إعضالء وکان یعتاد تأسيس الشرع ابتداء »4 

۲ أن کلامه ية جری مجری تعظیم آمر الرّحم بانضمام المحرمية إليهء ولو آراد كل 
خصوص الآباء والأبناء لاقتضی ذلك التنصيص عليه» خصوصاً مع ما يختص به الاصل 
والفرع من مزيّة الاحترام والشّفقة". 





.)195/1١( «البرهان»:‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود: ۳۹4۹ والترمذي: ۱8۱۳ والنسائي في «الکبری» ااا وان ما 
۵۶ وأحمد: ۰۲۰۲۲۷ من حديث سمرة بن جندب 45 . ش 

(۳) انظر «البرهان»: (١/٤٠۲)ء‏ واالمستصفی»: (۵۸/۲) وامعالم چ : )4/ «(WV‏ 

(8) البرهان»: (۰)۲۰/۱ وانظر «البحر المحیط» : (۳/ .)٤ ٥۳‏ 

(۵) انظر «البرهان»: (۰)۳۱۵/۱ و«المستصفی»: (۰)۵۸/۲ و«الكركب المنیر»: (۳/ .)٤۷١‏ 





العام الضعيف .. ۱ 0 
ا تمصع سح 


الطلب الثاني: العام السصیف 

ال ی ی ی ی ۷ وه أن مقصد الشارع فيه 
التعرض لا خر »”". 

وقد وقع خلاف في حکم هذا العموم بين أهل العلم : 

فذهب البعض إلى أله لا يقتضي العموم» فلا یسوغ الاستدلال به على التعمیم. 

وقد نقل الزركشي رحمه الله في البحر عن القال الشّاشي رحمه الله قوله: 

١‏ لا يحكم بالعموم بمجرد الخطاب العام ولكن يكون المخصوص باکر على ما 
حكم فیه. ثم ُنظر فيما عداه مِمّا هو داخل تحته بدليل آخر لا بالعموم". 

ونقل عن القاضي حسين رحمه الله قوله : 

«الآية إذا سيقت لبيان مقصود. فانما برت العف تي سل ال رب وتا في 


مسجل كبر ا والغرض بالخطاب» فلا يقصد بالخطاب بل يعرض عنه 
2 


ومذا القول منسوب الی الشاقفي رحمه اه والمتقنمين من اصحابه» ونقله این برهان 
عن أبي الحسن الكرخي رحمهم الله ج 

وذهب آخرون إلى أن العام ظاهر في العموم؛ ولا يزول عن عمومه بمجرّد القصدء 
وهذا قول الجمهور. وهو الذي صخحه كثير من الشافعيّة في المذهب”" , إلا أنهم قالوا 








.)۱۸۷ /۲( «شرح عمدة الأحكام؟:‎ )١( 

(۲) «البحر المحیط»: (۵۸/۳). 

(۳) «البحر المحیط»: (۳/ ۱۹۵). 

(6) السابق : (۱۹۱/۳). 

(0) السابق: (۰)۱۹۰/۳ ودالبرهان»: (۱/ ۰۲۰۵ واتیسیر التحریر»: (۱/ ۰)۲6۷ و(إرشاد الفحول»: 
(۲۲۹/۱). 

(7) انظر «الإحكام» للآمدي: (۱/ 6۸۰ وانهاية السول»: (۰)40۹/۱ وةالكوكب المنیر»: (۳/ ۰0۲۵۵ 
واالتیسیر»: (۱/ ۲۵۷ . 


۳۹۰ القرينة عند الاصولبین 


إن مثل هذه العمومات» يكفي في تخصیصها آدنی دليل» واِنها لا تقوی على معارضة ما 
كان مقصوداً به الحکم من العمومات". ۱ 

ومن فروع هذه المسألة والتي تصلح أمثلة لبيان ما ذكرناهء الامثلة الآتية : 

المثال الأوّل: 

قوله 6 : «ما سَفَتِ السّماء ففيه العشرء وما سقي بنضح أو دالبة ففيه نف 
العش" . 

فقد استدل الحنفيّة بهذا الحديث على وجوب الرّكاة في كل ما تنبته الأرض”". 

وخالفهم من قال بعدم العموم من الشّافعيّة» لأنْ الحديث سيق لبيان قدر المخرح لا 
بيان المُخُرج منه» فكان هذا قرينة على عدم قصد العموم"*. 

يقول الجويني رحمه الله في ذلك : 

١‏ فإذا استدل الحنفي بهذا الظاهر في إثبات العشر في كل ما تنبته الأرض» كان ذلك 
مردوداً علیهم» فإنّ الرسول استاق كلامه هذا للفرق بين السّيح والتضح» لا للتعزض 
لجنس ما يجب فيه العشرء فإذا ظهر أن هذا المعنی من العموم لم یقصده الشارع؛ ون 
جری في کلامه اللّفظ السَالح له. وهو « ما سقت السّماء ۰٩‏ فالاستمساك به في قصد 
التعميم باطل >“ . ۱ 

المثال الثاني : 
فو لەتمالی ووا کت لاه وة 
بعَذاب یر4 [التویة: ۳4]. 


(۱) انظر «المستصفی»: (۲/ ۰6۵۸ و«البحر المحیط»: (۳/ ۱۹۷). 

(۲) أخرجه البخاري: ۰۱4۸۳ من حدیث ابن عمر #2 : 

(۳) انظر «حاشية ابن عابدین»: (۳۲۵/۲). 

(8) انظر «عمدة الاحکام»: (۱۸۷/۲). 

(۵) «البرهان»: (۰)۲۰۵/۱ وانظر «المستصفی»: (6۸/۲) ولالمنخول»: (۲۰۵/۱). 





العام التوسط ۱ 1 








استدل الحنفيّة بعموم الآية على وجوب الرّكاة في الحلي. 

ورذ من قال بعدم العموم من الشّافعيّة هذا الاستدلال بان الآية سيقت سياق الذَّم 
لتارك الزّكاة» لا لبيان ما تجب فيه الزّكاة» فكان ذلك قرينة على عدم إرادة العموم. 

يقول القفال الشّاشي رحمه الله : 

« فلا یحتخ بقوله تعالی : ولیت یود ات لؤكاة في قليل الذعب 
وکثیره بل مقصود الآية الوعید لتارك ال کاة... 


الطلب الثالث: العام التوشط 


وهو « ما یحتمل الامرین ولم یظهر فيه قرينة زائدة تدل على التّعميم ولا عدمه ۳ 

وهذا كما قال الجويني رحمه الله هو « ملتّطم التأویل» وموقف التشاجر بين المستدل 
باللفظ . وبين مدعي التأويل بمعاضدة القیاس ». 

وحكم هذا النوع من العمومات أنه في محل الاحتمال؛ وتأویله بالتخصیص سائغ 
لاسيما إذا عضد بالقياس. 

« والقول في هذه المرتبة عندي هيّن مدركه. والحكم الجُمْلي فيه أن الأمر في ذلك 
أيضاً ليس متروكاً سدی» بل على الناظر أن یرد حكم ظنّه في قياسه» ومبلغ ظنّه في 
في الشّق الآخرء اثبع الحكم موجب اللّفظ وان استوياء فقد قال القاضي : يقف التّاظر 
)١(‏ انظر «تیسیر التحرير»: (۱/ ۰)۲۵۷ و«الدر المختار»: (۲۹۸/۲). 
(۲) البحر المحیط»: (1857/7). 
0 «البحر المحيط»: (۳/ ۰۱۵۹ وانظر «البرهان»: (۰)۲۰/۱ و«شرح عمدة الاحکام» لابن دقيق: 


(۲/ 1۸۷) و«المستصفى»: (05/7). 
(5) «البرهان»: .)5١5/١(‏ 





۳۹۲ ۱ القرينة عند الاصوليين 


فلا يعمل بهماء وأنا آقول: يعمل بالخبر فان الظنین إذا تساوياء فالخبر مرجح لعلو 
المرتبة ۳ 

ومن فروع المسألة الامثلة الاتية 
المغال الأوّل: 

قوله تعالی : لا ِستَوىَ مب لار رب له [الحشر : ۲۰] 

فالآية تحتمل العموم بان یکون أصحاب التّار وأصحاب الجنّة غير مستویین من کل 
وجه» وتحتمل الخصوص بأن یکون عدم الاستواء من بعض الاوجه والاية عرية من 
قرائن تدل أن العموم مقصود أو غير مقصود. وبناء على ذلك فقد اختلف فیها أهل العلم 
على مذهبین : 

١‏ فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أن الاية عامة في نفي الاستواء 
وبنوا على ذلك استدلالهم بالاية على أن المسلم لا یقتل بالذمي» وأن دیته لا تکون كدية 
المسلم» وأن استيلاء الكافر على مال المسلم لا يكون سبب الملك كاستيلاء السك 
على ماله. 

قال في «البحر» في الآية السابقة : 

«هو عام عندناء لأن نفي المساواة بين الشيئين يقتضي نفيها من كل وجه» حتى احتج 
أصحابنا على امتناع القصاص من المسلم للكافرء لأنه يقتضي الاستواء والله تعالى قد 
فا 

۲ وذهب الحنفية والمعتزلة» والغزالي والرازي والبيضاوي رحمهم ال إلى أن العموم 
في الآية غير مراد» وأن نفي الاستواء المطلق. لا يستلزم نفي الاستواء من كل وجه. 


.)۲۰۲/۱( «البرهان»:‎ )١( 
البحر المحیط»: (۰)۱۲۱/۳ وانظر «الکوکب المنیر»: (۳/ ۰0۳۰۷ وامختصر ابن الحاجب مع‎ )۲( 


العضده: (۲/ ۰۱۱84 و«تيسير التحریر»: (۱/ ۰0۲6۲ واتخریج الفروع على الاصول» للزنجاني 
ص۰۲۱ 





العام التوسط ۱ ۳۹۳ 
ذخ تس سس ۰ ۱1 


یقول البصري رحمه الله في المعتمد معلقاً على استدلال الجمهور بالاية على الوجه 
المذکور : 

« وهذا لا یصح. لأن استواء أهل النار وأهل الجنة. هو أن یشترکا في جمیم 
الصفات. كما أن تساوي الجنتين هو أن يشتركا في جميع المقدارء فنفي استوائهما هو 
نفي اشتراكهما في جميع الصفات. ومتى افترقا في بعضهماء صدق القول بأنهما لم 
TS‏ 

وبناء على ذلك فلم يذهب الحنفية إلى ما ذهب إليه الجمهور من عدم تجويز قتل 
المسلم بالذمي» وعدم تصحيح ملك الكافر لما استولى عليه من مال المسلم» وعضدوا 
ذلك بقياس دم الذمي على ماله(۳ فان المسلم يقطع في سرقة مال الذمي. « قالوا: فان 
كانت حرمة ماله کحرمة ماله» فحرمة دمه کحرمة دمه ٠"‏ ۱ 
المثال الثاني: 

قوله تعالی : ون مجمل ال مرن عل اومن یلا6 [النساء: ۱4۱]. 

اختلف أهل العلم في دلالة الاية على العموم» فذهب المالكية والشافعية إلى آنها 
عامة في نفي سبیل الکافرین على المژمنین؛ ومن ثم فقد آبطلوا شراء الکافر للعبد 
المسلم. لأن ملك الکافر للمسلم من أعظم السبیل الذي نفته الآية©), 

واستدلوا بها کذلك على منع قتل المسلم بالذمي» على نحو ما ذکرنا في الآية 
السابقة. 





)١(‏ «المعتمدة: (۰)۲۳۲/۱ وانظر «أصول البزدوي» مع الکشف: (۰)۱۹۱/۲ و«المستصفى»: 
(۰ ۷ وانهاية السول»: .)457/١(‏ 

(۲) انظر «کشف الاسرار»: (۲/ ۰۱۹۱ و«تيسير التحریر»: (۰)۳۵۱/۱ وانیل الاوطار»: (۱۸/۷. 

(۳) «بداية المجتهد»: (۲۹۹/۲). 

.)۲۰/۳( انظر «الجامع لاحکام القرآن» للقرطبي : (۵/ ۰0۲۷۰ و*البحر المحیط»:‎ )٤( 


۳۶ القرينة عند الأصوليين 


وذهب الحنفية إلى أن الآية لا تفید العموم» وأنها خاصة بأحکام الآخرة» لا یستدل 
بها على ما ذهب إليه الجمهور". 
المثال الثالث: 

قوله تعالی : «وافلوا الْسَيرَ؟ [الحج: Iw‏ 

استدل بعض الحنفية بالآية على وجوب الوترء لأن ظاهر الامر الوجوب» والخير 
اسم عام یدخل فیه الوتر وغیره من القرنات» واخراج ما قام الدلیل علی نفي وجوبه لا 
یمنع التمسك به. ۱ 

وذهب الجمهور إلى أن مثل هذه الایات وان كان قصد العموم فیها محتملاًء إلا آنها 
إلى الاجمال آقرب» إذ المستثتی من عموم الآية غير منحصر ولا منضبط". 


E E E 


)١(‏ انظر المصدرين السابقين. 
(۲) انظر «المستصفی»: (۲/ ۰)۱8۷ و«البحر المحيط»: (51/7). 


فصل اموا 


تأثير القرائن فج [فعاله النبع َو 


وفيه مبحثان : 
المیحث الاول:الفعل وعلاقته بالقرائن. 
المبحث الثاني: اثر القرائن في استفادة الاحکام من فعله ی 


المبحث الثالث: آثر الاختلاف في قرائن الفعل في الفروع. 





۳1۹ ۱ القرينة عند الاصوليين 


البحث الأؤل 


الفعل وعلافته بالقرائن 


الطلب الأوّل: تمهيد في معنی الفعل, وأنواعه, وما یفارق به القول 
او معنی الفعل : 
ذکرنا عند الکلام عن بعض القرائن المعروفة عند الاصولیّین. أن فعله ية هو قسیم 
قوله به في السّنة» إذ السّنة في اللسان الأصولي قسمان: قوله وفعله کف ولم يُدخل 
الاصولیّون في آقسام الشنة ما اضیف لبه كلمن الاوصاف: لأنّ ذلك لا تعلّق له 
تاخ ال : ۱ 
۱ انیا انواع الفعل التّبوي : 
تنقسم آفعال التبي ككل إلى : 
-١‏ أفعال تشريعية: 
1 وهي الأفعال التي یتعلق بها تكليف شرعي» وهي أنواع : 
۱ - آفعال تفيد الوجوب: كسعيه ية بين السّفا والمروة» وصلاته للعيد» وترتيبه 
للاعضاء في الوضوء على قول من قال بوجوبه. 
أفعال تفید الدب : کاقتصاره ية في الضحی على ثمان رکعات" "۰ وتحویله لردائه 
في الاستسقاء”" على قول من قال بسني ذلك. 
(۱) انظر «البحر المحيط؛ للرّركشي: (۱۱۳/6)؛ و«شرح الكوكب المنیر»: (۲/ ١١٠)ء‏ و«آفعال 
الرسول ككل للدكتور الاشقر : /١(‏ 6 وما بعدها). 


(۲) آخرجه البخاري: 21177 ومسلم: ۰۱۹۱۷ وأحمد: ۰۲۱۹۰۰ من حديث آم هانی وا . 
(۳) آخرجه البخاري: ۰۱۰۱۱ ومسلم: ۰۲۰۱۷۰ وأحمد: ۰۱۱8۳۲ من حديث عبد الله بن زيد وه . 


تمهيد في معنى الفعل. وأنواعه. وما يفارق به القول ۱ يذ 








- أفعال تدل على الإباحة: كصلاته ية قاعداً والنّاس قيام خلفه"؟۰ وذلك بعد أمره 
بالصّلاة قعوداً خلف الإمام القاعد" فِنْ ذلك يدل على جواز القيام للمأموم خلف 
الإمام القاعد» كما ذهب إليه البعض" ۳ ومثل إخراجه يه رأسه إلى عائشة يثنا 
لترجله» وهي حائض» وهو معتکف في المسجد*. 


۲- أفعال غير تشريعية: 

وهي الأفعال التي لا يتعلّق بها تكليف شرعي. ودلالة بعض أنواع هذه الأفعال على 
الاباحة نما استفيدت من طريق البراءة الأصليّة من التكاليف الشّرعيّة» فهي إباحة 
عقليّة + وليست شرعیّة. إذ الاباحة الشرعيّة هي حکم تكليفي علی الاصح من آقوال 
اا ا 

ولهذه الأفعال أنواع : 

- الفعل اللي : وهو الفعل الذي يفعله التبي و بمقتضى بشریته. وسواء كان ذلك 
الفعل اضطرارياء وغير مقصودء كما روي عنه يل آله كان إذا سر أستنتار وجهه كال 
قطعة قمر" » أو اختياريًا مقصودا. كقيامه وقعوده وأکله وشربه. ۱ 

- الفعل الدّنيوي: وهو الفعل المتعلّق بشژون المعاش» من زراعة» وتجارة» وطبّء 
وتدبیر لشوون الجیوش وأرزاق الجنود» ونحو ذلك. ۱ 


الفعل الخاص به و : وذلك کمواصلة الوم" والزيادة على أربع نساء. 





(۱) أخرجه البخاري: ۰۱۸۷ ومسلم : ۰٩۳٩‏ وأحمد: ۰۲۱۱۳۷ من حدیث عائشة وا . 

(۲) آخرجه البخاري: ۰۱۸۸ وسلم: ۰۹۲۲ وأحمد: ۹ من حدیث عائشة وبا . 

(۳) انظر «البحر المحیط»: (۱۸۸/8). 

(4) آخرجه البخاري: ۰۲۹۱ ومسلم: ۰1۸7 وأحمد: ۲۸۲۳۸ . 

(۵) انظر «الإحكام» للآمدي: (۱/ ۱۰۷). 

(1) آخرجه البخاري: ۰۳۵۵٩‏ ومسلم: ۰۷۰۱۹ وأحمد: ۰۱۵۷۸۹ من حدیث کعب بن مالك يه . 
(۷) آخرجه البخاري : ۰۱۹۱۱ ومسلم: ۰۲۵۷۱ وأحمد: ۰۱۲۷۷۲ من حديث آنس طف . 


٠ ۳۹4۸‏ القرينة عند الاصولیین. 





د الفعل المعجز : کتکثیر القلعام القلیل "۰ ونبع الماء من بين أصابعه الشّريفة”". 

الثاً بعض الفروق بين القول والفعل : 

یذکر الأصوليّون في معرض الکلام عن البیان فروقاً بين الفعل والقول» نری ذکرها 
مفيداً لاظهار مدی احتیاج الفعل للقرائن» حتى یکون الاستدلال به دقيقاً. 

فا 
۱ ۱ أن القول له صيغة» فيمكن أن يعلم المراد به من جميع الوجوه» بما يكون نصا 
أو ظاهراً ذ في المطلوب. أمّا الفعل فلا يقع إلا على صورة واحدة ولا يتعدّى تلك 
الصورة بنفسه» فلا يفهم منه بنفسه درجة الحكم من وجوب أو ندب أو إباحة» ولا یلم 
انسحابه على أشخاص آخرين غير الفاعل» وعلى أحوال أخرى غير التي وقع عليهاء الا 
بالقرائن» وغيرها من طرق البيان. 

۲ آن القول يمكن أن يُِدَلَ به على أنه بيان“ للمجمل» بخلاف الفعلء فإنّه لا يدل 
بنفسه على ذلك» فلا يعلم ذلك إلا بدليل غير فعلي؛ إِمَا بالقول» او بالعقل؛ أو 
بالضرورة اللازمة عن قصده. 

۳ أن الفعل البياني قد یلازمه حرکات وأوصاف غير مراد أن تکون بیان وهذا یجعل 
في كل جزء من أجزاء الفعل البياني احتمالاً آنه غير مراد وهذه الاحتمالات لا يمكن 
[زالتها إلا بالقرائن 





() آخرجه البخاري: ۱ ومسلم: ۰۱۵۱۳ وأحمد: ۰۱۹۸۹۸ من حديث عمران بن حصين 485 . 

(۲) آخرجه البخاري: ۰۳۵۷۲ ومسلم : ۵۹48 وأحمد: ۰۱۲۷4۲ من حدیث آنس وله . 

(۳) انظر اتیسیر التحریر» : (۳/ ۱8۸ وما بعدها). 

(5) « البیان: هو (خراج الشيء من حیز الاشکال إلى حيز التجلي والوضوح ». انظر «المستصفی؟: 
۳۸/۲ 





افتقار الفعل للقرائن» وحكم الفعل الجرد عنها ا ۳3۹ 


الطلب الثاني: افتقار الفعل للقرائن» وحكم الفعل الجرّد عنها 

وَل افتقار فعله عا للقرائن: 

بعد أن بيّنا في المطلب الاوّل آنواع الفعل وما ات ات ی 
هذا المطلب أن نبیّن آوجه حاجة الفعل للقرائن : 

: الافتقار للقرائن عندما یحتمل فعله کل التشریع وعدمه‎ ١ 

کاضطجاعه ب على شقه الأيمن قبل فريضة الفجر "۳ وکدخوله و مكة من ثنية 
كَذَاءِ وخروجه من ثنية کدی"۳» وکجلوسه ية بين خطبتي الجمعة ۳ وغیر ذلك. 

فکل هذه الافعال لم یتمخض فیها قصد التشريع» فتلتحق بالأفعال التّشريعيّة» ولم 
تتمخض فیها الجبليّةء محري ان ( 
القرائن. 

۲ الافتقار للقرائن لببان حکم فعله يك في حق الا مع ثبوت کونه للتشريع : 

کحکم صلا: العید. هل هو للوجوب. أو التدب» وکحکم الجلوس بين الخطبتین - 
بعد القول بمشروعيّتها ‏ هل هو للوجوب أو للنّدب؟ 

۳ الافتقار للقرائن لتمییز ما كان بیان وما لم يكن كذلك من اجزاء الفعل البياني: 

فان جمهور الاصولیّین یقولون: إن حکم الفعل الواقع بياناً لمجمل» کحکم 
المجمل. إن واجباً فواجب. وان مندوياً فمندوب أو مباحاً فمباح". ۱ 

فان قال : « صلوا كما رايتموني اصلّي »۳ في معرض رفعه لاجمال قوله تعالی : 


(۱) آخرجه البخاري: ۰۱۱3۰ ومسلم: ۰۱۷۱۸ وأحمد: ۰۲۹۱۲۹ من حديث عائشة چا . 
(۲) آخرجه البخاري: ۰۱۵۷۸ ومسلم: ۰۳۰۶۳ وأحمد: ۰۲8۳۱۱ من حدیث عائشة ولا . 
(۳) آخرجه البخاري: ۰4۲۸ ومسلم: ۰۱۹۹۶ وأحمد: ۰8٩۱٩‏ من حدیث ابن عمر یا . 
(8) انظر «تنقيح الفصول» للقرافي ص۰۱۲ و*البحر المحیط»: (۱۸۰/۶). 

(۵) آخرجه البخاري: ۰۲۳۱ وأحمد: ۰۲۰6۵۳۰ من حدیث مالك بن الحویرث لله . 


۳۷۰ > القريتة عند الاصوليين ' 





«وَأقِيمُوا مُأ سوه [البقرة: 0۳]» فان آفعاله ب في الصّلات یکون حکمها کحکم الضصّلاة 
المذكورة في الآية» وهو الوجوب. 

والواقع أن معظم أفعاله وق في الصّلاة مسنونة وغير واجبة؟ فاقتضى ذلك أنّ' 
أفعاله كلكو في الصّلاة ليست كلها بياناً حتّی يحكم بوجوبهاء بل منها ما هو بیان ومنها 
ما هو ليس کذلك» وانما يتميّز ذلك بالقرائن. ۱ 

یقول ابن دقیق حمه الله : 

« ما ثبت استمرار فعل التبي يل عليه دائماًء دخل تحت الامر كما هو في قوله يلل 
لماك بن الحویرث" « صلوا كما رايتموني اصلي » وکان واجباً ”". ۱ 

ومواظبته يكل على الفعل قرينة من قرائن ن الوجوب كما سيأتي. 

5 الافتقار للقرائن عندما يتعلق الفعل بما يحتمل أن يكون مقصوداً في حال دون حال : 

وذلك كصلاته و على التجاشي صلاة الخائب "۰۴ يحتمل أن يكون ية قد فعله 
للتشريع العام بحق کل من مات غاثباً» ويحتمل أن يكون فعله يكل خاضًا بمن كان حاله 
كحال التجاشي. إذ مات ولم يصل عليه ببلده حر 

ومثل نضحه يك لثوبه من بول غلام لم يأكل الظعام "۲ يحتمل أن يكون ذلك خاصًا 
لخادم » وسيل الا كود مانا في كل من لم يطعم ا من الولدان؛ غلاماً كان أو 
جارية. 





.)۵۵۳ /۱( انظر «المغني» لابن قدامة:‎ )١( 

() هو الصحابي الجليل مالك بن الحویرث» أشیّم بن رَبَالَة الليثي» أبو سليمان» وفد على النبي 5ل في 
جماعة فأقاموا عنده عشرين ليلة» ثم أذن لهم النبي ية بالعودة إلى دیارهم» سكن البصرة» وتوفي 
فيها سنة (۷۶ه). 
انظر «الإصابة» لابن حجر : (۷۲۰/۵). 

(۳) «إحكام الأحكام»: (۲۰۷/۱). 

(8) أخرجه البخاري: ۰۱۲6۵ ومسلم: 4 وأحمد: 0۱ من حديث أبي هريرة ذه . 

(0) انظر «معالم السنن»: .077١/١(‏ 

(5) أخرجه البخاري: ۰۲۲۳ .ومسلم: ۰115 وأحمد: ۰۲۹۹۲ من حديث آم قيس وا . 


افتقار الفعل للقرائن» وحکم الفعل المجرد عنها ۱ ۳۳ 

۵ الافتقار للقرائن لبيان ما إذا كان فعله به خاضا بهء أو عامًا للامَة: 

ومثاله : وضعه و سیف رطب على قبر بقصد التخفیف من عذاب صاحبه() فقد 
اختلف في هذا الفعل؛ هل هو من خصائصه و وان الخفیف کان ببركة دعائه 
وشفاعته که أو أن التخفيف یحصل بکل فعل کفعله كلا . 
ثانياً: حکم الفعل اجرد عن القرائن: 

الحکم المجرد عن القرائن نوعان؛ ولکل نوع منه حك" : 

التوع الأوّل: ما ظهر فيه قصد القربة» فهذا للعلماء فيه ثلاثة أقوال: 

۱ آنه يفيد التدبء. وهو المختار للإمام الرازي والبيضاوي وابن الحاجب رحمهم الله. 

۲ أنه يفيد الوجوب. وهو منقول عن مالك رحمه الله» على ما ذکره القرافي 
رحمه الله. 

۳ التوقف حتى تظهر قرینة. 

التوع الثاني: أن لا یظهر فيه قصد القربة وللعلماء فيه أربعة آقوال : 

١‏ أنه يفيد الإباحة» وهو قول مالك رحمه الله. 

۲ أنه يفيد التندب» وهو مذهب الشافعي رحمه الله. 

۳ أنه يدل على الوجوب» وهو مذهب بعض الشّافعية كابن سرّيج رحمه الله وغيرة. 

۱ أنه متوقف فیه وهو اختبار البيضاوي رحمه الله وغیره.‎ -٤ 

والتدليل لكل رأي من هذه الآراءء والتمثيل له يفضي إلى الاستطراد فیما لا تعلّق له 
بالبحث وانما المقصود استكمال توضيح ما ذكرته في هذا المبحث من حاجة الفعل 
للقرائن» ومسيس ارتباطه بهاء وأنْ تجرّده عنها من شأنه أن يغيّر أحكامه ودلالته. 


(۱) آخرجه البخاري: 21751١‏ ومسلم: ۰۱۷۷ وأحمد: ۰۱۹۸۰ من حديث ابن عباس وها . 


)۲( انظر اشرح صحیح مسلم» للنووي : (۱/ 6۷۵). 
(۳) انظر تفصیل ذلك في «البحر المحیط»: (۱۸۰/4 وما بعدها) وانهاية السول»: (044/۲) و«أفعال 
الرسول» للدکتور محمد الاشقر : (۱/ ۳۱۷ وما بعدها). 


۳۷ - القرينة عند الاصوليين 





البحث الثاني 
آثر القرائن في استفادة الأحكام من فعله يله 


الطلب الاوّل: أثر القرائن في بيان حکم فعله ينه بالنسبة للأقة 
الا بعض القرائن الدّالّة على الوجوب: 

۱ أن تقترن بالفعل آمارة قد تقرّر في الشّريعة آنها آمارة الوجوب. وذلك کالصّلاة 
بأذان وإقامة» فلم یعهد في الشّريعة الأذان والاقامة لصلاة غير واجبة). 

۲ أن يكون الفعل ممنوعاً لو لم یجب. کالرکوع الثاني في صلاة الکسوف. فإنّه لو 
زيد في الصّلاة ركوع قصداًء ولم يكن من أركانهاء كصلاة الظهر فإنّها تبطل» فلمًا 
في صلاة الكسوف ركوع قصداًء كان ذلك الرّكوع واجباً» لا يجوز الإخلال به. 

ومن ذلك الختان, فانه ممنوع منه بحسب الأصل» لأنّ فيه كشف العورة» وهو 
حرام؛ وفيه نوع جراح» وهو منهي عنه» بتحريم دم الغیر فلا يجوز ارتكاب هذا 
التحریم لا بأمر ملزم» فدار الامر بين الوجوب والتحريم فلمّا فعله بك علمنا أنه ليس 
محرماً فلم يبق إلا آنه واجب 

وهذا كله في حال عدم وجود معارض لهذه القرينة أقوى منهاء فاه حين ذاك یتدم 
عليها””. 

۳ مداومته ي على الفمل» مع عدم وجود ما ید على عدم الوجوب. فان هذا يدلّ 
على الوجوب. لاه لو لم يكن واجباً لنصب عليه دليلاً» أو أخل بتركه ولو لمرّة لعلا 





)۱( انظر (شرح الکرکب المنیر» : (۲/ ۰4۱۸۵ و«البحر المحيط»: )€/ ۱۸۷). 
(۲) انظر «البحر المحیط»: (۱۸۸/6) و«الأشباه والنظاثر» للسيوطي ص۰۲۷ 
قرف انظر (شرح جم الجوامع»: 0/ °( 





أثر القرائن في بیان حكم فعله يإ بالشبة للأمّة ٠‏ 50 ۳۷۳ 








يوهم إيجاب ما ليس واجبا. 

ومن ذلك : مداومته 5 على الرکوع والسّجود في الصّلاة» فإنها تدل على وجوبهما. 

صفی الدّين الهندي رحمه الله : 

الا ل با ريك ري ا ري الج رو دار 
ذلك» إذ لو كان غير واجب لتركهء لثلا يعتقد وجوبه »". 

4- أن يفصل بي بين المتداعيين فعلاً على سبيل الجبرء فيعلم أنه واجب. 

يقول الحصّاص رحمه الله : 

« ما فعله و من استخراج حق من رجل لغيره» ومن عقوبة رجل على فعل كان منه 
فهذا على الوجوب. لاأن ذلك لا يجوز على جهة الاباحة والتدب. قال کلف : ۱ 
دی و و نی '» وقال تعالی تن مرکم بتکم 
الل [الناء: ومع 0© 
ی القرائن الال على التدب: 

١‏ أن يقع الفعل مع قرينة قد تقرّر في الشريعة أنْها آمارة لدب“ 

ومثال لت ما ج عنه 36« کان بوتر غل اه ٠“‏ فإنه يقتضي أن الوتر في 
حقّه ية مندوب» ولیس واجباً على قول من قال بأنّه كان واجباً عليه خاضة أو أنّه . 
واجب عليه وعلينا على ما ذهب إليه الحنفية. 

وإتما استفيد ذلك من قرينة صلاته ية على الرّاحلة؛ ولم يعهد في الشّريعة أن تصلی 
الفريضة على الرّاحلة لغير عذر. 
(1) انظر «البحر المحیط»: (8/ ۰۱۸۷ وانهاية الوصول»: (8/ »)۲۱١۹۳‏ و«تيسير التحریر»: (۳/ ۱۲۷). 
(۲) «نهاية الوصول»: (۵/ ۱۸۱۱). 
(۳) أخرجه البخاري: ۱ وسلم: 4۳۸ وأحمد: ۸ من حديث أبي بکرة وه . 
(4) «أصول الجصاص؟: (۰)۲۳۱/۳ وانظر «البحر المحیط»: (4/ ۱۸۷). 


(۵) انظر «البحر المحیط»: (۱۸۹/۶). 


1( سبق تخريجه ص14" . 





۳۷ -. القرينة عند الاصولیین 


۲ قصد القربة مجرّداً عن دلیل الوجوب. فانه ید على کون فعله اة مندوب لان 
قصد القربة يدل على طلب الفعل الذاثر بين الوجوب والثدب» والاصل عدم الوجوب. 

وذلك کالکثیر من الأذکار الواردة عن الثبي بي والمتعلّقة بمواقف الحياة اليوميّة 
اا 

۳ المداومة على الفعل في العبادة» مع الإخلال به أحياناً لغير عذر ولا نسخ» فان 
المداومة على الفعل دليل على كونه طاعة. والإخلال به أحياناً دليل على عدم 
اخ 

ومن ذلك أن النبي به كان يخصّص بعض الصّلوات بسور معينة» كقراءة سورة 
السّجدة وسورة الانسان في صلاة الفجر من يوم الجمعة" "۰ ولکته يكل لم يواظب على 
ذلك . فدل ذلك على استحباب تلك القراءة دون وجوبها. 

وقد تتعيّن الآكديّة في الاستحباب والتدب بقرائن أيضاً. 

يقول القفال رحمه الله فيما نقله عن الزركشي رحمه الله في البحر : 

« ومِمًا تعرف به الآكديّة المداومة علیه لأنه أعرف بمواقع الشّكر فيقدّم على ما لم 
يداوم عليه. 

ومنها أداؤه فى جماعة» فيكون آكد ما شرعه منفرداًء لأنْ الجماعة من شعائر 
الفرائض. 

ومنها التوقيت» فالفعل المؤقّت أفضل مِمّا لا وقت له. لأن التوقيت من معالم 
الفروض 7 


(۱) انظر «البحر المحیط»: (۱۸۸/6). ولاشرح الكوكب المنیر»: (۱۸۱/۲). 
(۲) انظر «البحر المحیط: (۱۸۸/6). 

(۳) آخرجه مسلم: ۰۳۰۳۱ وأحمد: ۰۳۳۲۵ من حدیث ابن عباس لا . 
(5) «البحر المحیط» : (/۱۸۸). 





بعض القرائن الذّالّة على قصد التشريع من الفعل ۱ ‘Yo‏ 
ال - بعض القرائن الدَالّة على الإباحة: 

-١‏ أن یقع الفعل منه ك » ولا یظهر فيه قصد القربة والتَعبّدء کالاکل والشرب وغیره 
من الافعال العاديّة والجبليّة فان ذلك قرينة على إباحة ذلك الفعل له ية ولامْته(۱). 

-١‏ أن يقع الفعل منه كل من غير أن يظهر فيه دليل على الوجوب» أو دلیل على 
الندب فيحمل الفعل على الإباحة» إذ لا يتصوّر فعل المكروه والمحرّم مهو 

الطلب الثاني: بعض القرائن الدَالّة على قصد التشريع من الفعل 

۱ المواظبة على آداء الفعل الجبلّي على هيئة مخصوصة ووجه مخصوص. فان ذلك 
فرينة حال مشعرة بقصد التشريع 0 ۱ ۱ 

ومن ذلك أنه يك ذا آراد التوم» وضع يده تحت خذه الأيمن” ۳ وأنه ی كان یاکل 
بثلاث أصابع””"» وأنه 4 كان يضطجع على شثّه شقه الأيمن قبل صلاة الفجر وبعد صلاته 
للتافلة0 . 
۱ ونقل الرّركشي رحمه الله أن القول باعتبار هذه القرينة قرينة دالّة 50 > هو 
قول أكثر المحذئین» وأن فعله و يصبح بتلك القرينة سنة نیع( 

وذکر أنه یخرج للشافعي في هذه المسألة قولان, بناء على تعارض الاصل والظاهر» - 
إذ الأصل عدم التشريع» وبراءة الذّمم من التكليف» و الظاهر أنّ المواظبة على طريقة 
واحدة منه َه » آرید بها التشريع » وهو الغالب من آفعاله كيز“ . ۱ 





.)۱۸۱/۲( انظر «شرح الکوکب المنیر»:‎ )١( 
.)196/۲( انظر «نهاية الشول»:‎ )( 
.)۱۷۹/4( «البحر المحیط»:‎ )۴( 
. آخرجه البخاري: ۰۱۳۱8 من حديث حذيفة رك‎ )٤( 
. آخرجه مسلم: ۵۲۹۷ وأحمد: ۷ من حدیث کمب بن مالك ضيه‎ )۵( 
. سبق تخريجه ص۲۱۹‎ )0( 
.)۱۷۹/4( انظر «البحر المحیط»:‎ )۷( 
انظر المصدر السابق: (۱۷۹/۶ وما بعدها).‎ )۸( 





۳۷۹ القرينة عند الاصولیین 


١‏ فهم الَحابت آن فعله ب كان لقصد التشريع» وقد مر معنا أن الصَحابي مختصض 
بالاظلاع على ما قد يخفى على غيره من فرائن أحواله کل 

ومن ذلك فهم الصّحابة كعلي وعبد الله بن عمر ون أن خروجه ب إلى العيد ماشی 
ورجوعه ماشياًء كان عملاً تشريعيّاء وليس اتفافيًا جبليًا. 

يقول سيّدنا علي يه : « من السَنّة أن يأتي العيد ماشياً ”". 

۳ آن يهل الفعل على معنی مرتبط بالشرع» :وذلك كتوجيه الميت في قبره إلى 
القبلة» فإنّ التوجیه إلى القبلة» يُدخل الفعل في نطاق الأفعال التشريعيّة» وإن كان في 
الأصل من الأفعال الدّنيويّة العاديّة”". 

4 وقوع الفعل في أثناء العبادة» أو في وسيلتهاء فإنه على الغالب يكون قرينة على 
قصد التشريع بالفعل. 

ومن ذلك جلسة الاستراحة في الصّلاة””"». ونزوله كل بالمحصّب ليلة النفرگ 
وصلاته به داخل الکعبة ۰ وقيامه الخطبتين وجلوسه بینهما""؟ وتحويله لردائه في 
دعاء الاستسقاء» ودخوله ية مكة من طريق كَذَاءِء وخروجه من طريق کدی" 


وهكذا. 


(۱) أخرجه الترمذي: ۵۳۸ وابن ماجه: ۱۲۹۲ . 

(۲) «أفعال الرسول ۷2956 : (۲۳۷/۱). 

(۳) جلسة الاستراحة في الصلاة» هي الجلسة الخفيفة التي یقعدها المصلي قبل القیام إلى الركعة الثانية 
والرابعة وفیها حدیث عن مالك بن الحويرث» أخرجه البخاري: ۸۸۲۳ وأحمد: ۱۵۵۹۹ . 

(4) آخرجه البخاري: ۰۱۷۱۷ ومسلم: ۰۳۱۷۲ وأحمد: ۰۱۹۲۵ من حدیث ابن عباس ڪا . 

(۵) أخرجه البخاري: ۰۳۹۷ ومسلم : ۶ واحمد: ۰88714 من حدیث ابن عمر وا . 

() تقدم تخریجه ص۲۱۹ . 

(۷) تقدم تخریجه ص۲۱۱ . 

(۸) تقدم تخریجه ص۲۹۹ . . 





بعض القرائن الدالة على قصد التشريع من الفعل ۱ شف 


وقد یقع الخلاف في إلحاق مثل هذه الافعال» بالجبلي أو التشريعي من أفعاله یف 
وذلك بحسب ما بظهر من قرائن أخرى معارضة لما هو ظاهر في هذه الافعال من ارادة 
التشریم. 

فجلسة الاستراحة قال بها الشّافعيّة اتات الوت ولم يقل بها آبو حنيفة ومالك 
رحمهما الله » واعتذروا عن ذلك بأنها كانت بسبب الضعف للکبن الها لي كانت 
مقصودة لشرع لها ذكر مخصوص”". 

وقالت عائشة ونه في المحضب : 

« نما نزله رسول الله كل لائه كان منزلاً وأسمح لخروجه إذا خر 

وتحويل الرداء في دعاء الاستسقاء لم يقل به أبو حنيفة رحمه الله واعتذر له عن ذلك 
بان کر انم قلب رداءه ليكون أثبت على عاتقه عند رفع اليدين في الصّلان۳. 

فخرجت الافعال المذكورة عن التشريع إلى الجبليّة بتلك القرائن المعارضة. 


شرو اس ۳ 





(۱) انظر «بداية المجتهد»: (۱/ ۰4۹۹ وانیل الاوطار»: (۲/ ۳۱۲). 
(۲) آخرجه البخاري: ۰۱۷۱6 ومسلم: ۳۱۹۹ وأحمد: ۳ من حدیث عائشة وا . 
0) انظر «البناية في شرح الهدایة» للعيني : (۳/ ۱۸۲). ۱ 


۳۷۸ ۱ "" اتقرينة عند الاصوليين 
الیحث الثالث 
. آثر الاختلاف في قرائن الفعل في الفروع 
لطلب الأوّل: أثر القرائن في بيان حكم الفعل 


١‏ حكم صلاة الوتر: 
ذهب الحنفيّة إلى أن الوتر واجب» واستدلوا على ذلك بظاهر الأحاديث الآمرة 
بالوتر» كقوله كَهْ: « يا أهل القرآن أوترواء فإن الله وتر يحبّ الوتر ** وكقوله يَل: 
«الوتر حق»”") ۱ 
وذهب الو الوم تر اح بل سنّةء ولهم في ذلك ادف ومنها: 
أنه بل صلّی الوتر على راحلته وهذه قرينة على أن فعله يه كان على وجه السَّنّيَة لا 
الفرضيّة» لأنّ الفريضة لا تصلی على الرّاحلة”". 


> وغيرها من الأحاديث. 


Mi‏ حكم المضمضة والاستنشاق: 
ذهب الحنابلة في المشهور من المذهب» إلى أن المضمضة والاستنشاق واجبان في 


)١(‏ آخرجه أبو داود: ۲ والترمذي: 191 والنسائي: ۰۱۹۷٩‏ وابن ماجه: ۱۱۹۹ء وأحمد 
«زيادات عبد الله٤‏ : ۰۱۲۲ من حديث علي ظا . 

(۲) آخرجه آبو داود: ۰۱8۲۳ والنسائي: ۰۱۷۱۲ وابن ماجه: ۰۱۱۹۰ من حديث أبي أيوب 
الأنصاري طبه : 

(*) انظر «نيل الأوطار»: (۳/ ۹ والمعالم السنن»: (118/1). 





آثر القرائن في بيان حکم الفعل ۱ ۳۷۹ 
يقول ابن قدامة رحمه الله : ۱ 
« كل من وصف وضوء رسول الله و مستقصياً» ذکر آنه تمضمض واستنشق» 
ومداومته علیهما تدل على وجوبهما ۳۷. ۱ ۱ 
وذهب الجمهور إلى آنهما سنة ۳ ولم ير البعض أن مداومته يه على الفعل تصلح 
قرينة للقول بفرضية ذلك الفعل. . 


قال في «البدائم» : 
«مواظبة النبي 6 علیهما في الوضوء دلیل السَنَيّة دون الفرضيّة» فإِنّه كان یواظب 
على سنن العبادات ۳۲ . 


هذا بالاضافة إلى أدلّة أخرى معارضة لأدلة الحنابلت» ليس هنا محل استقصانها(؟). 
۳- حکم الترتيب في أعضاء الوضوء: ۱ 

ذهب الشّافعيّة والحنابلة وطائفة من آهل العلم إلى وجوب الترتیب في أعضاء 
الوضوء. على النحو المذکور في آية المائدة ولهم في ذلك أدلّةء ومن ذلك: أن 
الصحابة الذين نقلوا صفة وضوء التبي كل نقلوه لنا مرتباً على ذلك التحو مع کثرتهم 
وکثرة المواطن التي رآوه فيهاء فکان ذلك قرينة على أن فعله ية على تلك الصّفة 
للوجوب. فإنه لو كان للتدب» لتركه في بعض الأحوال لبيان الجواز(*. 

وذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى آن الترتيب في الوضوء غير واجب. وأمّا فعله كلل 
فيحمل على موافقة الکتاب لا على آنه للوجوب"". 





.) ١١84/1 «المغني؟:‎ ۱) 

)۲( انظر «البدائع»: (۱/ ۰6۱۱۱ و«مواهب الجلیل) للحطاب : (۱/ ۰6۲۵۹ و«المجموع» للنووي : (4۸۹/۱). 

(۳) «البدائع» للكساني: (۱۱۱/۱). 

(4) انظر «البدائع»: (۱۱۰/۱). 

(5) انظر «المغني»: (۱۷۹/۱ وما بعدها) و«المجموع!: (۱/ 8۳ وما بعدها)ء وابداية المجتهدا: 
(۱/ ۱۲). 

() انظر ابداية المجتهد»: (۰)۱۲/۱ و«بدائع الصنائع» : (۱/ ۱۱۲). 


۳۸۰ _ القرينة عند الاصوليين 


الطلب التاني: آثر القرائن في بيان جهة الفعل 
۱- حکم الاضطجاع قبل صلاة الفجر: 
روی البخاري ومسلم عن السّيّدة عائشة وا قالت : « كان رسول الق إذا صلّی 
ركعي المَجْرٍ اضْطَبَعَ على شِقّه الایمن. فان كُنْتُ مستيقظة حَدّثني والا اضَطجَع ۳۷. 
فذهب ابن حزم رحمه الله إلى القول بوجوب الضجعة بعد ركعتي الفجر”". 
وذهب الشافعيّة إلى استحباب ذلك دون وجوبه بقرينة قول عائشة ولا : « فان كنت 


مستيقظة حدّئني والا اضطجع ٠٠‏ فإته يدل على أنه لم يكن یداوم على ذلك بل يفعله 
أخانا ويدعة اجان" 





وذهبت طائفة من السّلف ومالك رحمه الله إلى عدم سنَّيّة الاضطجاع قبل الفجر“› 
وذكر ابن العربي رحمه الله أن الاضطجاع كان لغرض الاستراحة من صلاة القيام. 

يقول ابن العربي رحمه الله : 

« لا یضطجم بعد ركعتي الفجر لانتظار السّلات لا ان کون فا الث ففخم 
استجماماً لصلاة السَّبح فلا باس *. 

وأيّدوا ذلك بحديث عائشة ولا الآخر : « إن اللبي 26 لم یضطجم لسنّة» ولکته كان 


5ن( 


يدأب ليله فيستريح ۷ . 
١‏ حكم الصّلاة على الغائب: 
روى الشّيخان رحمهما الله عن جابر لك « أن النّبي كل صلّی على أصحمة 


( سبق تخريجه ص۲۱۹ . 

(۲) انظر «المحلی» لابن حزم: (۱۹۱/۳). 

(۳) انظر «المجموع»: (۵۲/۳). ۱ 

(5) انظر «المجموع»: (۵۲8/۳). وانیل الاوطار»: (۲۹/۳). 
(۵) «عارضة الاحوذي» لابن العربي: (۲۱۱/۲). 

(1) آخرجه عبد الرزاق في «المصنف»: 1۷۲۲ . 


اماه ا كا O O‏ را تاکز E E‏ ند ی وت E‏ ا 1 خاو تاه جر ایس سای 


اثر القرائن في بيان جهة الفعل ۱ ۲۸۱ 





التجاشي فكبّر عليه أربعاً ۷. 

فذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى أن الصّلاة على الغائب غير مشروعة» وأنّ فعله ی كان 
خاصًا بالتجاشي ۰۳ وأيّدوا ذلك بقرائن تدل لذلك» منها : 

- أنه رحمه الله مات في أرض الکفر» ولم یصل عليه أحد فيها". 

- أنه جاء في بعض الرّوايات أن التّبي بي كشف له عن سرير التجاشي حتى رآه وصلی 
عليه كما عند ابن حبّان وغ 

- أنه لم يثبت أن النبي يك صلی على ميّت غائب غير(“ 

وذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله وكثير من السّلف إلى أن الصّلاة على الغائب 
مشروعة» وأنها غير مختصّة بالنجاشي, لأن علة الصلاة موجودة فيه وفي غير“ 

قال الشافعي رحمه الله : 

« وإنما الصلاة دعاء للميت» وهو إذا كان ما بيننا يُصَلى عليه» فإنما ندعو بالصلاة 
بوجو عَلِمْناء فكيف لا ندعو له غائباً وهو في القبر بذلك الوجه؟ »". 


۳- حکم وضع الجريد على القبور بقصد التخفيف عن القبورین: 
روى البخاري ومسلم رحمهما الله عن ابن عباس ولا قال: مر رسول الله ية على 


. ۱٤۸۸۹ البخاري: ۰۳۸۷۹ ومسلم: ۰۲۲۰۷ وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(۲) انظر «معالم السئن»: /١(‏ ١۲۷)ء‏ ودنیل الأوطار»: (۳/ .)1١‏ 

(۳) انظر المصدرین السابقین» وقد عنون أبو داود لصلاة الغائب بقوله اك ون اپ 
الشرك. انظر «المعالم»: (۲۷۰/۱). 

44 الل ام ابن خياد ۲ ففيه عن عمران بن حصین قال : أنبأنا رسول الله 6ل أن آخاکم 
النجاشي توفي فقُوموا تعلو عليه فقام رسول الله کلف وصفوا خلفه وكير أربعا أ وهم لا يظنون إلا 
أن جنازته بين يديه . 

(۵) انظر «نیل الارطار»: (۱/ 01۰ 

0 «المغني»: (۳/ ۰6۲۷۲ وکتاب «اختلاف مالك والشافمي» للشافعي من «موسوعة الامام الشافعي» : 
(1۰0۸/۱۲), 

(۷) کتاب «اختلاف مالك والشافعي» للشافعي من اموسوعة الامام الشافعي): (40۸/۱8). 


۳۸۲ << القرينة عند الاصولیین 





قبرین فقال: « آما إِنَهُمَا لَبَْذبّان. وما یعذبان في كبيرء أمّا أحَدُّهُمًا فکان يمشي 
بالتميمة» وام الآحَرٌ فكان لا يَسْتَيِر مِنْ بَوْلِهِ " فدعا بعسیب رطب فشقّه ائنین» تم غرس 
على هذا واحدً» وعلی هذا واحد نّم قال : « لعله أن يخمّف عنهما ما لم بیس 0 

فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا خاص بالنبي هة وأن التخفيف عن صاحبي 
القبرين إِنّما كان ببركة شفاعته يكل ". 

يقول الخظابي رحمه الله : 

« وأمًا غرسه شق العسيب على القبر» وقوله: ١‏ لعلّه یخقف عنهما ما لم ييبسا ۰۷ فإنْه 
من ناحية البرك بأثر النْبي و ودعائه بالتخفيف عنهماء وكأنه جعل مذة بقاء النداوة 
فیهما عدا لما وقعت به المسألة من تخفیف العذاب عنهما» وليس ذلك من أجل أنَّ في 
الجرید معنی لیس في الیابس ۳۹6 

وقال القاضي عياض رحمه الله معللا اختصاصه ل بذلك الفعل : 

قرواتة بدعوته لهما بذلك» aS OES‏ 2 » يعني المخالفین؛ وهم أصحاب 


الرأي الثاني. ۱ 
وذهب آخرون إلى أنّ ذلك الفعل ليس خاصًا به ب ۰ وأنّ التخفيف حاصل بكلّ فعل 
كفعله كل وذلك ببركة : تسبیح الجرید ما دام رطب وقد آرصی ةوالحب 


الأسلمي ‏ ضيه الصَحابي بان یفعل له مثل ذلك ". 


(۱) آخرجه البخاري: ۰۱۰۵۲ ومسلم : ۰۱۷۷ وأحمد: ۱۹۸۰ . 

(؟) انظر «معالم السنن» : (۰)۱۸/۱ واشرح صحیح مسلم» للنووي اا ی 

(۳) «معالم السئن»: (۱۸/۱). 

(4) «إكمال المعلم»: (۵۷۰/۸). 

(۵) هو الصحايي بريدة بن الحصیب بن عبد الله الاسلمي» أسلم حين مر النبي ية بالغميم مهاجراًء وأقام 
في موضعه حتی مضت بدر وأحدء ثم قدم بعد ذلك» غزا مع النبي ڳل عشر غزوات. وغزا خراسان 
زمن عثمان» ثم تحول إلى مروء وسکنها إلى أن مات سنة (۱۳ ه) في خلافة يزيد بن معاوية. 
انظر «الاصابة» لابن حجر : (۲۸/۱). 

(1) انظر اشرح صحیح مسلم»: (4۷۵/۱). 








الخاتمة 


يمكن الخروج من البحث بالاقتراحين الآتيين : 

۱- إبراز أهمّية الاختلاف في القرائن» الك جدًا من آسباب اختلاف الفقهاء. 
وذلك من حيث الاختلاف في اعتبار بعض القرائن» أو من حيث الاختلاف في تحقيق 
القرائن في مواضع الخلاف بعد الاتفاق على اعتبارها. 

١‏ استقراء مواضع الاستدلال بالقرائن في استفادة الأحكام من التصوص» للتعرف 
على آلية هامّة جذا من آليات الاجتهاد وتفسير التصوص» ولتحصل الدّربة على تذوّق 
النصوص وفهم مراميهاء واستخراج مقاصد قائليهاء ولتطوير الملكة على ذلك. 

وبعد : 

فهذا هو ختام ما فتح الله به في هذا البحث» فما كان فيه من صواب فمن الله هو 
ولي کل نعمة ‏ وما كان من قصور وزلل فمتّي» وما أبرّيء نفسي» وقد قيل قديماً : العالِم 
من قلت سقطاته» وعدّت غلطاته. 

فأمًا اكور داك الل د عضت ی ی قال تعالی : 

وس قر عله ررقم ففق متا ءانه أل ند لا کف آله تنما الا مآ اه سَيَجْمَلُ أله بعد خر 


€ [الطلاق: ۷]. 


والحمد الله وله وآخرل وصلاة وسلاماً على ختام الأنبياء 


ee‏ اک کب 





فهرس الأعلام المترجم لهم 
ثبت المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 
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f : ۲ ۰‏ د: ۱ الى ای 
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فهرس الآيات ۲۸۷ 
فهرس الایات 
الآية رقمها الصحيفة 
سورة البقرة 

« نون آسیمم ن »6 ۱۹ ۱۹ 
طوَإذ تا کیک أسْجُدُا دم مسجد إل بیس آي Ft‏ ۲۰ 
«وآنیت مودک و ۰ YA‏ 
واا کرک ۳ ۰ ۲۳۵ 
«كذرا قروا من رذق امه 1۰ ۳۵ 
«#فاسَتبقوا الْحَرت > ۱:۸ ۲۳۰ 
إن ألصّمًا والمروة من سار ۳ ۱5۸ 1۸ 

فمن َد ینک ار لن ۱۸۵ ۳۹ 
«راینوا للم وام رکه ۱۹۹ ۷ 
« روک عن المحيض » ۲ ۰۸۳ ۱۰۸ 
«ولا قروم حن هرد ۲۲ ۹۷ 
e‏ ۲۲ ۸۰ ۱۷ 
واوا ڪرت أن شنم ۲۳ ۲ ۲۰۶ 
والمطلفنت برس باشهو تن شروو ٠‏ ۳۳۸ 0000 


04 ۱ ۳۳۹ 0۰ 
جيَّن نها ملا يل لم ین بند ع تكم روجا ع ٠‏ ۲۳۰ 2 


روت رصن رن عون کین > ۳۳۳ ۹ ۲۰۷/۵ 
طلا جاح لیک إن طلقم آلا ما لم تون ۳۳۹ OT‏ 
وون تم رس تَمسُوَهُن © ۲۳۹ 55 


#ولا تَيمَّمُوا لت مله تننثون> ۲۹۷ 4۲ 


AA 
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را و 


ا E‏ 
«واحل الله اليم وحَرّم اراي 
یائ یت مثا و6 تد 
کنیا کیت 
رمع 


«رأمیدرا إا مایم 
وراه کل ىء عي 


2 


لقان أمِنَ بمشکم بسا َو الى 


2 سر ار مرس ال 
اتمن امه 


وام رل يمآ ال ی ین تیوه ولمرد 


1 
٠ 
ا‎ 


رار سو وچ رر 


رب لا ترغ قوینا بعد اد هدنا 


«رسارعوا رل مرو بن ریصب 


سورة أل عمران 


وو عب اين هيلوأ ف سيل الله آنوتاکه 


۰ 
عيرم 


هلا تَأكُنُوا الا اضعا من > 


ال دنم الاش 


ن ن ألا تيلوا فى آل 
تک ما طاب لک ین ال 


وسیک اھ ن رلك لک ينل حك الاتیزی6ه 


سور 3 النساء 


«لا ييل کہ أن روا اسا کا 


وولا تكحوأ ما نکم اناكم » 
حرمت 50 ع ایک نک 


۲۲ 


۳۳ 


۱٩۹۷ < 140 كل‎ 
۲۱۲ ۶ 
۱:۹ 

۱۴۱۲" ۲ ۲ ۵ 
۱۹۱ 

مه 

۲۱۷ ۶ 


۹۲ 


۳۵ 
14¥ كقن‎ 1A 


141 ۷۸ 
۳:۷ 
۳۳۸ 
AA 


۲۵۳ ۰۳۳۸ ۵ 





فهرس الآيات 


۳۸۹ 





ولا تاصتوا اترگ بتڪم بي ٠‏ 


وَس يکي این م قربا م ناي 
زان کم تپ أ عَلَ سره 
فور ر 5 َو مُوْمِنَةٍ » 


ون عل اه كفت عل لو تیه 
سورة المائدة 


وت بل ابد رل خا 


سر ارت راسي 


بو بت ءامَنواً إذا فمتم إلى الصَّلرةِ» 


وکسا عم 7 ۳ التي ٠‏ 
و 
والسارف والسَارة 2 مدآ موا أَيدِيَهُمَا)4 
لا تفلوا الصيد وأتم 2 
ک کا ته غ“ رمو 
طلا سلوا عن اشیاء إن بد لك سوم > 


اا 


سو یب 


«ولا تأ ڪل يٿا ر بذک اسم آي َيه وم م6 


و ملم شد 


۳۰۸ 

۲۰۸ ۱ 

+۵۲ O ۸ 
۰۱۸۸ مكل‎ ۸ 
CAE ۲ ۳ 
۱۹ 


۷ 
۲ ۶۷ ۳ 
۱۸۰ 


۳۳۹ 
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سورة الأعراف 


قال ما مه آلا تج إذ ا ۲ ۱۳۰۸۸ 

«وَسْئَلْهُمْ عي الْفَرَيَةَ ای کات عاضر لحري ۱۳ ۳۲ 
سورة الأنفال 

لن َه یک سء عل ۷۵ ۲۹۸ 
سوزة التوبة . 

وان اله ری" س نّ المشركين رشو ۳ ۱/۸ 

1 «o۲ ۳۹ زوت الذَّهَبَ وَالْقِصَة ولا وباي‎ e 

خاش انريم ده 4 ۱۰۳ ۲۳۵ 
وَصَلْ علوت ۱۰۳ ۱1۹ 

سورة يونس 

واه یز یدغوا إل دار السَلَی 4 ۱ ۲0 0۸ 
سور یوس 

ون أو انید ناه ۳۹ 10۷ 
سورة ابرافیم 

«وترى الْمَجْرمِينَ بنیز مُقَرَينَ فى آلشتیه 1۹ ۵ 
سورة النحل 

ويل ولال لير رها سوه ۸ ۷۸ 

ووت عي الما اشڪر واي ۹۰ ۲۳۸ 
سورة الإسراء 

ولول يمسا ۱ ۲۳ ۳۰۹ 

فلا فل شا أي ۱ ۲۳ 1۷ 

و تقو لته ۳۲ ۲۳۸ 


۱ 


ات 


وولا قروا مَالَ اتب لا بای ی موی ۳ ۲۳۸ 


فهرس الآيات 








ا 


سورة. الهو 


ومن سه یوین وس شا کر 

وڈ لتا يلمكيكة أسَجُدا لدم مدا إل بیش که 
سورة طه 
سورة الحج 

ا رت لله نخد لم من في لسوت ومن في الأرضٍ » 

کر یبا لیوا »> 

«وَلْيوثوا ندرم > 

«وننت جملا تک 

وافلا یره 


هالزانبة ولزن مد كل وید ینب أله دز 
راتک الأب یه 

سورة الفرقان 
دلا دعو الوم ثبو وید وادعوا ثبو ندا 
سورة الثمل 


ووت ين ڪل نوه 


سورة الأحزاب 


یر مر 4 
و عم ری مرو سم و 


#وما کن لموین 1 مژمنة إذا قضى الله ورسو مه اا 


یام ال منوا دا تحت الْموْمئتٍ ثد سوم 


۱۳۱ 


171۰ 


۲ ۰۸ ۷ 


۲۰٩ ۰۱۲۰ ۲ 


۳۳۰ 


۳۳۹ 


۲۶۷ ۹ 
۱۲۲ ۵ ۳ 


۲۵۲ ۹ 


۳۳ 


۱۸۹ 
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سورة سبا 
یرب من یال > / - 
سهرة الشورى 0 
ر و يك نلا . 1_5 ظ 
۱ 
سورة الزخرف ۱ 
ومن بعش عَن كر اَم فيض لم كيطناه 1 0000م 57 
سورة الزمر ۱ 
ایر کر اک اه ار سے الک :شه . ۲۱ ۳5 ۱ 
1 مت ۳ م نو ۳۰ Yo¥‏ 
سورة الفتح 
تد رس ا ۳۹ 8 
سورة النجم 
وران ا لوی إلا ما سی 5 0 


سورة الحشر 
لفق میرن ال لجرا ين يسوم أله م 3 


لا سوئ اب آلکار رب > ۲۰ ۲۹۲ 

سورة الطلاق 
ترش > ۱ ۱ عق ۱ ۱۹۷۲ 
فاش كه بتعروفي از تروش سروف 1 0 


وو ین ین ایض ين یی ۱ 9 
سورق التحريم 

5 اد لي توا له اسیک ۳ ۲ ۱1۹ 

یا أله 0 ا موا > 1 8 





سس سس سپس سب 


سورة الجمحة 


ماما لت مرا (6 وى للشکوز ين بر الْجُمْمَةه 2 ٩‏ ۲۰ 

3ا نتب اس نییان اک لمم 
سورة الحافة 

« الاق > ۱ ۱ ۱۹۳ 

سورة الجن 

راتا لس اس ۸ ۱3۹۹ 
سورة المدثر 

ريبك طهر » : 5١‏ 
سورة القارعة 

ل الْقَارعَةُ > ١‏ ۱۹۳ 


سورة الإخلإاص 
ظفل هو آل آک4 


E E‏ د 





شیک یت نلک و ا ت فك ل دق 


فهرس الأحاديث ۱ ۳۹۵ 








فهر س الأحاديث 


إذا استيقظ أحدكم من نومه. فلا يغمس يده في الإناء حى يغسلها ثلاثاً . . ل FA‏ 
إذا اغتسلت المرأة من حیضها نقضت شعرها نقضًا ا DT REE‏ 
| ذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول الموذن ی لو 
إذا دبع الإهاب فقد طهر ار QO oa E AE A LEG‏ 
إذا دعي آحدکم فلیحبٍ فان كان صائماً فلیصل» وان كان مفطراً نیعم سا ره اه و ا 
إذا ول الكلبٌ في إِنَاء آخدکم. فاغْسِلوه سَبِعَ مرّات ES‏ تسن ١114 sate a e‏ 
اسلم فآمره اة أن يغتسل بماء وسدر و ل ا ا Oe‏ 
أسلمت وعندي امرأتان آختان. فآمرني النبي يكل أن أطلّق إحداهما SL ENS‏ ۱۱۵ 
أعيدوا سمنکم في سقانه. وتمركم في وعاله» فإني صائم 0 0 ا 
الك وند؟ ی و ا 
الم تري أن مجززاً دخل آنفاً ASRS‏ وو ۱۳۹ 
امسك أربعاً وفارق سائرهن ل NAA i...‏ 
أن بَريرَّة رضي الله عنها لما عتقت» طلقت نفسها من زوجها مغيث ORE SRE‏ 
أن النبي 86 سمع رجلاً يقول: لبيك عن شُبْرْمة aa‏ ۱۱۳ 
أن النبي 6 صلّى على أصحمة التجاشي فكبّر عليه أربعاً Saa‏ ا ا ا VAG‏ 
آن النبي يه قاء فتوضأ هت ANE ES‏ ی O‏ 
آن النبي 6 قضى بشاهد وبمين EF lade NS RESON RS‏ 
آن اي كل قضى في العسيف الذي زنى على غير إحصان أله يجلد مثة جلدة Oe o‏ 
آن النبي و لم يضطجع لسنّة؛ ولکته كان یداب ليله فيستريح ae E‏ ولوس ا سواسو ا 
أن النبي ## نهى عن كسب الحجّام. ومهر البغي» وثمن الكلب KEV‏ 
أن امرأة من عم قالت: يا رسول الله إن آيي أدركته فريضة الله في الحجٌ oa‏ ل ال ل IE‏ 
آن رسول الله لھ دخل علي مسروراً تبرق أسارير وجهه 7۱ 
أن رسول الله ل فرض زكاة الفطر. صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير و ا ل كا 
آن رسول الله ا لما ستل عن ضالة الابل؛ غضب حتى احمرّت وجنتاه عي و ا 
إن الصعید الطیب طهور المسلم و هر ار هم 
إن هذا البلد حرام» لا يُعْضَّد شوکه. ولا يُختلى خَلآه 1 0 0 ا ۱۷ 
أنا بريء من كل مسلم يقيم بين آظهر المشركين لا تتراء‌ی نازهما 0 0 0 ۱۱۸ 
انظر إليها فهو أحرى أن يودم بينكما کم 0 
إنما آشفع E‏ و 


نما الأعمال بالات ا ۱ 


۳۹۹ القرينة عند الاصولييق 








نما الرّبا في النسيئة هه و ی ا 
[نما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني» من الماء الأعظم 7د ٩6‏ 
إنما نزله وسول الله يك لأنه كان منزلاً واسمح لخروجه إذا خرج ا ا ۶ ۱۲ 
أله 4 جلس بين خطبتي الجمعة OTE‏ 1011م 
أنه از احتجم: وأعطى حاجمه أجره صاعاً أو صاعين e‏ 100000 0 
أنه ل دخل مكة من ثنية كداء 11[ 1 n‏ 0 
اچ شرب قائماً من زمزم n‏ عرفا ام و اف ال او EE A‏ 
آنه ك صلى حول رداءه في الاستسقاء 00 ۲۷۰۵۲ 
أي صلى داخل الكعبة ENE MERD RA RA ESS e‏ 
أنه ل صلى على النجاشي صلاة الغائب 0 Ea A‏ و Nae‏ 
أنه ب صلى قاعداً والناس قيام 0[ 001 
أنه 45 اضطجع على شقه الأيمن قبل فريضة الفجر محود لاسسطهاة رماسو ال تور الا ۱۲۸۵۰:۷۲۷۵ 
أنه َة اقبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم بتوضاً امتح REREAD‏ ور VVE‏ 
أنه ب اقتصر في صلاة الضحى على ثمان ركعات ا م ی 
أنه يكف كان إذا سر استنار وجهه ا ل 
أنه يقد كان يأكل بثلاث أصابع ا ز ز ز ز 000010515 ۵۰ ۱۲۷ 
أنه َه كان يغمز رجل السيدة عائشة AOL LAER 1 ODO‏ 
أنه وه کثر الطعام القليل انناو انج اع وف یف ا 
أنه ا نبع الماء من بين أصابعه هر و کر DAA‏ 
أنه َو نزل بالمحصب ليلة النفر امود او يوهج Vee SDE‏ ا 
آنه ل نضح ثوبه من بول غلام لم يأكل الطعام ع ی ۷ ۱۲ 
أنه ل واصل الصوم TT‏ ةا كوو رو و ال ا 
أنه َة وضع عسيفاً رطباً على قب بقصد التخفيف من عذاب صاحبه eas E Ro‏ 
إني إذن صائم ا کی و ا AS ENTE E aa‏ 
إياكم والجلوس بالظرقات اتات سمهو و ا ا ونام اموق وكام ل امو اوم او وا سا e‏ 
الایم آحق بنفسها من وليّها E OR:‏ و ا Yo‏ 
أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل OES Se E e‏ 
بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ يده e e esa‏ ۱۵ 
البكر بالبكر جلد مائة ROSES‏ و ار ااي ام ا A‏ 
البیعان بالخیّار ما لم يتَفرقا 17 ETR IGE N‏ 
تجزئك ولا تجزئ أحداً بعدك ممع سن ات م الب و وا SS E‏ ا 


O E EOE TINTE تدع الصّلاة يام آقرائها‎ 


فهرس الاأحادیت .. > ۳۹۷ 








تعجلوا إلى الحج فان أحدكم لا يدري ما يعرض له ET‏ ا هر 
توضووا من اللّبن فان له دسا VVE ana ERs Se OSS A‏ 
توضووا منها E‏ لو لقب وو ووم و وه نسو وو ا و 
جاء إلى النبي 246 وهو ينتف شعره ویضرب صدره: ویقول: هلکت وأهلکت وه 9۳ 
جملت لي الأرض مسجداً وطهوراً CS VSO‏ 
حججْت عن نفسك؟ ل ا 
حجٌ مع امرأتك ER‏ نتمم مامه اجيف وو جو امام 39 
حي عنه Se e Sa ESS DES‏ ااا VA areca Rees‏ 
ځگیه تم اقرصيه بالماء وريه وصلي فيه 2 ا دداقة 
خذوا هني. خذوا عّي» قد جعل الله لهنّ سبیلاگ البكرٌ بالبكر و در ی ی ۱۷ 
الخراج بالضمان ١8 aaa aa ASSESS EI ARS‏ 
خمس من الذواب ليس على المحرم في قتلهنْ جناح AS‏ ی نل 
خمس من الفطرة: الاستحداد. والختان. وقص الشارب باق ب ا ل او VV ESL‏ 
رخص في أجر الحجّام أن يُغلف للناضح. أو يطعم للرّقيق قرا واب اتج ا و اي ا ال 
رفع عن أمّتي الخطأ والنّسيان وما استكرهوا عليه ENE‏ ا 
سئل رسول الله كل عن الوضوء من لحوم الإبل» فقال: ١نَوَضُوْوا‏ منها» ا ی م 
سم اللهء وكل بيمينك» وكل یما يليك PVE saa sled ES AES N‏ 
صلواً كما رايتموني اصلي ااا ااا ی 1[ ی 3 ۱۹ 
صلى معاوية بالمدينة صلاة فجهر فيها بالقراءة SS Sa‏ ا ۱ 
صم یوماً مکانه EE ES eS eae NS‏ 
طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن بفسله سبع مرّات دع و نس ابو مسا مس و ۱۸ 
العائذ في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه مرت ماه بون EERE‏ ا E‏ 
على أهل كل بيت في كل عام أضحية ارود نو ام ب بو و Nels‏ 
على رِسْلِك حتی تدزل ساحتهم. ثم ادعهم إلى الإسلام ا ا و ا ل الم أ ۱ 
غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم 1 اب ميحر م انبح سمو لمكا امم SANS‏ 3 
فأيما رجل آدرکته الصلاة فليصل aS a‏ ی ۱2 
فأشهد على هذا غيري ا ره 
فان كان صائماً فليَدْمٌ ی VE E aE eee‏ 
فزوروها Syne î‏ اانا اج الو موا لا east‏ ا م 
فكائما صَبّعْ يده في لحم خنزير ودمه أي وناب سواه مر وان سعد ادم Vasco‏ 
في سائمة الغنم في كل أربعين شاة شاة ESRAR Soren‏ او وف اوم سس ۱۹۸ 


قولوا: الهم صل على محمّد وعلی آل محمّد eS‏ وو ا 


۳۹۸ القرينة عند الاصوليين.. 


كان رمول الله يل إذا صلَّى رَكْمَنِي الفَجْرِ اج على شِقّه الأيمن مفو مومسم NRE‏ 
كان يوتر على البعير ني RRS SR‏ حارو الي ل سالا اخ TT ONEN E‏ 
كان 6 إذا قام إلى الصّلاة رفع يديه حتى يكونا بحذو منكبيه تم يكبّر 11119 1 000000001 
كان لا يقرأ السجدة وسورة الانسان في صلاة الفجر من يوم الجمعة NEL RS‏ 
كان وه يضع يده تحت خده الأيمن إذا أراد النوم مون ابو اوقا وا اق رجه موه الوا ی ماي 3 ۲۱۷ 
كانت إحدانا إذا كانت حائضاً REN‏ 
سب الام خبيث TE‏ ا N‏ ل ل 
كنا ناکل على عهد رصول الله 5 ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام TE SR‏ 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها A TE‏ 
لا تبیعوا اللهب باللهب مذ باستو الوأ ره و البق م ا 11 
لا نَدَعوهما ولو ظْرَدَنكم الخيل yT‏ ل REB O‏ 
لا تضُرُوا الابل والغنم و ل اوج و EE ES CRO‏ 
لا تصلوا في أغظان الإبل TO‏ ی اه 
لا تصوموا يوم النحر E‏ وام ل ا EY‏ و ا ل د 
لا تقاتلهم حتن تدعوّهم إلى الاسلام هم و ار اا 0 
لا صلاةً بحضرة العام ل ا 
لا تورث ما ترکناه صدقة و ری N‏ 
لا يبولّقٌ احدكم في مستحمُّه ثم يتوضأ فيه 00020 OS OLE‏ 
لا بَحِلَ مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه e CT eS 1 Re‏ 
لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم (حاشية) ل اا ات اب اقل 
لا َشْرَيَنّْ أحدٌ منکم قائماً فمن ني فليستقئ OT OG RG‏ اا 
لا بصلي بحضرة الظعام» ولا هو یداه الأَخبَتّان e‏ 1 
لا يصأَيّن احد العصر إلا في بني قُرَيْكلة Ed DD A‏ 
لا یقتل مومنّ بكافر ولا ذو عهدٍ في عهده E‏ أن TEASE ARS RR le‏ 
لا همنغ جار جاره أن يَغْرِرْ حَشَبَة في جداره م ی ۱۹۲۱۵ ۱ 
لترينّ الظغيئة ترحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله ل مر 
لعلك قبلت أو لمست SA o‏ ا ا وو م ا الوا امد 
لو راجعته و مج ال و E‏ کرو روبق او و اه ل 1 
لو کان على أمّك دَيْنٌ أكنت قاضيّه عنها؟ عي ساو ساوسو اسم وو وسو IT‏ 
ليس لقاتل ميراث O o e‏ ۱ 
ليس لك عليه نفقة ولا سکنی ا ا 0 
ليس لنا مثل السؤء AOE‏ الس رو و اا ا و 





فهرس الأحاديث . ٠‏ ۱ ۳۹8 


ليس من البرٌ الضیام في السَفر COLE O o‏ 
ما سَّقَتِ السّماء ففيه العْشر» وما سقي بنضح م أو كالية ففيه نطف ف العشر 0101 اا ۲۲ 
مالك ولهاء معها سقاؤها تمن شاد یه ری ل لقع 
ما نهیتگم عنه فَاجْئيبُوه, وما آَزنکم به فأتوا منه ما اشتطفكُم .. Nee 1 ESE‏ 
الماء طهور لا بنجسه شيء SSA‏ ۱۳۹ 
مر رسول الله ا على قبرین فقال: «أمَا رهم مان وما IAL RTS e‏ 
المزابنة اشتراء اللّمر بالتمر على رؤوس التخل كيلاً REE‏ | ۰ 
ظل الغني ظلم وإذا نیع أحَدُكُم على مليء لیم O ۱ eae‏ 
من آراد الحج فلیتمجل ی مر عم بر مر ذ[ [ز [ 00 
من أَذْرّك ركعةٌ من الضلاة مع الإمام» فقد أَذْرّك الصَلاةً ی ی 
من أذرَك رَكْعَة من الضلاةء فقد أذركها قبل أن بُقيم الإمامُ صله واإسو ةروسا اس ا 
من قتل قنيلاً فله سَلَيّه عسوو الو عدار مارو م ا 
من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له نع ع موا و ا م iS‏ 
من مس ذکرّه فلیتوضا ا ا ا NEE‏ وو سا 11 ١‏ 
من ملك ذا رحم محرّم فهو حرٌ OS‏ یم ا 
من نسي وهو صائم فأكل او شرب فلم ضوته ا ی eee‏ ا 
مَنْ وَجَدَ سَعَةُ وَلَمْ يُضَحْ قلاً یقرب مُصَلَّانا E Laan‏ 
نعم فتوضاً من لحوم الإبل هی هت ای اس و راو 00 
نهى النبي و أن تشتفبل القبلةً ببولي فرأيته قبل أن يُقيَض بعام يستقبلها Elam‏ 
هلا اخلتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به e RS‏ ا I O‏ 
هو الظهور ماژه الجل مَيْتنه جه E ea SAREE ESAS‏ 
واذنها صمانها و ال بر ام و ا لو VASE‏ 
الوتر حمق كدو مجو هو هر مه RE‏ رو وه فا او و رو ا ري 
وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً وطهوراً ام ود هی ا ۱۸ 
وجعلت لنا تربتها طهورًا ا ااا 
وجولت لي الارض مسجدًا وطهورًا AA oat EA AR SSE‏ 
الولد للفراش وللعاهر الحجر بادألا وف 14 ESS‏ وو ع م ل اقم ا ا ا 
ومن اغتسل فالغسل أفضل حو أ وا كر نم وس مسو 0 عمتجا ی كي نمه تاوالت 98 


۳.۰ القرينة عند الاصوليين 


فهرس المسائل الفقهية 








المسالة الصحيفة ' ` 
"کتاب الطهارة 
التيمم بالتراب أو بأجزاء الأرض ا اي ل مرف 
البول في المستحم ااا 2 Aas‏ 
ما 0-0 ”غ2 
نقض الوضوهء بملامسة النساء ضر ای GALES‏ اسار ياي ens‏ ۲ ۱۰۱۵۰۰۵ 
غسل اليد قبل غمسها في الإناء بعد النوم OF gs‏ 
تطهير النجاسة بالمائعات مع نا مله ره جه اجا تمقف لبا مقي ROLES‏ 31 
طهارة جلد الميتة بالدباغ ا ENES‏ و 
مسح الرجلين في الوضوء Arai‏ 
الترتيب بين الأعضاء في الوضوء ب ا ا 00 VO races tS‏ 
نقض إالمرأة لشعرها عند اغتسالها من الحيض OLSA ES‏ 
الافتسال للدخول في الاسلام ره 5021 ۱ 
البول باتحاه القبلة هک و سس ۵ ۱ 
نقض الوضوء بمس الذكر ei RRO AAS aa‏ ا 0 
الفمسل من ولوغ الكلب سبعاً O I I CS SG DD‏ 
الوضوء من القيء NE NOSES ERS AGREES E‏ 
الوضوء من أكل لحم الجزور ب و وان لفطو خا و ل ا Sen‏ جم 1 1 تلف 
المضمضة من أكل الدسم والفاكهة 0 000 
فسل باطن الفم من الجنابة فط ان ري نون امجن فوم دن امو ااا ووو 
تعين الماء لتطهير النحاسات و دور لنت SE‏ فيكف ار مو N‏ 
بطلان التيمم بوجدان الماء ا ا EN LOS Ne De RD OSS‏ 
حکم المضمضة والاستشاق 010101 و ۲۱ 
کتاب الصلا9 ۱ 
الأذان" دايع عع که ووب و یگ و او و ا 
حكم التهجد Ao‏ الت ENON SRS eee‏ 


الصلاة في اعطان الابل ود COV...‏ ۵۷ ۱ 





صلاة الوتر على الراحلة ا IVE OTE ecdad maa‏ 
وجوب الوتر ساف سس ووو نو مم ا ۲۷۸ 
الصلاة على النبي بعد التشهد ا ی و وا ی ل NT‏ 
رفع الیدین عند الرکوع والرفع منه في الصلاة و و و اما سر ۲ ۱۶ 
حکم ال رکعتین قبل الفجر یه و و ور وب 0 تسم ۱۵۵ 
الجهر بالبسملة في الصلاة اط نا ب ele AEE‏ و افق كا انا ترط او مور NEY‏ 
إدراك المسبوق للركوع مع الإمام SSSR SD‏ ۱۱ 
سجود السهو في النوافل ا aa‏ ی ۱۸۲ 
الصلاة بحضرة الطعام کی یه پوس وروی رو Vers Sas sani‏ 
الاضطجاع بعد ركعتي الفجر YAS esas‏ 
المشي إلى صلاة العيد Sea ORGS REESE ee‏ ۱۳۸ 
تحويل الرداء في الاستسقاء ع ساعن ع ا او ب وطسلل 
القيام في خطبني الجمعة 1 1 101 1 1 ۱۳۱/۸ 
حكم زيارة القبور و ا ا ا E SE‏ و ا 2 
توجيه الميت في قبره که اع ل ا 
الصلاة على الغائب AE VENEERS ET ORs‏ 
وضع الجريد على القبور O TT‏ 
کتاب الر کاة 
وجوب الزكاة في الذهب والفضة RA‏ مک اا تف اع سمو ۱ 3 
زكاة الحلي EES‏ مطل ألم لج كارف ارس لف تج ل ا ا NTL‏ 
إخراج الزكاة على الفور SE‏ ا ا و ۲۳۵ 
من هو الفقير؟ 7 11 0 ا 
زكاة الفطر ی ی ا 
وجوب الزكاة فيما تخرجه الأرض o‏ ی 
"کتاب الصویم 
کفارة الجماع في رمضان he TRANS‏ سب ۵۲ 


الصوم عن المیت ise‏ اقبط لالت وما cess ea dessa‏ ۵ 








۳۰ القرينة عند الأصوليين 
الصوم في السفر ER‏ یک و هگ یاه وم Iara EAS emad‏ 
فضاء الصيام لمن أفطر ناسياً ی EDLs eR‏ 
الصوم بنية النهار EDS‏ ا ا ا ا ۹ ۱۸۵ 
إجابة الصائم للدعوة SE oN‏ 0000000101211 ل 
التراخي في قضاء المجامع ليوم إفطاره م م ا سب ESS A TREES‏ 
كرامية الصلاة بحضرة الطعام OEE‏ رم ی VESSEL‏ 
کتاب الحج 
السعي بين الصفا والمروة الكامرم وه اس م و ER nea‏ 
حج الرجل مع امرأته مم عساوو lass bona ag‏ انمو Chas‏ 
حكم العمرة ask‏ أ سا ول الما لو وو ا ومو VO‏ 
إطعام الفقراء من الهدي ارق امل ميو كا نح E‏ ا ا بايا 
الصيد بعد التحلل من الإحرام 1 1 1 1 اا ۲ 
سفر المرأة بغير محرم E ETE E‏ هی اا 
قتل صید الحرم و و وه و ۱ ۱۱۷ 
الأكل من هدي التطوع لاا ا و ل 
التراخي في أداء الحج E‏ اا 
النزول بالمحصّب اانه اسه رمف ف وم a eS a‏ ا 
دخول مکة من کدی والخروج من کداء هه وی شم ا ااا 
النيابة في الحج اروكذ اب نط ملا و مه لشب ا و الا 
قطع شوك الحرم ES‏ ا 
کتاب البيع 
الإشهاد على البيع CE‏ و OOO‏ 
خيار المجلس EF osha ENRAGED ORE RN SEES‏ 
تصرية الإبل والغنم ا طم يوووا امه OMER‏ خخ اع 1 
کتاب الربا 
حكم ربا الفضل تدم اما رج اه وا لصا اكوا عل لمج مع ما OTA CVT‏ 


غرز الجار خشبة في جدار جاره ae‏ اليه الوك Ê Saa SASS a a‏ وه «(1Yo‏ 144 


فهرس السائل الفقهية ۱ ۳۰۳ 


کتاب الحوالة 
قبول المليء للحوالة ASSESS RSENS‏ ااا TNO Ase‏ 
کتاب ا لاجارة 
كسب الحجام 00000000000 1 1 ا 
"کتاب الهبة 
الرجوع بالهبة A‏ ار جنيو وجا مو وج قو cf ..... aa te‏ ۱۰۲ 
التسوية بين الاولاد في العطية و و ۱ 
"كتاب التکلح 
سكوت البكر عند استتذانها للزواج ومنت امود واي ولسوا و أدج وجا قاو وك لم الوم اول م وا لقا ةس 
النظر إلى المخطوبة لأا 4 ة 0100000000 رن 
اشتراط الولي في النکاح ۹ °4 o01‏ 
نکاح منکوحة الأب کی نو و مه موه مهو ES‏ ۱۸۲ ۱۸۹ 
جماع المرأة بعد طهارتها من الحيض ار ری PIV EAS SRO‏ 
مباشرة الحائض بوجود الإزار اا ل را ل اه ارق جور هو دوه وسور الث اود اي لظا لا رار ا ا لو و ا و كز a A‏ لم١١‏ 
"کتاب الطلای والعدح 
الطلاق الرجعي مدال عمو مما زعا اعوط أرق مرف 4 EA‏ لاا ام جل للا لواو لالبو انع لط وده و و اق لم كد قن ريم 
سكن المعتدة في بيت الزوجية فخا لجاب اكوا ساب مت مولي اق مسقم الحو ی ل 3 
متمة المطلقة هی مه اه وی ره و ی ی ا 
مفارقة من دخل الإسلام لإحدى زوجتيه إن كانتا أختين ..... eR‏ و ا OR‏ 
الإشهاد على الرجعة AN AAAS E SE E ROG‏ و ۱۳ 
کتاب الحدود 
إقامة حد الحرابة على غير المسلمی. KALO ea Aa Aes‏ 
القصاص للكافر من المسلم ماو نسو لسع بجح و لسو Lossless‏ نهنع 49 
قتل المسلم بالذمي معام وق ا لوو اليف وزو موا ار لوو جا واه ل كر اقرع رمالا اواو و وم ع ملق ب 
تغريب الزاني nena‏ ل ال ا احا 


القرينة عند الاصوليين.. 





01 

"کتاب الاطحمة 

حکم لحوم الحمر الأهلية وسو مسحي وبرج :وقوه روس د SAE‏ 

حکم الشرب قائماً E‏ اجو سخ و ست Mass a SANE‏ 

الأكل مما لم يسم عليه عند ذبحه EEE REESE‏ 

ES NSB SERE EERE دعوة الكفار قبل قتالهم‎ 

الإقامة في بلاد الكفر oa‏ لوده مم E‏ 

من قتل قتيلا هل يملك سلبه ۳[ 
۱ کتاب الایمان 

تخصيص اليمين بالنية e‏ ل 

تخصيص اليمين بقرينة الحال 1 1 1211111 

تخصيص اليمين بالعرف ا RENEE‏ 

لو حلف لا پاکل من هذه الشجرة EAS‏ لووط خا ا ا 

لو حلف لا يشرب من هذا النهر و ا SSO EE‏ 

"کتاب الدعاوی والبینات 

القضاء بشاهد ويمين ARREARS‏ ا ی ای ی 
کتاب الوصايا 

إخراج الصدقة الموصى بها من رأس المال إذا اقترنت بالوصية بواجب 251 
۱ مسائل متفرقة 
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العلم الصحيفة 
1۳ 
إبراهيم النخعي الو لحيو وف و ی اده انعط مج و موی ای دوا بوه اسن ويد و نو ۵ 9 
أسامة بن زيد وال تساف دك وام امو ار و وگ رز ۳۹ 
إسحاق بن راهويه EE E N DY‏ 
أبو إسحاق الإسفراييني ل ا ا 
الإسنوي عبد الرحيم بن الحسن کی نا 
أشهب بن عبد العزيز تقد SSE‏ واس انج عون اح جو الفا وو ا و A‏ 
الااصم محمد بن يعقوب وی ند اس نأمطا تق و ۱۹ 
الآمدي علي بن أبي علي م 
الأؤزاعي عبد الرحمن بن عمرو QO RAs asta‏ 
© 
الباجي سليمان بن خلف esa ASE‏ تو 
الباقلاني محمد بن الطیب ی و VRS‏ 
البراء بن عازب O‏ 
ابن برهان أحمد بن علي O TT‏ 
بريدة بن الحصيب الأسلمي توب جا وی مه واف و اوش ل ين ۱۷:۲ 
البَرْدَوِي علي بن محمد سك تو رکش وی چگ ASSESS AERTS‏ اس ۱۳۲ 
بسرة بنت صفوان لتر ارس مط ب مسب وت او ار ا ل ا م وي ا 
البصري محمد بن علي بذ جا طنط وب رن اولس O‏ وا لاون لفان وار ام ا ا ا 
البيضاوي عبد الله بن عمر ترون ممه هنفدو و سوج وجو اوها مس جوج لود Reese‏ 
وت 
ابن التلمساني عبد الله بن محمد ی ی و رم وی سس شمه لا OEE‏ ۱ 


ابن تيميّة أحمد بن عبد الحليم 1 1 1 1[ ا E‏ 


التل محمد بن شجاع وكطتحجة كو مسفكن VEN Sac en ao‏ 

E LIMES SEEDERS ESR ERS أبو ثور إبراهيم بن خالد‎ 

الثوري سفيان بن سعيد SE‏ امو مم و ا ا و او 
2 

جابر بن عبد الله اموا اراي سا ی سنو جد و ب ون رسع hai‏ ا VER‏ 

الْجبّائي محمد بن عبد الوهاب E GRE‏ انون اننم م واوا اش ۲۳۹ 

الجرجاني علي بن محمد ETS‏ 1[ 001011 

ابن جَرّي محمد بن أحمد ها وود موی ب000000 0 0 OES‏ 

الجضاص أحمد بن علي موحد و و اس و ور وی ا قير 

الجويني عبد الملك بن عبد الله RARER‏ اراوح واااو سو saa‏ 

5 

ابن الاب عتما بن عدر مال ا وو امو قار وب یم ري اال اراد قو موديو ع الفا ا Rees‏ 

أبن حجر اباس او الدج رمد ی ی لاا 

أبو حفص بن الوكيل محمد بن عمر VA aa SSeS SEERA AR SRS‏ 
3 

ابن خوَیزمنداد محمد بن أحمد ب ا کی VE SSN‏ 
0 

الدقاق محمد بن محمد يط ارو ارب ET‏ كوب امو و 

ابن دقيق العيد محمد بن علي اوور لج ل أب العو وروا لط ةمق ای ی و انطوم ل Os‏ 
رد 

VEK alee SEES DRESSER e أبو ذر‎ 
و دب‎ 

الرازي محمد بن عمر VAs ane E‏ 


ابن رجب عبد الرحمن بن أحمد NPAC uence ESAS‏ 


فهرس الأعلام ¥ 
,۰۰۰ سس سس سس سس سس سس سس 


م 


Es SAS E nee A الرّركشي محمد بن بَهادر‎ 

الزهري محمد بن مسلم وم و هو لانن سوام eats‏ ارقي 

زيد بن حارثة SRE‏ ا ی 

زيد بن خالد الجهني STUDS TE PE‏ ا ل 
س | 

السرخسي محمد بن أحمد يترون كو ان واه وا تود واد ع اده و 

ام سيم سهلة بنت ملحان ا و وا و ل د ۱۹ 

آبو سليمان داود بن علي Css aR SSE RAE‏ 

ابن السمعاني منصور بن محمد املقو سي ERE AA E‏ ا 

سهل بن سعد ی 
| 

الشَاطبي إبراهيم بن موسى ب الا او سسا م 

الشربيني محمد بن أحمد ی 

الشوكاني محمد بن علي AOI‏ 00101 ا 
رص 

صفي الدّين الهندي محمد بن عبد الرحیم کر و کر که وس ا VEN‏ 

الصّنعاني محمد بن بدر الدين بن المتوكل EOS Ses e‏ 

الصّيرفي محمد بن عبد الله TT‏ 
3 ظ 

الظوفي سليمان بن عبد القوي ARR‏ ی OQ‏ 

آبو الظيب طاهر بن عبد الله ی وک و روم یک ۱۱۵ 
م 

عبادة بن الصّامت عاو ا و و ا ا 

آبو العبّاس بن سَريج أحمد بن عمر TS‏ ی یه رل 


۳۰۸ ۱ القرينة عند الاصوليين 








عدي بن حاتم ی ی امل اراب انيت و امه ا اا 
ابن العربي محمد بن عبد الله ١ Ass‏ 
عروة بن الرّبير متجبن كدوم عو ا قوت مط مزه موتو SEEN‏ مب ا ی ۳ 
العرّ عبد العزیز بن عبد السلام 010[ ی 
ابن عقيل علي بن عقيل بن محمد RO Sass eso eRe ENS SEA‏ 
ابن عَلية إسماعيل بن إبراهيم لماي عمد وما هراون اماي Aegan‏ 
عمر بن أبي سلمة دبعو كوي و رم ی حو ووو ی الا 
عيسى ابن أبان YA recesses Sa Sass e RE,‏ 
2 
الغزالي محمد بن محمد وی ی Eon‏ د زد 00001 
غْيْلآن بن سَلَمَة التقفي لبط حو ووو او توا ah‏ ۱۹۸ 
ف 
فاطمة بنت قيس لج سس كنظ ARE‏ توا هم Qs‏ 
فروة بن مُسَيك OEE‏ ا NE A NSCOR‏ 
فيروز الثيلمي EIT‏ الفا لاوم و ا م ا اا 
م 
القاضي عبد الجبّار بن أحمد Se‏ ا 0 
القاضي محمد بن الحسين RAR ASS‏ وال سابد رومالاه واب AO ne EARS‏ 
ابن قدامة عبد الله بن محمد ERAS ESE‏ ۵ 
القرافي أحمد بن إدريس ER SA MSE TR EDE ERED‏ 
القرطبي أحمد بن عمر TE EE‏ سان و وی ی 1 
ابن القشيري عبد الرحيم بن عبد الكريم ار مخ لووك جو اميد ده هر ۲۱ 
القال محمد بن علي جود مس اخ جو بج وول ی و ا 
فيس بن عاصم ور ری دادو مار الإو فاج ل اوه اف اد مووي وه مر QQ‏ 
ابن القیم محمد بن أبي بكر EA ESEN SAGES AS‏ امو ونا Esau‏ 


نهرس الاعلام ۱ ۳۹ 


ابن كثير إسماعيل بن عمر E‏ ی OR‏ 

الکرخي عبيد الله بن الحسن 21111111 VEC SS ESS‏ 

کمب بن عحرة و 

الكَفُوي أيوب بن موسى O O‏ ۱۳ 

الكياالهراسي علي بن محمد ب کی ۱ 
(u)‏ 

ابن اللبان عبد الله بن محمد e‏ ا E TE‏ 
ابن اللَحَامِ علي بن محمد A SESERRA ARR‏ 
(r2‏ 
المازري محمد بن علي VET e NR‏ 
مالك بن الحويرث VE O A E ED e‏ 
مجاهد بن جبير Ease SASS OE SER SEE‏ ۱۱۵ 
مُجرّز بن الأعور ا ا 0 ا 
المُرّني إسماعيل بن يحيى O‏ ا اا 
المولوي عصام الدّين إبراهيم بن محمد ا FESO SS RRO AR‏ 
ن 
ابن جیم زين الدين بن إبراهيم A CG O O‏ 
النظام إبراهيم بن سيار 1111111 a‏ 0 
التعمان بن بشير E E RD O‏ 
2 
ابن أبي هريرة الحسن بن الحسين اجا ا متهن VRID LARS‏ 
ابن الهْمَام محمد بن عبد الواحد ااي نج الم مدو وده NESS SSR hesa‏ 
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ثبت الصادر والراجع ۱ ,۳ 








ثبت المصادر والمراجع 


۱- الابهاج في شرح المنهاج. للإمام علي بن عبد الكافي وولده عبد الوهاب بن علي السبكي. دار الکتب 
العلمية» بیروت» ۰۱ ٤۱۹۸م‏ . 

3ع إحكام الأحكام شرح عمدة الاحکام للإمام تقي الدين ابن دقيق العيدء (ت۷۰۲ه) تحقیق : أحمد 
شاک عالم الکتب» بيروت» طلاء ۱۹۸۷م. 

۳- احکام القرآن, للامام آبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص تحقیق : محمد الصادق قمحاوي 
دار إحياء التراث العريي» بیروت. 

6- آحکام القرآن للامام آبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي (ت۵1۳ه)؛ دار الکتب 
العلمية» بیروت: طا . 

۵- الإحكام في أصول الأحكام» للإمام علي بن آحمد بن حزم (ت4۵۱ه), دار الحديث» القاهرت 
طاء ۱۹۹۸م. ۱ 

-١‏ الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء لإمام الحرمین الجويني عبد الملك بن عبد الله الجويني 
(ت۷۸)ه) تحقيق : محمد يوسف موسى وعلي عبد المنعم. مكتبة الخانجي. مصرء ۱۹۵۰م. 

۷- إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصولء للإمام محمد بن علي الشوكاني (ت ۱۲۵۰ه» 
تحقیق : شعبان محمد إسماعيل» دار السلام القاهرت ط ۰۱ ۱۹۹۸م. 

۸- إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق» للامام یحیی بن شرف النووي (ت7۷۲ه)؛ 
تحقیق : د نور الدين عترء دار البشاثر الاسلامية» بيروت» ط۰۲ ۱۹۹۱م. 

9- الارشادات والتنبیهات في علم البلاغة: لمحمد بن علي بن محمد الجرجاني (ت۷۲۹ه)؛ تحقیق : د 
عبد القادر حسین» دار نهضة مصر. القاهرة. 

-٠‏ أصول السرخسي. للإمام أبي بكر محمد بن أحمد السرخسي ( ۰ص دار المعرفت بیروت» طا 
1617م. 

-١‏ أصول الشاشي. لأبي علي الشاشي (ت44ه).ء دار الكتاب العربي» بیروت؛ ۱۹۸۲م. 

۲- أفعال الرسول صلی الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعي للدكتور محمد سليمان الأشقر 
مؤسسة الرسالة پیروت» ط۰۳ ۱۹۹۱م . 

۳ (کمال المعلم پفواند مسلم. للإمام عیاض بن موسی بن عياض (۵44ه) تحقیق: د يحيى 
إسماعيل» دار الوفام» المنصورة ۰۱ ۱۹۹۸م. 

4- البحر الرائق شرح كنز الدقائق. للامام زين الدين بن نجیم الحنفي؛ دار المعرفة بیروت ط۳؛ 
2۳ 


۳ القرينة عند الأصوليين 





6- البحر المحيط في أصول الفقه للومام بدر الدين محمد بن عبد الله الزرکشي (٤۷۹ه)ء‏ طبع وزارة 
الأوقاف بدولة الكويت. ۰۱ ۱۹۹۰م. 

7- بداية المجتهد ونهابة المقتصد. للإمام محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الأندلسي الشهير يابن رشد 
الحفيد (ت۵۹۵ه). دار الفكرء بيروت. 

۷- البرهان في أصول الفقه» لإمام الحرمين الجويني عبد الملك بن عبد الله الجويني (ت۷۸٤ه)ء‏ دار 
الكتب العلمية بیروت ط۰۱ ۱۹۹۷م. 
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-٠١‏ تخریج الفروع على الاصول. للإمام محمود بن أحمد الزنجاني (ت۱۵۲ه)؛ تحقیق : د محمد أديب 

الصالح» مكتبة العبيكان. الریاض؛ ط۱ ۱۹۹۹م. 

۱- تفسیر النصوص في الفقه الاسلامي د محمود أديب الصالح» المکتب الاسلامي» بیروت. ط 4 
یدنله 

۲- تقریب الوصول إلى علم الاصول. لابي القاسم بن جزي الكلبي (۷4۱ه) تحقیق: د محمد 
مختار الشنقيطي مكتبة ابن تيمية» القاهرق طا ۱8۱6ه. ۱ 

۳- تيسير التحریر على کتاب التحریر» لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه؛ دار الفکر» بیروت» د ت. 

4- الجامع لاحکام القرآن, للامام محمد بن أحمد الانصاري القرطبي (۱۷۱ه) تحقیق: سالم 
البدري» دار الکتب العلمية» بيروت» طا ۲۰۰۰م. 

6- حاشية رد المحتار على الدر المحتار شرح تنویر الابصار» لخاتمة المحققین محمد أمين» الشهیر بابن 
عابدین؛ دار الفکر؛ بیروت» ط۰۳ ۱۹۹۷م . 

75- الحاوي الکبیر. للإمام علي بن محمد الماوردي البصري؛ تحقیق : على محمد معوض وعادل أحمد 
عبد الموجود؛ دار الکتب العلمية بیروت» ط۰۱ ۱۹۹۶م. 

۷- الذخیرة للامام محمد بن إدريس القرافي (۱۸۶ه) تحقیق : محمد پوخبزة. دار الغرب الاسلامي؛ 
بیروت؛ ط۰۱ 1944م. 

۸- رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب. للامام تاج آلدین عبد الوهاب بن علي السبكي (ت۷۷۱ه)؛ 
دار الكتب العلمية» بیروت ط۰۱ ۹4م . 

4- روح المعاني في تفسیر القرآن والسبع المثاني» للإمام محمود الالوسي (ت۱۲۷۰ه). دار الفکر 
بیروت» ۱۹۹۳م . 


ثبت الصادر والراجع ۱ ۳۳ 

۰- الروض النضیر شرح مجموع الفقه الكبير» للقاضي الحسین بن آحمد الصنعاني (ت۱۲۲۱ه. دار 
الجیل ؛ بیروت. 
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الرسالة بيروت» ط ۰۱ ۲۰۰۹ . 

1- سنن الترمذي» لابي عیسی محمد بن عیسی بن سورة (ت۲۷۹ه): تحقیق: شعيب الارنووط 
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الرسالة» بیروت» طا ۲۰۰8 . 

۸- سنن الدارمي» لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (ت۲۵۵ه) تحقیق : فواز أحمد زمرلي؛ وخالد 
السبع العلمي؛ دار الكتاب» العريي؛ بیروت» طا ۱6۱۷ . ۱ 
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-١‏ السيل ی SA‏ للومام محمد بن علي الشوكاني (ت۱۲۵۰ه). تحقيق: 
محمد صبحي الحلاق» دار بن كثير» دمشق؛ طا ۲۰۱۰۱۰م. 

۲۳- شذرات الذهب في اخبار من ذهب. لعبد الحي بن العماد الحنبلي (۰۸۹ ١ه)»‏ طبعة القدسي» 
القاهرة ۱۳۵۰ه. 

۳- شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح ذ في أصول الفقه. للامام سعد الدين بن مسعود بن عمر 
التفتازاني (ت۷۹۲ه). دار الکتب العلمية» بيروت» طا . 

4- شرح الزرقاني على موطأ مالك + امام محمد بن عبد الباقي الزرقاني (ت1177ه).؛ دار إحياء 
التراث العربي. بيروتء ط۰۱ ۱۹۹۷م. 


۳۹۶ القرينة عند الاصولیین 





-٥‏ شرح الکوکب المنیر المسمی بمختصر التحریر» للشیخ محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المعروف 
بابن النجار (ت۹۷۲ه)» تحقیق : د محمد الزحيلي» ود نزیه حماد» مكتبة العبیکان الریاض» 
2۷ 

1- شرح المعالم في أصول الفقه» لابن التلمساني (ت144ه) تحقیق : عادل عبد الموجود وعلي 
معوض عالم الکتب» بیروت ۰۱ ۱۹۹۹م. 

۷- شرح علل الترمذي» لابن رجب الحنبلي (ت۷۹۵ه)» دار الملاح» دمشق؛ ۱۹۷۸م. 

۸- شرح معاني الاثار للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي الحنفي (ت۳۲۱هاه تحقیق : محمد 
زهري النجارء ومحمد سید جاد الحق » عالم الکتب بیروت ط ۰۱ ۶( 

4- الصاحبي في فقه اللغة وسئن العرب وكلامهاء لابي الحسین أحمد بن فارس؛ تحقیق: مصطفی 
الشويمي» المکتبة اللغوية العربية» بيروت» ۱۹۱۳م. 

۰- صحیح ابن حبان» لمحمد بن حبان أبو حاتم (ت۳۵6ه)» تحقیق شعیب الارنژوط وآخرون» مؤسسة 
الرسالت ط۰۳ ۱۹۹۷ . 
- صحیح ابن خزيمة للإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي» (۳۱۱ه) تحقیق: محمد 
مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي» بیروت طلاء ۱۹۹۲م . 
- صحيح البخاري. للامام محمد بن إسماعيل البخاري (ت167ه).؛ الرسالة ناشرون» بیروت؛ ط۰۱ 
۳۸ 

۳- صحیح مسلم. لابي الحسین مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت۲۹۱ه). الرسالة ناشرون» 
پیروت» ۰۱ ۲۰۰۹ . 

-٤‏ طبقات الشافعية الکبری» لتاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي (ت۷۷۱ه)؛ 
تحقیق : عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناصي» طبع عیسی البايي الحليي القاهرةء ۰۸۱۹۹۶ 

0- عارضة الاحوذي بشرح صحیح الترمذي. للإمام ابن العربي المالكي (ت۵1۳ه)؛ دار إحياء التراث 
العربي» بیروت» ط ۰۱ ۱۹۹۵م. 

1- فتح الباري شرح صحیح البخاري» للامام محمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت۸۵۲) دار 
الکتب العلمية» بيروت» ط ۰۱ ۱۹۸۹م. 

۷- القاموس المحیط. للعلامة مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي (ت0:۸۱۷) دار احیاء 
التراث العربي» بیروت ۰۱ ۱۹۹۱م. 

۸- قواطع الأدلة في أصول الفقه . لابي المظفر السمعاني (ت44لاه)ء تحقيق : عبد الله الحكمي: طاء 
14م. 

4- القواعد. للحافظ عبد الرحمن بن رجب الحتبلي (١۷۹ه)ء‏ مكتبة الخانجي» مصر. طا 1۹۳۳م . 


ثبت الصادر والراجع ۱ ۳۷6 

۰- القواعد والفوائد الاصولية. لايي الحسن علي بن عباس البعلي الحنبلي (ت۰)۸۰۳ تحقیق 
حامد الفقي» دار الكتب العلمية» بیروت» ط١‏ ۳ م. 

-١‏ كتاب التلخيص في أصول الفقه؛ لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني (ت4/8ه). 
تحقيق : عبد الله جولم النيبالي وشبير أحمد العمري» دار البشائرء بیروت» ط۰۱ 19847م. 

۲- کشاف القناع عن متن الإقناع . للومام منصور بن يونس البهوتي . تحقيق : محمد آمین الضناوي» عالم 
الکتب» بیروت + طا ۷مم . 

۳- کشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» للإمام علاء الدين عبد العزیز بن أحمد البخاري 
(ت۷۳۰ه) دار الکتاب العربي ؛ بیروت »؟ ط ۳ /151م. 

۵۲ +۱ الکلیات» لابي البقاء أيوب بن موسی الكفوي (۱۰۹4ه) موسسة الرسالة» بیروت ط‎ -٤ 

6" لسان العرب للعلامة ت ان منظور (ت۷۱۱ه) دار إحياء التراث لغرب بیروت» ط ۰۱ این 
اوري بديوي ۰ دار الكلم الطب و ودار 0 دمشق» ط ۰۲ 4م . 

۷- مباحث الكتاب والسنة. للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي» منشورات جامعة دمشق» ط4 


۲مم . 

۸- المجموع شرح المهذب. للإمام یحیی بن شرف النووي (۲۱۷۲2ه)؛ تحقیق مب تحقيق : محمد المطيعي » 
مكتبة الارشاد» حلة. 

84 المحصول في علم أصول الفقه للامام فخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت5 RD‏ تحقيق : د طه 


جابر العلواني» موسسة الرسالة بيروت» ط ۰۲ ۱۹۹۲م. ۱ 

۷۰- المحلی للامام علي بن أحمد بن حزم (1 هب دار الجیل» بیروت» د -ت. 

۱- المزهر في علوم اللغة وأنواعها للعلامة جلال الدين السيوطي (ت۹۱۱ه). دار الجیل . 

۲- المستدرك على الصحيحين؛ لمحمد بن عبد الله النيسابوري (ت0٠4ه)»‏ تحقیق : ی جد العابر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط۰۱ ۱۹۹۰ . 

الا SES‏ لمر للإمام محمد بن محمد الغزالي (5٠0ه).,‏ تحقيق: د محمد سليمان 
الاشقر » مؤسسة الرسالة؛ بيروتء ۰۱ ۱۹۹۷م. ْ 

6- مسند الامام آحمد بن حنیل. لاحمد بن حنبل الشيباني (ت۲4۱ه)؛ تحقیق: شعیب الارنووط 
وآخرون» مؤسسة الرسالت ۰۱ ۱۹۹۵ . 

۵- مسند الامام الشافعي. لمحمد بن إدريس الشافعي (ت۲۰8ه) (ترتیب السندي) د-ت . 

غ5 تا ی لاحمد بن علي الموصلي (ت۳۱۷ه) تحقیق: حسین سلیم أسدء دار المأمون 
للتراث» دمشق» ۰۱ ١944‏ . 


۳۹۹ القرينة عند الأصوليين 





۷- المسوّدة في أصول الفقه. لآل تيمية» آبو البرکات عبد السلام بن تيمية (ت۱۵۲ه): وولده أبو 
المحاسن عبد الحلیم بن عبد السلام (1۸۲ه)ء وولده آبو العباس آحمد بن عبد الحلیم (ت۷۲۸ه): 
تحقیق : أحمد الندري» دار ابن حزم» بيروت» ط۰۱ ۲۰۰۱۱م. 

۸- المصیاح المنیر» للعلامة أحمد بن محمد الفيومي (ت۷۷۰ه). مكتبة لبنان» بيروت» ۱۹۸۷م. 

4- المصنف. للحافظ آبي بكر عبد الرزاق الصنعاني (ت۲۱۱ه)» تحقیق : حبیب الرحمن الاعظمي: 
المکتب الاسلامي؛ بیروت» ط۰۲ ۱۹۸۳م . 

۰- معالم السنن. للامام أبي سلیمان حمد بن محمد الخطابي البستي (ت۳۸۸ه) دار الکتب العلميةء 
بیروت؛ ٦۱۹۹م‏ . 

-١‏ المعتمد في أصول الفقه» لابي الحسين محمد بن علي البصري المعتزلي» دار الكتب العلمية» 
یروت . 

۲- المعجم الاوسط لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (۳۹۰ه)» تحقيق: طارق بن عوض 
الله» دار الحرمين» القاهرت ۱۸۱۵ . 

۳- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. للشيخ محمد بن الخطيب الشربيني» دار الفكر» 
بيروت» ۰۱ ۱۹۹۸م . 

4- المغني. للإمام ابن قدامة المقدسي (۱۸۳ه) تحقیق : محمد شرف الدین خطاب. ود السید محمد 
السید» دار الحدیث, القاهرت ۰۱ ۱۹۹۲م. 

-٥‏ مفاتیح الغیب. للامام فخر الدین محمد بن عمر الرازي (ت۱۰6ه). دار الفکر» بیروت» ۱۹۹۵م. 

1- المفهم لما أشكل من تلخیص كناب مسلم؛ للإمام أحمد بن عمر القرطبي (ت۱۵۲هب) دار ابن 
کثیر» ودار الکلم الطیب» دمشق» ط۰۱ ۱۹۹۲م. 

۷- مقاصد الشريعة الاسلامية وعلاقتها با لادلة الشرعية للدکتور محمد سعد اليوبي» دار الهجرة 
الریاض ط۰۱ ۱۹۹۸م. 

۸- المناهج الاصولية في الاجتهاد بالراي في التشربع الاسلامي. للدکتور محمد فتحي الدريني؛ مؤسسة 
الرسالت بیروت ط۰۳ ۱۹۹۷م. ۱ 

4- المنتقی شرح الموطاء للقاضي آبي الولید سلیمان بن خلف الباجي (ت٤۹٤ه)ء‏ مطبعة السمادة 
مصرء ۱ ۱۳۳۲ ه.. 

۰- المنخول من تعلیقات الأصول؛ للامام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي (۵۰۵ه)» تحقيق : محمد 
حسن هيتوء دار الفکر دمشق» ۰۲ ٠198م.‏ 

۱- المنهاج شرح الجامع الصحیح. للامام يحيى بن شرف النووي (۱۷۲ه)» تحقیق: د مصطفی البغاء 
دار العلوم الإنسانية» دمشق ۰۱ ۱۹۹۷م. 


ثبت المصادر والمراجع ش ۳۷ 








۲- الموافقات في أصول الشريمة» لإبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي (ت5ةلاه). دار المعرفة» 
بیروت» ۰۲ ۱۹۹۲ . 

۳- مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل. للإمام محمد بن محمد المغريي المعروف بالحطاب (۹۵4ه) 
دار الفكر» بیروت؛ ۰۱ ۲۰۰۲م. ۱ 

4- موصوعة الإمام الشافعي» سلسلة مصنفات الامام الشافعي رحمه الله تحقیق : د أحمد حسون دار 
قتيبة » دمشق؛ ۰۱ ۱۹۹۲م. 

6۰- موطأ مالك لمالك بن آنس الاصبحي (ت۱۷۹ه)» تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء 
التراث العريي؛ مصر . 

71- ميزان الاصول في نتائج العقول في آصول الفقه» لعلاء الدین السمرقندي (ت۵۳۹ه)» تحقیق : د 
محمد زكي عبد البر» إصدار وزارة الأوقاف بدولة قطرء ط۰۲ ۱۹۸6م. 

۷- نهاية السول في شرح منهاج علم الأصول» للشيخ جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الاسنوي 
(ت۱۸۵ه) تحقيق: د شعبان إسماعيل» دار ابن حزم بيروت» طاء ۱۹۹۹م. 

۸- نهاية الوصول في دراية الاصول. لصفي الدين الهندي (ت١٠۷ه)»‏ تحقيق: صالح اليوسف وسعد 
السویح؛ المكتبة التجارية» مكة المکرمة» طا ۱۹۹۲م. 

۹- نيل الأوطار شرح منتقى الاخبار للإمام محمد بن علي الشوكاني (ت7886١ه).؛‏ دار الحديثء 
القاهرة» ط٤»‏ 194917م. 

۰- هدية العارفين في أسماء المؤلفين. لمصطفى الحنفي (ت717١١ه).»‏ دار الكتب العلمية بيروت» 


يت الي E‏ 
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الموضوع الصحيفة 

مقدمة لاس عبد قاين کر es SRSA aA SEA‏ ا ا ۵:۱2 
الباب الذرل: تصر, القرينة عنم الذصرلیین 

الفصل الأول: معن القرينة ولحة تاريخية عن أهميتها ا ل 
البحث الأوّل: معنى القرينة DEC‏ ب قر 
المطلب الأول : القرينة لغة اک اک ا 
المطلب الّاني : القرينة اصطلاحاً ESASA SENE‏ 
أوَلاً: القرينة في الاصطلاح البياني Ea ES‏ 
ثانياً : القريئة عند الناطقة r oD ey‏ 
. الا : القرينة عند الفقهاء ESO‏ 00 
رابعاً : القرينة في الاصطلاح الأصولي EA EE‏ 
البحث الثاني : التعريف باصطلاحات تتصل بمصطلح القرينة 15251111 e‏ 
آولا: الضممة O LS CS CGO‏ 
ثانياً : الدلیل دده انور ات و SO‏ ۲۷ 
ثالثاً : الدّلالة O e A O‏ 
رابعاً: الأمارة یک O‏ 
خامساً : السّياق Um NESLA OA‏ 
المبحث الثالث: لمحة تاريخيّة عن آهمية القرائن ودورها في الاجتهاد a‏ 
المطلب الأوّل : القرائن عند الصَحابة SOS‏ و و ی TE aT‏ 
المطلب الثاني : نقل الصّحابة للقرائن اوه و و و 1 توت ۳۷ 
المطلب الثالث : القرائن عند الأئمّة المجتهدين ك ساحال» الم سق مطاف وااو 1 
الفصل الثاني: الملامح العامة للقرينة عند الأصوليين ٩8 E‏ 
المبحث الأول: أنواع القرائن عند الأصوليين ED E O‏ 


المطلب الاوّل: القرائن اللفظيّة و 1 


۳۲۰ ۱ القرينة عند الاصوليين 


القسم الاوّل : القرائن اللفظيّة المتصلة e CS E‏ 

القسم الثاني : القرائن اللفظيّة المتفصلة . یه O ens‏ 

المطلب الثاني : القرائن المعنويّة ا 
القسم الاوّل : القرائن المعنويّة المتصلة ا She Me‏ 

القسم الثاني : القرائن المعنويّة اللفصلة ب ANN‏ 
البحث الثاني : تقسیمات آخری للقرائن عند الأصوليين ی وش 86 
المطلب الأوّل: أنواع القرائن من حيث مصدرها Orv ER‏ 
الا : القرائن الشّرعيّة a O‏ 

ثانياً : القرائن العقليّة ی 

ثالثاً: القرائن الحسّيّة كه 

رابعاً : القرائن العرفيّة 0 ة ة زؤز ز ز زذ2د013232 1 ا اا 
المطلب الثاني : أنواع القرائن من حيث وظيفتها جع يذ ارا ی( 
أوَلاً : القرائن الصَّارفة ااا O‏ ااا 

ثانياً : القرائن ا مخضصة ا ااا 

ثالثاً: القرائن المعمّمة لاج كا E‏ موقن سو ب بج و Ve‏ 

رابعاً : القرائن الرجحة 1 1 1 1 1 1 1 1 E E‏ 
خامساً : القرائن المبينة لدرجة التّبوت ز ةز ة ز ‏ 0 22 
المطلب الثالث : آقسام القرائن من حيث قوّتها امت E E‏ و لله 
أوَلاً: القرائن الضعيفة ا ا N‏ 

ثانياً : القرائن القويّة ا" م ۳ 

ثالث : القرائن القاطعة A ASE‏ ا 
المبحث الثالث: مجال تأثير القرينة عند الأصوليين Nose Ao‏ 
المطلب الأوّل: ماهية محال تأثير القريئة .. E E OSES AS ٠‏ 
المطلب الثاني : نوع النص الذي هو مجال تأثير القرينة E E‏ 
المبحث الرابع : نوع الذلالة في القرائن OO UENO‏ 


المطلب الأوّل: تمهيد في أنواع الدّلالة عند الأصوليين So‏ ا ۵ 


فهرس الموضوعات 





المطلب الثاني : نوع دلالة القرينة ونا امن مط قز اواو و 

۱- تعريف دلالة الالتزام كمي وه سيدا وگ کی نار ستاك مداه مت 

EAE Emar را‎ 

۳ نوع اللزوم في الدّلالة اللفظيّة E O‏ 
الفصل الثالث: بعض أنواع القرائن المعروفة عند الأصوليين ل E‏ 
المبحث الأوّل: بعض القرائن المتعلّقة بالسياق O‏ 
المطلب الأوّل: دلالة الاقتران الجن كن ا ما ا E E‏ ا 


۲ مذاهب العلماء في الاحتجاج مها او ا صف ف وم هه مس اه واو ام هو aa‏ نهاك هم 
۳ بعض آثار الخلاف في الفروع AR EA‏ 201 
المطلب الثاني: بعض قرائن الأمر REE‏ ا او ا 


ولا : ورود الامر بعد التحرم و هه دا ی که 
١‏ معناها O‏ 0 ی ی 


۲ مذاهب العلماء في الا حتجاج بها حل ال اه عر يع كوج ره اط رخاوب ع ام مام يه 
۳ بعض آثار الخلاف في الفروع 00 1 1 10110111 e‏ 
ثانياً : ورود الأمر بعد الاستئذان أو سؤال للتعليم ااا لمت عط وعد بن لذو قط قن EAD aR‏ 


1 مذاهب العلماء في الاحتجاج بها EO‏ 
۳ أثر الاختلاف في الفروع لاقو جاو او اعد سس ملاس eA‏ 
المطلب الثالث: بعض قرائن العام O‏ ا ا 
أوْلاً: عود الضّمير الواقع بعد العام إلى بعض آفراده 5ب 0007 


۳ مذاهب العلماء في الا حتجاج بهذه القرينة Sees‏ 12*28 


۳ بعض آثار الاختلاف في الفروع ا OOS‏ 
ثانياً: عطف الخاص على العام ل لي 0 





YY‏ القرينة عند الاصولیین 
۲ مذاهب العلماء في الاحتجاج بها NS SLOSS E EDS‏ 
۳- بعض آثار الاختلاف في الفروع وم وگو وود تم اد 11 
ثالثاً: التتصيص على بعض أفراد العام و اا ا 
۱ معناها EA OS e‏ ی 
۲ مذاهب العلماء في الاحتجاج بها و Da ESA AS‏ 
۳ أثر الخلاف في الفروع مما ایا وج ماقا تر طساب اط NEARS‏ 
المطلب الرابع : قرائن آخری 5 هه هی جم او لالد و QV‏ 
البحث الثاني : بعض القرائن المتعلّقة بالمنقول WES Re‏ 
المظلب الأوّل: فمل التبي 6ل ابتارطوبعمه الم EES sh‏ ا 
١‏ معناه اي ار ا ا 
۲ مذاهب العلماء في اعتبار هذه القرينة هش توا ۱۰۳ 
۳ أثر الخلاف في الفروع NENE ES O Ss‏ 
المطلب الثاني : ترك الاستفصال 011 0 اا 
أوَلاً: معناها 01110 ۱۹ 
انیا : حبينها EES‏ ا 
ثالثاً : أثر هذه القرينة في الفروع E O OI e‏ 
المطلب الثالث : قرينة السبب REL EES E‏ اا 
أوّلا : معناها ا ی 
ثانا ها ا و لووط ا م ا ا ۱۱ 
ثالثاً: تحرير محل الخلاف ا ا 
واس بعض آثار الخلاف في الفروع Rae‏ ل 
مامتا انار قري الب ق ال اضرا خرف + WV‏ 
البحث الثالث : بعض القرائن المتعلّقة بالمعقول ras OE‏ 
المطلب الأوّل: القواعد العامّة للتشريع SS‏ ی NN‏ 
أرّلا : معناها RE Sa RR ORAS‏ اا 
ثانیا : حجيتها ا ا TEV ae el eee‏ 


فهرس الموضوعات 








ثالثاً: بعض آثار الخلاف في الفروع O‏ 
المطلب الثاني : القياس ا ير 9( 


E E ثالئاً: بعض آثار الخلاف‎ ٠ 


الباب الثاني : تأثير القرائن فى القراعہ اصولية 


الفصل الأول: تأثير القرائن في الأخبار ............................. 50 


البحث الأوّل: أثر القرائن في الحكم على الخبر ES‏ 
المطلب الأوّل: آثر القرائن في حجّية المرسل و ا ا 


ارلا رف اللرسل a a‏ اف اماي 5250 


ال داهب الملناء قي الاغة ال و e‏ 


انیا : أثر القرائن في قبول الأخذ بالمرسل امي ا 0 
١‏ أثر القرائن في حجية الرسل عند القائلین بحجیته لوي ل 
۲ آثر القرائن في قبول المرسل عند القائلين بعدم قبوله 100 1010011101 
المطلب الثاني : آثر القرائن في رد الخبر .... ا ا E‏ 
أوَلاً: بعض القرائن الّفق عليها N‏ 
انیا : بعض القرائن الختلف فيها ....... 0 
١‏ ورود الخبر بطريق الآحاد في أمر تعمٌ به البلوى ا 
۲ خالفة الخبر لعمل أهل المدينة مكف وتوا اله لو اما ا 
EF‏ ای لمآ وف زاف :تا اجن ممق ا اشم سا تیه 


€ : القرينة عند الأصوليين 





5 کون الخبر مشتملاً على حكم زائد على النَص القطعي VO oso CRN‏ 

۷ کون الحديث مما طعن فيه السَلف ا ما و 
المبحث الثاني : أثر القرائن في إفادة الخبر العلم E N‏ 
المطلب الأوّل: أثر القرائن في إفادة المتواتر العلم NEV es EE GSS‏ 
ولا : تمهيد E E‏ 0 
ثانياً: مذاهب الاصولیین في استفادة العلم من القرائن ين ارو Woe‏ 

ثالثاً: سبب الخلاف NS‏ ل 
المطلب الثاني : آثر القرائن في إفادة خبر الآحاد العلم NE ENS‏ 
ألا تغريف aoa‏ ا 

انیا : علاقة خبر الواحد بالتواتر من حيث إفادته العلم ODER‏ 

ثالئا: سبب الخلااف aR SS‏ ا ل ۲ ۱۵ 
الفصل الثاني: تأثير القرائن في دلالات الألفاظ ES‏ ل ۱۵۲ 
البحث الأوّل: تأثير القرينة في الحقيقة والمجاز VEE eni‏ 
المطلب الأوّل: تمهيد في معنى الحقيقة والمجاز وأنواعهما VO eas E‏ 
أوَلاً ‏ الحقيقة OE ecer E A oa:‏ 

۷۵ 6 o Sain RDS تعريف الحقيقة‎ ١ 

1 أنواع الحقيقة 0000001 0 0 0 EE‏ 

ثانا اجحاز ار ا RA SSS‏ ا ۱۵ 

۱ تعریف المجاز که 0 هب ۱۵۳۰ 

VOR eR OARS ORES أنواع اجاز‎ -۲ 

المطلب الثاني : أنواع قرائن لمجاز مار ا واكاك ایض م قا 
أوّلا- القرائن امادية Rg‏ 1 ۱ 

ثانياً- القرائن الصارفة ..... 11 1[ VOR‏ 

المطلب النّالث : علاقة القرائن بالحقيقة والمحاز ا اا ااا 
ألا المجاز الشّرعي a‏ و ۱۱۱ 


فهرس الوضوعات 





المطا الرابع : اثر الاختلاف في فرائن المجاز في الفروع کی و یی بت بر 
الا آثر الاختلاف في القرينة الرجحة للمعنى المجازي على المعنى الحقيقي 


ثانياً آثر الاختلاف في لزوم القرينة للحمل على المعنى المجازي الشّرعي e‏ 


الث أثر الاختلاف في القرينة الرجحة للمعنى اللّغري على المعنى المجازي الشّرعي .... 
البحث الثاني : تأثير القرينة في المشترك اس A SEDE‏ 
المطلب الأوّل: تمهيد في تعريف المشترك وأقسامه N Ee‏ 
أزلك تهريف a‏ م و ان 5-7 

ثانيًا أنواع المشترك O CE O‏ 
المطلب الثاني : حكم المشترك عند التّجرّه من القرائن Eas‏ 
المطلب الثالث: احتفاف المشترك بالقرائن ی ی RS‏ 


المطلب الرابع : آثر افتفار المشترك للقرينة في الترجيح بين المحتملات 


ولا تعارض المشترك اللفظي مع المشترك المعنوي 220 

انيا تعارض امحاز والمشترك ا e‏ 
ثالث التعارض بين الاشتراك والتقل 0 ش55 

رابعاً التعارض بين الاشتراك والإضمار 5277 
المطلب الخامس : بعض آثار الاختلاف في قرائن المشترك E‏ 
البحث الثالث : تأثير القرائن في تحدید مراتب الالفاظ . ای 


المطلب الاوّل : تمهید في مراتب الالفاظ من حيث وضوحها وخفاژها 


أولاً طريقة الحنفيّة و ا ا اس 
. ثانياً- طريقة المتكلمين ER‏ 
المطلب الثاني : أثر القرائن في واضح الدّلالة ب ده 
أولا عند الحنفية مد ا 


المطلب الثالث: تأثير القرائن في المبهم N AR RT‏ 
أولاً عند الحنفية e RE a E AE‏ 


و و و و همم ناوه م رام و و و 


مج مه و هو و و م و وم مب و و هه و وه 


و و و و م و وم ردقا هو و و م سام 


« و وم مج و و و مهم عا و معان مارو 


rerun naan 4 


و و فادها و و و م مه مهم ف واه ها و و و 


واه و مه وم وم و و و و ه و رام هو 


۵ و و مه وم و و و 








۳۳۹ القرينة عند الاصوليين 
الفصل الثالث : تأثير القرائن في الأمر والنهي ces Ee e‏ ۱۲۹ 
المبحث الاوّل: تأثير القرائن في صيغة الأمر N O ARE‏ 
المطلب الأوّل: تمهيد في تعريف الأمر وصيغته ومعانيه ا اما 
ولا تعريف الامر Ta DR ESD‏ 
ثانياً- صيغ الأمر EE‏ کر EES‏ 
ثالثاً: وجوه استعمال صيغة الأمر عند الأصولتين Nees‏ 
المطلب الثاني : علاقة صيغة الأمر بالقرائن وو ا نم واو وال الم CEN‏ 
المطلب الثالث: بعض آثار الاختلاف في الفروع خم توا oli‏ ال 
أوّلاً- الخلاف بين الجمهور والظاهرية ا اا 
ثانياً- بعض آثار الاختلاف بين الجمهور في القرينة الصارفة Es‏ رن ۲۱۹۲ 
البحث الثاني : تأثیر القرائن في افادة الأمر المرّة أو التکرار 0 ۱۲۲۲ 
المطلب الأوّل: تمهيد ا OOS aE NEARER‏ 
المطلب الثاني : مذاهب العلماء في تأثير القرائن في افادة الأمر المرّة أو التکرار le‏ ۲۱۲۲۳ 
المطلب الثالث : بعض آثار الاختلاف في قرائن التكرار IVs RONESANSA‏ 
المبحث الثالث : تأثير القرائن على إفادة الأمر للفور أو التراخي ماخ لوي ا 
المطلب الأوّل: تمهيد NOES Nie e AS‏ 
المطلب الثاني : مذاهب العلماء في تأثير القرائن على إفادة الامر الفور والتراخي se‏ ۱۳۱۳۹ 
المطلب الثالث : بعض آثار الاختلاف في القرينة 8 اا 
المبحث الرّابع : تأثير القرائن في النهي EASES‏ 
المطلب الأوّل: تمهيد في تعريف التهي وصيغته ومعانيه الي ا 1 
او ترت ی ا يي لل 
انیا صيغ النهي مور ی ۱۳ 
ثالث وجوه استعمال صيغة اهي یک E‏ 
المطلب الثاني : علاقة القرائن بصيغة الّهي وإفادتها التكرار والفور FA‏ 
اوّلا- تأثير القرائن في صيغة التهي SE‏ ل ۱۳۱۳۹۳ 
ثانياً- تأثير القرائن في إفادة التهي التکرار مسر ع لس ا ا EE‏ 
ثالثاً تأثیر القرائن في إفادة التهي للفور عطق ساو سوسس اواو ا ۱۳۱۱ 


فهرس الموضوعات 





المطلب الثالك: بعض آثار الاختلاف في القرائن الضارفة عن التحريم TE Ses‏ 
الفصل الرابع : تأثير القرائن في العام اسه اتساج EEA RR‏ 
المبحث الاوّل: علاقة القرائن بصيغة العموم 5506 a ET‏ 

المطلب الأوّل: مذاهب الأصوليين في صيغة العام وعلاقتها بالقرائن ا مو ل 

المطلب الثاني : أنواع ألفاظ العموم من حيث علاقتها بالقرائن TEV eR OES‏ 

الا ما يفيد العموم بنفسه ی O‏ ۲ 

انیا ما يفيد العموم بالقرينة OO HE‏ 
البحث الثاني : تأثير القرائن في تحديد مراتب العموم مودعم زر انما وا ی ۲۵۶ 
المطلب الأوّل: العام القوي ل ار 

المطلب الّاني : العام الضَّعيف AT‏ و ی ۲۵۹ 

المطلب الثالث : العام المتوسّط ی TAW AEE‏ 
الفصل الخامس : تأثير القرائن في أفعال النبي يكل اا 
البحث الأوّل: الفعل وعلاقته بالقرائن ا ss E‏ 

المطلب الاوّل : تمهيد في معنى الفعل»› وأنواعه» وما يفارق به القول O es a‏ 

الا معنى الفعل ا ۱۳۱ 
ثانياً أنواع الفعل النبوي 1510 1 ااا 
ثالثاً- بعض الفروق بين القول والفعل RABER‏ 
المطلب الثاني: افتقار الفعل للقرائن وحكم الفعل المجرّد عنها م ا 
أوَلا افتقار نعله ‏ للقرائن ..... 11 0 ااا O‏ 
ثانياً: حكم الفعل امجرّد عن القرائن ز ز ز ز 000 ل 
البحث الثاني : آثر القرائن في استفادة الأحكام من فعله 24 Weg‏ 
المطلب الأوّل: أثر القرائن في بيان حكم فعله 6 بالنسبة للامّة OO‏ 1 
أوّلاً بعض القرائن الذَالّة على الوجوب Ra Mes‏ اا 
ثانيا - بعض القرائن الدَّالّة على النتدب المح الن ون امسو الما ESO‏ 
ثالثاً- بعض القرائن الدَالّة على الإباحة و ا 
المطلب الثاني : بعض القرائن الدالة على قصد التشريع من الفعل م وه وی ۲۷۵ 


۳۳۸ القرينة عند الاصولیین- 


البحث الثالث: أثر الاختلاف في قرائن الفعل في الفروع Venga‏ 
المظلب الأوّل: آثر القرائن في بيان حكم الفعل e A Rae‏ 
المطلب الثاني : أثر القرائن في بیان جهة الفعل ER‏ و مو ل A‏ 

خاتمة O al‏ ا ب ال ۷۸۳ 

الفهارس 00 ۲۱۸۵ 

فهرس الآيات ا ا و بن بع مرب الوق LT‏ ا ل 

فهرس الأحاديث و و وک Ens‏ 

فهرس المسائل الفقهية ی و ا ا 

فهرس الأعلام المترجم طم مس و 

ثبت المصادر والمراجع PENSE‏ 

فهرس الموضوعات كد الا ارا لالهو و الس المت وطخ CNS ESRA‏ 


